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تمت الفهرسة في مکتبة العتبة الحسينية المقدسة قبل النشر 
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كلمة القسم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد النبيين وعلى آله الطيبين 
الطاهرين. 

من الجهود المتميّزة لشعبة التحقيق أئّها بادرت للتواصل مع ثلة خيرة من 
المحققين الذين نذروا أنفسهم لنشر فضائل أهل البيت عليهم السلام وإظهار علومهم 
والتعريف بمنهجهم. فأتمٌ هذا التواصل على تحقيق الكتاب الموسوم (صلاة الجمعة) 
لؤلفه الشيخ محمد بن عبد الفتاح التنكابني» الذي يتناول التعريف بصلاة الجمعة 
وشروطها وحكم آقامتها مع بعض التعليقات والحوامش العلمية القيْمة» فلذايرى 
قسم الشؤون الفكرية ضرورة نشر مثل هذه الكتب الفقهية» التي ترفد المكتبة 
الإسلامية وتشبع رغبة أهل العلم والمعرفة» وقد عنى بتحقيقه سیاحة الشيخ محمد 
الباقري دام عزه. 

وفق الله تعالى الجميع السير لخدمة العلم والعلماء ونيل رضا الله ورسوله وأهل 
البيت صلوات الله عليهم أجمعين. 


قسم الشؤون الفكرية والثقافية 


فى العتبة الحسينية المقدسة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمین . والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين حبيب له العالمين محمّد وآله الطيّبين الطاهرین » واللعن الدائم 
على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين . 

IS‏ عازن انها آلذِينَ منوا ذا تودی للصّلوة 
يَوْم لحم فَاسْعَوَا إلى ذِكْرِ الله ود روا ۳ ذلکم یر لخم ان کم 
تَعْلَمُونَ4 7 . 

لا یخفی أن صلا الجمعة احدی الفرائضن. فی الشريعة الاسلاميَة 
کساثر الصلوات المفروضة والفرالض . ولقد شرعت قبل قدوم 
رسول ال المدينة » وذلك حینما قدم رسول ال٤‏ مهاجراً حتی نزل 


5 


ط 


قباء على عمرو بن عوف » وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة حلت من 
شهر ربيع الأول حين الضحی . فأقام بقباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء 
والخميس » وأسّس مسجدهم » ثم خرج من بين أظهرهم يوم الجمعة عامداً 
المدينة » فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم ‏ قد 
اخذ اليوم في ذلك الموضع مسجداً وكانت هذه الجمعة أوّل جمعة 
جمعها رسول ال في الاسلام ۳۱ . 


(۱) سورة الجمعة (۲) : .٩‏ 
(۲) مجمع البيان 9 : ۲۸١‏ . 


وقد الّفق الفقهاء على وجوب صلاة الجمعة في زمن حضور 
الإمام ی أو نائبه الخاصٌ » واختلفوا في حكمها في زمان الغيبة » فمنهم مَنْ 
يقول بالوجوب التخييري بينها وبين الظهر » ومنهم مَنْ يقول بوجوبها 
العيني » ومنهم مَنْ يقول بحرمتها . 

وقد الك في هذا الموضوع کتب ورسائل من بعد زمان الفيبة إلى 
زماننا هذاء ومنها آربع رسائل للعلامة الفقیه المتكلّم الشيخ محمّد بن 
عبدالفتّاح » المشتهر ب «فاضل سراب» التنكابني ملف هذه الرسالة التي بين 
يدي القارئ الكريم » القائل بوجوب صلاة الجمعة عيناً في زمان el‏ 


لمحة من حياة المؤلف ل : 

هو المولى محمد بن عبدالفتاح التنكابني › المشتهر ب «فاضل 
رات ودب سنة ٠٠٤١‏ ه فى قرية «سراب» من قرى «تنكابن» 
وتوفي له باصبهان في يوم عيد الغدیر المبارك سنة ۱۱۲4 هب وله مقبرة 
معروفة فی محلة خاجو بجنب مقبرة «تخت فولاد» ٩۱‏ . 


الاطراء عليه : 

قال أسعاذه المحمّق السبزواري في |جازته له في وصفه : المولی 
الأجل الفاضل العالم التقي ی 

وقال العلامة المجلسي في إجازته له في وصفه : المولی الفاضل التقي 


(۱) روضات الجثات ۷: ٠١+‏ و۱۰۹ طبقات آعلام الشيعة - القرن الثاني عشر -: 
1۳۸ . 
(۲) طبقات آعلام الشيعة - القرن الثانی عشر -: 1۷۲ . 


الزکی الالمعی اللوذعی ٩.۰۰‏ . 

وكا ی الخوانساري في روضات الجنات : العالم الرتّاني 
والفاضل الصمدانی مولانا ...2 . 

وقال المیرزا حسین النوري فى «الفیض القدسي في ترجمة العلامة 
المجلسی» في تعداد مَنْ تلمّذ على المجلسي وق نمی الم بر 
العلامة الفهامة المولی ۳.۰۰ : 

وقال الشیخ آغا بزر في طبقات آعلام الشيعة : الفقیه الفیلسوف 


الادیب (۶) ۲ 


مشایخه ومن روی عنهم : 

١‏ - المحقّق المولی محمّد باقر السبزواري ع » وله اجازة منه فى 
سنة ۱۰۸۱ ه. 

۲ - الشیخ على ابن الشیخ محمّد المشهدي تيا . 

۳ العالم الربّاني المولی محمّد على الاسترآباد ية . 

د مه سید تافر اللس و ساره ماده في تیه 
۲۳ ه. 


تدالو اع مین انار ۳ 


(۱) طبقات آعلام الشيعة - القرن الثانی عشر -: 1۷۲ . 

(۲) روضات الجنّات 1107 ۰ 

(۳) الفيض القدسي في ترجمة العلامة المجلسي » المطبوع في بحار الأنوار ٩1:٠٠۵‏ . 

. ۷١ :- طبقات اعلام الشيعة  القرن الثانی عشر‎ )٤( 

(۵) روضات الجات ۷: ۰۱۰۷ طبقات اعلام الشيعة - القرن الثانی عشر -: 1۷۲ - 
۷۳ 


من تلامذته ومن يروى عنه : 

. الشيخ زين الدين بن عين علي الخوانساري ية‎ - ١ 

۲ - المولى محمّد شفيع اللاهجی یه . 

E CE NR CEE OEE‏ ركنا 


© السيّد محمّد صادق بن محمّد باقر الحسينى ىة ۱ . 


مولفاته ىڭ : 

له تألیفات عديدة من مصْفات ورسائل في فنون شتّی باللفتین : 
العربيّة والفارسيّة > وهی كما یلی : 

۱ - سفينة النجاة» في الکلام» وقد طبع بتحقیق السیّد مهدي 
الرجائي في قم سنة ۱۶۱٩‏ ه. 

۲ - ضیاء القلوب . في الإمامة » باللغة الفارسيّة » وطبع بتحقیق السيّد 
صادق الحسینی الاشكوري فى قم المقدسة سنة ۱۳۸۲ هاش . 

۳ - رسالة : الفائقة الراتقة في إثبات وجود الصانع القدیم بالبرهان 
القاطع القویم . 

٤‏ - رسالة حجّيّة الأعبار والاجماع» طبعت في «میراث حوزة 
اصفهان» ۶: ۱۹۷ - ۳۰۶ بتحقیق مهدي رضوي . 

۵ - رسالة في عدم اعتبار رژية الهلال قبل الزوال» وقد طبعت 
بتحقیق الشیخ رضا المختاري في «رژية هلال» ۱: ۲۱۷ - ۲۶۳. 


(۱) روضات الجثات ۷: ۱۰۷ طبقات آعلام الشيعة - انقرن الثانی عشر -: 1۷۲ 
و۱۷۳ . 


E CEE 

۷-رسالة فی فضول الأدان والاقامة طت فى ««الصوض ورال 
من تراث اصفهان العلمي الخالد ۳: ۳۵ - ۱۶ بتحقيق مهدي باقري سياني . 

۸ - رسالة في وجوب صلاة الجمعة عيناً في زمان الغيبة » وهي هذه 
الرسالة التي بين يدي القاری العزیز . 

٩‏ - رسالةٍ فی وجوب صلاة الجمعة عا کتبها رد علی رسال کتبها 
المولی عبدالله التوني البُشروي فى بیان نفي الوجوب العيني لصلاة الجمعة 
فى زمان الغيبة . 

اه ای الفا به وار ال فان وه عد 
رسالة کتبها آغا جمال الخوانساري في نفي عينيّة وجوب صلاة الجمعة في 
زمان الغيبة . 

11 وهال که باللفه القارسته ای اود ساي رشاله ا ا 
على رضا تجلي في نفي الوجوب العيني لصلاة الجمعة . وطبعت هذه 
الرسالة والرد علیها فى «دوازده رسالة فقهی»: ۲۲۵ - ۳۰۵ . 

۲ - التعليقة على زبدة البيان للمقدّس الأردبلی 4 » وقد طبعت في 
«ميراث حوزة اصفهان» ۸: ۶۱ - ۲۵۹ بتحقيق مهدي باقري سيانى . 

۳ - التعليقة علی أصول المعالم للشیخ حسن ابن الشهید الثاني . 

لعل على عبر الیعاد لابقا لمحيل الست ارا 

6 - التعليقة على شرح اللمعة » وغير ذلك . 

وللم وف 4 فوائد على كتاب منهج المقال للأسترآبادي» جمعها 


(۱) روضات الجنّات ۷: ٠١‏ » طبقات أعلام الشيعة ‏ القرن الثانى عشر -: ۷١‏ - 
۷۲ . 


وقد طبع الكتاب المزبور فى قم سنة ۱۶۲۹ هب بتحقيق السيّد جعفر 


نبذة يسيرة عن الرسالة : 

أصل هذه الرسالة نسخة ع محفوظة فی مکتبة الاستانة الرضويّة 
في مشهد المقدسة برقم 1۶17 وتاریخ نسخها سنة ۱۱۰۳ هء كما في 
«فهرست ألفبائي كتب خطی آستان قدس» ص ۰۳۸۱ وهي بخط نستعليق . 
كتبها أحمد بن محمّد رضا الحسني » وعليها حواشي من المؤل في . 

وتشتمل النسخة المزبورة على ٩۱‏ صفحة؛ تحتوي کل صفحة على 
۲سطراً وبطول ۱۵ سم وعرض ۱۱/۵۰ سم . 

تتضمّن الرسالة مقدّمة في ذکر أقوال الفقهاء في حکم الجمعة في 
۱ 

الفصل الاوّل : في نقل عبارات الفقهاء وبیان مقتضاها فیما یحتاج إلى 
البیان . 

الفصل الثانی : فی اثبات وجوب الجمعة عیناً فی زمان الغيبة . 

الفصل الثالث : فیما يقال في عدم الوجوب سواء قیل بالحرمة أو 
التخییر . 

وأمّا الخاتمة فهی تشتمل على فوائد . 

0505000 پل : 

واتّفق بتوفيق الله تبارك وتعالى الفراغ من مشمّة مشقه ومأنّة نقله من 
نسخة معتبرة على يد كاتبه الآثم المفتقر إلى رحمة ربّه الغني أحمد بن 


محمّدرضا الحسينى غفر الله آثامهما وعفا عن جرائمهما عصيرة يوم 
الثلاثاء » لأربع خلت من شهر الله الأعظم رجب مضر المكرّم من عام 
الحادي والأربعين والثلاثمائة مع الألف ٠١١١‏ . 


منهحيّة التحقيق : 

اعتمدنا فى تحقيق هذه الرسالة - بعد التوكل على الله تعالى - على 
نسخة خطيّة المذكور وصفها أعلاه» فشرعنا باستنساخها وتخريج الایات 
القرآنيّة » وكذا الأقوال والروايات عن مصادرهاء نم قمنا بتقطيع النصّ 
و ا سس شر عق ار ا انم تععالن أن 
یکون هذا العمل صدقة جارية لل ف والمحقّق » وأن يكون ذخراً لهما في 
الدارین » وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمین . 
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نموذج الصفحة الاولی من النسخة الخطيّة 
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نیوج الضفحة ال E‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي شرف الجمعة على غيرها من الأزمان والأوقات. 
وفضّلها على سائر العبادات والصلوات . ودحض الأقوال الباطلة بالحجج 
اا وال نات 

والمله هی ارینله رتم فا سل يمال وت لاف موا[ مم 
الذين هُحْ شُفُن النجاة من لجج الأهوية بأشرعة البیانات . 

۳ بعد . فیقول المتمسّك بکرم ربّه الغني . محمّد بن عبد الفتّاح 
اش اة لفك یی ۱ و اص ا ی عيثة 
لش یله ر شرافس ا باس اماد 
العلامة ۲۱ - طاب ثراه - رسالةً فارسيّة لاظهار الحقّ على وجه يليق بالمقام . 


(۱) ورد في هامش الأصل : «المراد به هو الفاضل الشيرازي المولی على رضا 
ا ۱ 

وهو المولى على رضا الشيرازي » الشهير ب «التجلي» » ابن كمال الدين حسين 
لاا الشيرازي » تلمیذ الي لا حسین الخوانساری وسا مصثفات 
فی الفقه والتفسیر والکلام ‏ وله رسالة فى حرمة صلاة الجمعة © بالفارسيَّة رذ علی 
لمحّق السيزواري » توفي في شیراز سنة ۱۰۸۵ ه. 

ریاض العلماء ٤‏ : ۰۹۱-۹۵ طبقات أعلام الشيعة -القرن الحادي عشر -: ۳۹۹ . 
(۲) هو المولی محمّد باقر بن محمّد مؤمن الخراساني السبزواري » عالم فاضل محقّق 

متكلّم فقیه محدّث جلیل القدر » له کتب منها : شرح الارشاد (ذخيرة المعاد) وله من 

ل 


ودفع شبهه الضعيفة بالتمام . 
E Es‏ دق ل بيه مان وج 
ينتفع به بعض مَنْ لم يرتبط باللغة العربيّة أيضاً. لم يناسب سياقها بسط 
الكلام فى ذكر بعض الدقائق . 
وك افج اس حا لا وناك و شا لمم وال سر 
فيها بعض ما لم يكن فيهاء وأترك بعض ما كان متعلّقاً بعبارة الرسالة » الذي 
لا انتفاع في ذكره ؛ ليكون أنفع في الإيصال إلى المطلوب . وأخلى عمّا زاد 
وخرج عن المقصود. وعاق عن ذلك بعض الأمراض والأشغال إلى أن 
قز که ع كالنثيا على سک هارا يعون الله این 
اعلم أيّها اللبيب يجب على مَنْ يريد إرشاد غيره الابتداء بإرشاد 
نفسه » وعلی مَنْ يريد إرشاد نفسه تخلية نفسه عن جميع الأغراض 7" التي 


E‏ الجمعة ‏ إحداهما هل ی فارسيّة » ومن تلامذته 

مولّف هذه الرسالة المولى محمّد ۰ الشهير : ب «سراب» . 

ولد سنة ۰۱۷ ٠‏ هه وتوفی سنة ۰ ها 

أمل الامل ۲ : ۷۳۹/۲۵۰ جامم الرواة ۲ : ۰۷۹ ریاض العلماء ۵ : 44 - ۶0 
روضات الجنات ۲: 1۸ ۱۶۱/۷۰۰ 

(۱) اعلم أن الأغراض التي لها تسلّط على الانسان صارفة عن وصوله ا 
التي لها منافاة مع تلك الأغراض » سواء كانت من الأصول أو الفروع » والوصول إلى 
سیر اه لیوا نی مع الأغراض لما لم يكن خالصا لم تكن منفعته مثل منفعة 
جر ع ی ماب ها کی خی کب ينا حر 
يبالي . 

وبعد مضي سنتين ممّا کته تشرّفث بمطالعة وصيّة أمير المؤمنين ا إلى ابنه 
الحسن صلوات الله عليه » فأنقل كلامه المناسب لهذا المقام تزييناً لما کتبثه 
بكلامهاظة وتقويةٌ له به » وترغيباً للمسترشدين إلى السعي في تحصيل هذه الخصلة 
ل 


تسد المرء عن الوصول الى الأمور النافعة في المعادء وعن وجدان ما هو 
مقتضى طريقة أهل الرشد والسداد. مثل اقتفاء عادة أهل الزمان. وتقوية 


جا الشريفة . 

قالع في أثناء الوصيّة : «وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة 
[إليه] في توفيقك E‏ أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة » فإذا 
أيقنت أن قد صفا قلبك فخشع » وتم رأيك واجتمع » وكان همّك في ذلك هما 
واحداً . فانظر فيما فسَرتُ لك . وان أنت لم يجتمع لك ما تحبٌ من نفسك وفراغ 
نظرك وفكرك ء فاعلم نك [إِنُما] تخبط العشواء وتتورّط الظلماء » وليس طالب الدين 
مَنْ خبط أو خلط والامساك عن ذلك أمثل» . [نهج البلاغة بشرح محمّد عبده ۳ :2۸] . 

فأمر م بالابتداء بالاستعانة [من] الله تعالى » والرغبة في توفيقه » وترك ا 
المانعة عن الوصول اشار:ٌ در ؟ عظمة هذه الأمر وإلى الاعتراف پضعف الإنسان عن 
تحصيله بقوّته ون كان الانسان المسكين ضعيفاً عن تحصيل الأمور لس اد 
مطلقاً » بل ینبغی التمشك فی تحصیل هذا الأمر العظیم بالاستعانة بمیشر الامور 
الصعبة . 

ولمّا كان المقام مقام اشتباه وزلّة » فربما بظنّ مَنْ لم بحصل فيه شرائط التخلية 
المنجية عن الخبط العشواء آنها حصلت له » أشار إلى آن اللائق بحال طالب ال 
أن يرجع إلى نفسه بعد الاستعانة في أنه هل حصل له هذه المرتبة أم لاء ولا يكتفي 
بالظنّ ؛ لتوقف الانتفاع الام بالتخلية على صفاء القلب وخشوعه وتمام رأيه 
واجتماعه من التفدّق وصيرورة همّه واحدا . 

فأمرظة بالنظر بعد اليقين عليها ‏ وأكّد ما ظهر بتصريح المفهوم مع مزيد بقوله : 
«وإن انت لم يجتمع) إلى اخر ما ذکره » فلا تغفل عن غاية المبالغة المستفادة من 
هذه العنازة : 

واعلم أن وصيته يا له بهذه التخلية الكت البالغة إشارة إلى تطرّق 
الأغراض إلى كمل المؤمنين وان كانت هذه الوصيّة بالنسبة إلى أبي محمّداظة 
محتاجة إلى التوجیه كا آوبات إليه في حاشيتي مي علی هدةا وصنة من هج لبلاغة ‏ 

فلا ينبغي عدم اثهام أحي ممن لم يجاهد في التخلية نفته بالأغراض وترل 
المجاهدة في الأمور الواردة ؛ اكتفاءً بالسابقة » وعدم اتّهام أحدٍ أحسن الظنّ به بها ؛ 
لاستيلاء الأغراض الخفيّة على كثير من المؤمنين وشيوع الغفلة عنها . فلا تغفل . 


(مندئلة) . 


طريقة الآباء والاخوان » وسائر الدواعى التى لها سبيل إلى أكثر الانسان» 
وهذه الدواعی من أعظم حبال الشيطان . 

وقد تكون الدواعى جليّةٌ يجدها شخص في نفسه , ويتعمّد في تبعيّة 
مقتضاها وهذا الشخص بعید عن التنه من ستة الغفلة» فلیس کلامی معه . 

وقد تکون خفيّة يغفل المنّصف بها عن کونها دخيلة في الحکم 
والترجیح» وان عرف سببيّتها» تّركها وتبرأ منهاء فينبغي التنبیه على 
الدواعي . فالدواعي في الشيدالة ؟ CEE‏ كرفي SS‏ 
والنافي . 

ما إلى المثبت فمثل : خحُبٌ انتشار وجوب هذا الأمر وكثرة المأمومين 
خلفه . وقد تكون أدون من هذاء مثل محبّة تجمّع المأمومين خلف مَنْ 
بحب تجمّعهم ۱ خلفه » وقد تكون أدون من هذا أيضاًء وهو أن يرضى 
عنه أحدا الرجلین » وقد تکون آدون من هذا. وهو شن موافقة المثبت . 

وا إلى النافي فمثل : مشقّة الامامة وعدم الاطمثنان بصلاحيّة غیره 
حتی یصلی خلفه . أو مشقّة أن یصلی خلف أحدٍ أو خلف شخص هو إمام 
الجماعة أو مشقّة رعاية حضور محل اقامة الجمعة أو مشق رعاية الوقت » 
أو حب موافقة منکر الوجوب. أو حب رضاه. أو حب رضا مُحبّه» أو 
حب کون قوله على وفق قوله . وبالجملة . للدواعي سبيل إليهما . 

فالواجب على طالب النجاة » الساعي لإطاعة الحجج والانقياد : أن 
يتخيّل يوم المحشر والحساب که يعاينه » ويرى نفسه مؤاخذةً بالأعمال 


الرديئة وتبعيّة الأغراض الدنيويّة الدنيئة » ويجعل نفسه بريئةٌ عن جميع 


(۱) ورد فی الاصل : «محّة جمعیَّة ۰.۰.. جمعیتهم» . والظاهر ما آثبتناه ‏ 


الاغراض التي بده عن تحصيل الزاد ليوم المعادء ويستعين بالله من شرٌ 
قطان تو بكار هف اتکی ها القن انشا 
ويتمسك بلطفه الجسيم وجوده العمیم » فيرجو من الله ما یرجوه» ويتأمل 
بعد ذلك في الأدلّة إن كان أهلاً له » فيهدي الله تعالى إن شاء «والذين 
جاهدوا فينا لنهدینهم سَبلنا» ۱ . 

وأنا لاحظتٌ هذه النصيحة وعرضتّها على نفسي . ولا أترك ملاحظتها 
وعرضها علی نفسي کّما و نجن ففرا رسو من ال 
تعالی أن لا يكلني إلى نفسي إن شاء الله » وأسأل مَنْ یتأملها رعاية مقتضی 
النصيحة #واله يهدى مَنْ يشاء إلى صراط مستقيم 4‏ . 

ومع مضئ عمدة عمري وشهادة بياض شعري وضعف قواي وانتقال 
أكثر رفقائي في زمان الشباب إلى دار الثواب والعقاب على قرب انتقالٍ إليها 
لو كان يُخبرني الصادق بكون عمري ألف سنة مستانفة » لا أظنني أعصي 
الخالق في المسائل الديشة» ولو کنث تايعا للدواعی» کرت وجویها ؛ 
للمشقة التي لا طريق لأحدٍ إلى العلم بها . 

اعلم أن الأصحاب ‏ رحمهم الله تعالی - اختلفوا في حكم الجمعة 
في زمان الغيبة » فقال بعضهم " بالوجوب التخييري بينها وبين الظهر . 
وصرّح بعضهم ٩۱‏ بكونها أفضل الفردين» وأطلق بعضهم » ولم يظهر من 


(۱) سورة العنکبوت (۲۹) : 1۹ . 

(۲) سورة البقرة (۲) : ۲٠۳‏ . 

(۳) كالمحقّق الكركى في جامع المقاصد ۲ : ۰۳۷۰ والشهيد الثاني في روض الجنان 
۲ ۷۰ ۰۷۷۱ والروضة البهيّة ۱: ۰۳۰۰ ومسالك الافهام | 

(۶) الشهید الثاني فى مسالك الافهام ۱: ۲۶۳ . 


واحدٍ من القائلين بالتخيير الحکم بافضليّة الظهر أو التساوي . وهذا قول 
مشهور بين الفقهاء الذين بعد الشيخعك . 

وكلام الشيخ في المصباح ^ صر بح بالتخيير » وظاهر الحمل ۲" هو 
الحرمة . وفهمها بعضهم 7" من عبارة الخلاف ٩۱‏ أيضاً . 

وهو توهم محض . ولا يبعد کون مذهبه فيه هو الوجوب. كما 

ومذهبه في بعض آخر من کتبه المشهورة إِمّا الوجوب العيني آو 
التخييري . 

وقال سلار وابن إدريس والعلامة فى المنتهی وکتاب الامر بالمعروف 
من التحریر بالحرمة(*. وتوقف فى کتاب الصلاة من التحریر ۰۷ وقال 
في ساثر کتبه المشهورة بالتخييري . أو توقف . غير المختلف ‏ الذي نقل 
الشهيد الثاني عله أنه آخر تصنیفاته( - فیحتمل کلامه فيه الوجوب ٩"‏ . 
وئسب هذا القول7" إلى ظاهر السيّد الجليل المرتضى طاب ثراه . 
(۱) مصباح المتهجد : ۰۳۸۶ 
8 اه ولقود ره ياتا عفن هه 
۳( الشيخ فخر الدين في ایضاح الفوائد »١١9 :١‏ والمحقّق الكركي في جامع 

المقاصد ۲ :۳۷ . 


. ۳۹۷ راجع : الخلاف ۱ المسألة‎ )٤( 

(۵) المراسم : 518 » السراثر ۱: ۰۳۰۶ و ۲: ۰۲۰ منتهی المطلب ۵ : ۰1۰ تحریر 
الاحکام ۲ : ۰۲۶۳ البحث الثانی عشر . 

(1) تحریر الاحکام ۱ : ۲۷۲ ۰ البحث الثالث . 

(۷) رسائل الشهید الثانی ۱ : ٠۹۵‏ . 

(۸) انط مخت ال ۲۵۰۰ ۲۵۲۰ المسألة 6۷ 

: أي : القول بالحرمة » والناسب هو الشهید فى ذکری الشيعة  : ۰۱۰۵ وانظر‎ )٩( 
.۲۷۲: )۱ جوابات المسائل المیافارقتات (ضمن رسائل الشریف المرتضی‎ 


واتار الشهید - طاب ثراه - في البیان التخییر 7ه وکلامه في باقي 
التصانیف یحتمل الوجوب . 

وقال بعضهم بالوجوب العيني » مثل : الشيخ 0 تراه حاف 
المقنعة والاشراف ۲ - وهما موجودان ا بي الصلاح(۲ بى الفتح 
الكراجكى (۶) على ما نقل المعتمدون من کتابهما والشهید ۳ فى 
الرسالة ( وان كان قوله فى التصانيف المشهورة ‏ غير الرسالة - هو 
الوجوب التخييري ۲ 

وقال بالوجوب العيني صاحب المدارك 7 والشیخ حسین بن 
عبدالصمد ۲ وغیرهم من المتأعرین الذين ور عن الشهيد الثاني » 
الذين لا حاجة إلى تعدادهم . 

وبالجملة , فی المسالة احتلاف بین الأقوال ا الد 
ولا يجري فیها الاحتياط ۲٩‏ , فيجب الاهتمام فیها حتی یظهر الحقٌ» و 


(۱) البيان : ۱۸۸ . 

(۲) المقنعه : 17 » الإشراف (ضمن مصلفات الشيخ المفيد 9): ۲۶ - ۲۵ . 

(۳) الكافى فى الفقه : ۰۱۵۱ 

(و) حکاه عنه الشهید الثانی فی رسائله ۱: ۲۲۰ 

(۵) رسائل الشهید الثانی ۱: ۱۷۶. 

(0) روض الجنان ۲ : ۷۷۱-۷۷۰ الروضة اله ۱: ۳۰۰ مسالك الافهام ۱: ۲:5 . 

(۷) مدارك الاحکام ۶ : ۸ 

(۸) العقد الطهماسبي (ضمن ميراث إسلامي تراك 0 وكا نة | ا 
البحراني في الحدائق الناضرة ٩‏ : ۳۸۷ - ۰۳۸۸ 

)٩(‏ اعلم أن المقصود من الاحتیاط هاهنا هو أن يفعل المکلف فعلاً يكون حسناً على 
قول کل أحدٍ » مثل : أ مَنْ نزح المقدر من بثر وقعت فیها نجاسة فَعَل حسناً عند 

ل 


العمل علی ما دل علیه الدلیل . 

وهذا القول ۱) هو المعتمد . 

ولمّا ادّعى بعض ۳ العلماء العظامعة الاجماع على عدم الوجوب 
العيني يجب أن پُذکر ما يظهر منه عدم صحة هذه الدعوی. ثم الاستدلال 
على المدّعى . فنبيّن المقصود من الرسالة في فصول : 


ها مَنْ يقول بالنجاسة ؛ لوقوع النجس مطلقاً > أو مع عدم الكُرَيّة » وتوثف الطهارة 
حینئزٍ على النزح ۰ وعند مَل يقول بعدم النجاسة ما لم يتغيّر » قليلاً كان الماء أو 
كثيراً » وعدم جواز الاستعمال قبل النزح تعبّداً » وعند من يقول بعدم النجاسة قبل 
التغيّر مطلقاً وباستحباب النزح » وأمر الجمعة ليس كذلك ؛ فإنّ المكلّف ارتكب 
محرّما عند فعل الجمعة عند القائل بالحرمة » وعند فعل الظهر عند القائل 
بالوجوب . وعند فعلهما عند بعض القائلين بالوجوب وعند بعض القائلين بالحرمة » 
وال و و يا وو Gg‏ 
والجمعة على تقدير » وان كان هذا القول ضعيفاً ؛ لمنع فعل المحرّم على شيءٍ من 
التقديرين » ما المسلّم من حرمة الظهر على تقدیر وجوب ای 
عَم علماً شرعيّاً بائه تجب عليه الجمعة بالظهر » وقش علیها حرمة الجمعة وأما 
حرمة الاتیان بالجمعة والظهر بالنسبة إلى المتحيّر فلا دلیل عليه » فهو احتياط 
بالنسبة إلى المتحيّر » وكونه احتياطاً بهذا البيان لا ينافي عدم تطرّق الاحتیاط بمعنی 
أن یفعل المکلّف فعلاً یکون حسناً عند کل آحدٍ . 

وبما ذکرثه ظهر منفعة قيد البعض في الموضعین . (منهة) . 
(۱) أي : القول بالوجوب العيني . ۱ 
(۲) المحمّق الكركي في جامع المقاصد ۲ : ۳۷۸ . 


الفصل الاوّل : 
فى نقل عبارات الفقهاء . وبیان مقتضاها فیما یحتاج إلى البیان 


قال الشیخ المفید - طاب ثراه - في المقنعة : واعلم أن الرواية جاءت 
من الصادقین طب : «أنّ الله جل جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى 
الجمعة خمساً وثلاثين صلاة لم یفرض فيه الاجتماع إلا في صلاة الجمعة 
خاش تقال سا من قال :با آنها الذین اموا ادا ودی الاد هن 
یوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر الله وذروا البیع ذلکم خير لکم إن کنتم 
تعلمون» (۱) . 

وقال الصادق ع : «مَنْ ترك الجمعة ثلاثاً من غير علَّةِ طبع الله على 
قلبه» . 

ففرضها - وفقك الله الاجتماعٌ على ما قدّمناه الا أنه بشريطة 
حضور إمام مأمون على صفات يتقدّم الجماعة » ويخطب بهم خطبتين 
با رید SE‏ الب رن ركعات رکعتان » واذا 
حضر الامام » وجبت الجمعة على سائر المکلفین إلا مَْ عذره الله تعالی 
منهم » وان لم يحضر إمام » سقط فرض الاجتماع . وان حضر امام يُخْلٌ 
بشريطة مَنْ يتقدّم فيصلح به الاجتماع » فحکم حضوره حکم عدم الامام. 
والشرائط التي تجب في مَنْ يجب معه الاجتماع ۲۳ : أن یکون خر" بالغاً 
(۱) سورة الجمعة (7) : 9. ۱ 
(۲) قد يتوهّم من اعتباره «في مَنْ يجب معه الاجتماع, کونه معتقداً لح کلّه باعتبار 


ما هو ملزومه » ککونه إماماً أو منصوباً من قله . 
ل 


طاهراً فى ولادته . مجتنباً من الأمراض : الجذام والبرص خاصّةً فى خلقته . 
مسلها مرها و باسزتفین دنا وسيل تفر شف ناميه يناذا 
كان كذلك واجتمع معه آربعة نفر » وجب الاجتماع . 

ومن 0 خلف إسام بهده الصفات وجب عليه الانصات عند 
قراء‌ته ‏ والقنوت في الأول من الرکعتین في فریضته . 

وم صلّی خلف إمام بخلاف ما وصفناه رتب الفرض على المشروح 
فیما قدمناه . 

ويجب حضور الجمعة مع مَنْ وصفناه من الأئمّة e‏ ويستحبٌ 
مع مَنْ خالفهم تقيّةٌ وندباً( . 

هذه العبارة صريحة في الوجوب العيني من غير حاجة إلى البيان . 
الجماعة . وحکم بعده بان اماما حل بهذه الشروط حكم حضوره وعدمه 


واحد . 


DO‏ مال و و » بل تفصيلاً 
فيما يجب الاعتقاد به بالتفصيل » واجمالا فيما جاء به رسول ال ممّا لا علم لنا 
نه. تمهكاد ودا نت نک ا و غر ۲ 
هذا إن عُمّم الحنّ حتی يدخل فيه غير الأصول أيضاً. وان خصّص بها 
فلا إشكال . 
وبالجملة » القول بأ جميع عُمّال أمير المؤمنين ا الذين SE‏ ون 
كانوا عارفين بجميع الأمور الحقّة التي اندرج فيها أمور مخصوصة لا يعرفها غيرهم 
لا وجه له .(منهعة) . 


# كذاء والظاهر : أقاموا . 
AES TD‏ 


وبعد ما ظهر من كلاميه اشتراط صفات في الامام وأنّ حضور الفاقد 
لها في حكم العدم ولم يُظهر تلك الصفات في الموضعين فصّل الصفات 
التي أجملها فيهما بقوله : «والشرائط التي تجب فى مَنْ يجب معه الاجتماع» 
إلى آخره» ولم يكن في هذه الأوصاف الامام والنائب ولا ما ید على 
اعتبار أحدهما بوجه من الوجوه . 

وكيف يقول فقیه : والشرائط كذاء في مقام التفصيل ويخل باعظم 
الشرائط , الذي هو الإمام أو النائب » ويكتفي بما لا يحتاج إلى ذكره 
أصلاً! ؟ 

وهذا من بعيد الظنّ بمثل المفيدعة . واقطّع النظر عن جلالته المانعة 
عن التكلّم وإرادة ما لا يفهم منه آحد ‏ هل تظنّ بفقیه يتكلم يمثل هذا 
الكلام ويريد مثل هذا المعنى ؟ 

ولا تفرض هذا في الجمعة التي تتعارض الدواعي المانعة عن 
الوصول إلى الحق. وافرض مسألة لا يتعلّق غرض بطرفٍ دون طرفي» 
وافرض نفسك غافلاً عن تحقّق قائل بأحد الطرفين » وافرض مثل هذا 
الكلام في الدلالة على طرف » وانظر هل تحكم بصراحته في مدلوله وبكون 
صاحب مثل هذا القول قائلاً بطرفٍ قلت( بصراحة الكلام فيه» أو تجوّز 
خلافه ؟ بل تحكم به » ولا أظنّ مَنْ راعئ حقٌّ التخلية في مزية من هذا. 

لا يقال : قد راعَيْتَ السياق وبعض القرائن وتركتٌ بعضها الدال على 
إرادة المعصوم » وهو ذكر الإمام في مواضع خصوصاً معرّفاً باللام ؛ لظهوره 
في المعصوم خصوصاً في كلام الفقهاء اء . 


)۱( قوله : «قلت» صفة لقوله : «بطرف» . 


انا نقول : کون المتبادر من الإمام هو المعصوم في كلام القدماء غير 
ظاهر خصوصاً في مقام الجماعة » كيف ! ولم يتعارف التعبير عن إمام 
الجماعة بغير لفظ الإمام » مع أنه عبّر عن فاقد الشرائط : بالامام» في 
وین 

آحدهما : قوله : «وان حضر إمام یل بشریطة» إلى آخره . 

وثانيهما : قوله : «مَنْ صلّی خلف إمام بخلاف» إلى آخره . 

ومع عدم ظهور کون الامام المعرّف باللام ظاهراً في المعصوم عبّر 
الإمامّ معرفاً باللام وبلا لام » وقابله بإمام لا يحتمل كونه معصوماً . 

وأيضاً يلزم عدم وجوبها مع النائب ومع ظهور بطلانه لا يقولون به › 
وظاهو أنه لا وجه لجعل هذه الشرائط شرائط حصوص النائب . 

ومع قطع النظر عمّا ذكرته لا يقدر مّن انّصف بادنی مراتب الانصاف 
إنكار ظهورها في الوجوب العيني » وهذا كاف للقائل بالوجوب ؛ لان 
استدلاله اما هو لظاهر الآية ‏ وصريح بعض الروايات وظاهر بعضها . 

والغرض من نقل هذا الكلام وغيره عدم ثبوت كون عدم الوجوب 
العيني إجماعياً > وهذا الظهور بل الاحتمال كاف له ؛ لأنّ له أن یقول : هذه 
العبارة ظاهرة في الوجوب العيني » والإجماع على خلافه غير ثابتِ» ومع 
ظهور الاشتباه - في مواضع شتّی - في دعوى الإجماع واجتهادهم الاجماع 
من ماحد ضعيفة - كما سيظهر إن شاء اله - لا بیحصل الوشوق بن 
الاجماع في عدم الوجوب العيني » وما لم يحصل الوثوق بالاجماع لا يصح 
الحکم بکونه حجّةٌ» فيجب الرجوع إلى دلي غيره» وغیزه يدل على 


( سورة الجمعة (5): 9. 


الوجوب . کما یظهر ان شاء الله تعالی . 

وقاليية فى الاشراف : باب عدد ما يجب به الاجتماع فى صلاة الجمعة: 

عدد ذلك ثماني عشرة خصلة : الحَرَية والبلوغ والتذکیر وسلامة 
العقل وصحّة الجسم والسلامة من العمی وحضور المصر والشهادة للنداء 
وتخلية السرب . ووجود آربعة نفر ممّا تقدّم ذکره من هذه الصفات » 
ووجود خامس يمهم له صفات یختض بها على الایجاب : ظاهر 
الایمان . والطهارة في المولد من السفاح » والسلامة من ثلاثة آدواء : الجذام 
والبرص والمعرَة بالحدود N‏ علیهرفی اجنام + والشترفة 
لفقه الصلاة . والافصاح بالخطبة والقرآن. واقامة فرض الصلاة في وقتها من 
غير تقدیم ولا تأخیر عنه بحال » والخطبة بما يصدق فيه من الکلام . فذا 
اجتمعت هذه الثماني عشرة [حصلة]. وجب الاجتماع في الظهر یوم 
الجمعة على ما ذکرناه » وکان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر 
في ساثر الایّام ( . 

وهذه العبارة أيضاً صريحة في الوجوب . 

ومع الاستغناء عن البیان نقول : حصركة الخصال التي تجب بها 
الجمعة في ثمانی عشرة خصلة . فلو كان الامام أو نائبه معتبراً في الوجوب , 
لم تنحصر الخصال فيها . 

فان توهّم اندراج أحدهما في الخامس » فنقول : اعتبر في الخامس 
- الذي یمهم - صفات لا تختصٌ بالنائب . مع خاو بیان الصفات المعتبرة 
فيه عن المنفعة . فلا وجه لتخصيص المطلق بهذا الفرد الذي لا منفعة فى 


(۱) الإشراف (ضمن مصنّفات الشيخ ا 2 ف وما من المعقوفية "أمتفناء 
من المصدر . 


البطلان » وبُعْد قول أحدٍ به - يشتمل على غاية القباحة » فظهر بطلان 

وقوله : «فإذا اجتمعت هذه الثمانى عشرة خحصلت وجب الاجتماع» 
لم يكن صالحا لتوهّم اعتبار المعصوم عند المتامّل - غير موجود في هذه 
العبارة حتى يتوهّم غير المتأمّل اعتباره » فهذه العبارة أبعد من توهّم عدم 

الصراحة . 

اعلم أنّي قد کتبتٌ حاشية متعلقة برسالة کتبها بعص( فضلاء 
خراسان . وهو كان معروفاً بالصلاح والديانة » ورسالته مشتملة على کلمات 
يخاف عن مخالفة مقتضی ظاهرها الأواسط الذین لم يتأمّلوا الماخذ 
الشرعيّة تأمّلاً كافياً » ولم يُخلوا آنفسهم عن تبعيّة العادات » وکانت حاشيتي 
متعلقَةً ببعض الأخبار التی تکلم فیها. وتلك الحاشية کتبتّها لازاحة شبهة 
شخص كانت شبهته منحصرةً فى دلالة الأخبارء فلمّا كانت کلماته المتعلقة 
بغيرها شبهة لبعضٍ آخر أحببتٌ أن أشير إلى ضعف ما يحتاج إلى الإشارة 

إليه » وأحيل التتمّة إلى أذهان الناظرين . 

(۱) هو المولى عبدالله بن محمّد التونی البشروي الخراسانی » عالم فاضل ماهر فقيه 
صالح زاهد عابد » له كتاب شرح الإرشاد فى الفقه » ورسالة فى الاصول (الوافية) 
ورسالة في الجمعة -حرّرها في المنع من صلاة الجمعة في زمن الغيبة - وغير ذلك . 

كان معاصرا للشيخ الحرّ العاملى المتوقی سنة ۱۱۰۶ هء وتوفی سنة ۱۰۷۱ه-. 

أمل الآمل ۲ : ۰۶۷۷/۱۳ رياض العلماء ۳: ۲۳۷ - ۰۲۳۸ روضات الجنّات 
٤‏ : ۲۶۶ الکنی والالقاب ۲ : ۰۱۱۳ آعیان الشيعة ۸: ۰۷۰ طبقات آعلام الشيعة 
- القرن الحادي عشر -: ۳۶۲ . 


وهذا الفاضل نقل عبارة الإشراف . ثم قال: وقريب منه عبارته في 
المقتعة ایض وزاد فیها : معتقدا للحق بأسره صادقاً فی حطبته . 

ثم قال : والانصاف أنّ ظاهر کلامه الوجوب العینی مطلقاً على ما قاله 
جماعة من فحول العلماء مما یستنکره العقول غاية الاستنکار » مع مخالفة 
قدوة مثل المفید » فالظاهر أنّهم سمعوا منه مشافهة » وعلموا من تصانیفه 
الآخر التی اندرست فى هذا الزمان . فإنّ أكثر تصانیفه لم يبق إلى زماننا(" . 

وفيه نظر ؛ لا مَنْ تتبّم كلام الأصحاب ‏ طاب ثراهم - یعلم أن كثيراً 
من الاجماعات التی یدعونها ليست قطعيّة + بل اجتهاديّة » فلعل هذا 
الاجماع كذلك ؛ فلا یکون حجَّةٌ علینا . 

ولا یلیق الاغترار بتعدّد مذعي الاجماع ؛ لقولهم بحجَّيّة الاجماع 
المنقول بخبر الواحد» فينقل واحد بنقل واحد» وثالث بنقلهماك ورابع 
بنقلهم . فلا يليق الاغترار بلفظ الإجماع » بل يجب التأمّل فى المآخذ 
والقرائن وأقوال الاصحاب. فان شهدت بالصدق فالقبول » وان شهدت 
بالسهو فالرد» وان اشتبه الأمر فالتوقف » لا الحکم بالحمّيّة بمحض سماع 
اللفظ . وهذا الاجماع من القسم الثاني بوجهین : تحقق القول بالوجوب 
العيني » وكؤن کلام بعض المدّعین في غاية الظهور في الاجتهاد » والباقي 
مستماه ۳ تلاعتماد . 

مع أنّ تحقّق القول بالوجوب تبرّعٌ مني» بل يكفي الظهور 
(۱) مدارك الأحكام ٤‏ : ۲۶ . 


(۲) رسالة فى صلاة الجمعة (ضمن دوازده رسالة فقهی) : ۶۳۰ - ۰1۳۱ 
(۳) أي : یحتمل أن یکون نقله الاجماع باعتماده على نقل البعض . (مندية) . 


والاحتمال » كما ظهر لك بعد كلام المقنئعة. ومع عدم الحاجة إلى بیان 
الإجماع الذي ادّعوه اجتهادياً يظهر في تضاعيف كلامنا إن ماله صا 
فلا يتفرّع ما فرّعه الفاضل بقوله : «فالظاهر هم سمعوا» إلى آخره» على 
ما فرعه عليه . 

ومع قطع النظر عمّا ذکرثه هل یلیق أن يترك کلام المفيدية في 
الکتابین المتواترین ویترك مقتضاه بتجویز سماع أحدٍ قوله بما ينافيه » أو 
رؤيته في کتاب لم یعرف اسمه ولا رسمه ؛ ولم ینقل من أحدٍ سماع قولٍ 
نافيا رژیته في کتاب من کتبه ؟ ولو كان آمثال یله الا الات 
مقبولة » لم تصح تخطئة كثير من الإجماعات التي خطؤها . 

انا على فرض,سمام مت للمظادية أن وتوران ی کتان السو 
في غرضناء وهو: عدم الوثوق بالاجماع على عدم الوجوب بمحض دلالة 
عبارته في الكتابين على الوجوب . 

ومن غرائب الأقوال أنه اعترف هاهنا بكون كلام المفيد في الكتابين 
ظاهراً فى العينيّة » فقال باعتبار بعض الصوارف : «فالظاهر أنّهم» إلى آخره . 
ولم يجزم به » فكيف اجترأطية عند تعداد المذاهب في آأوّل الرسالة بعد 
نقل الحرمة والتخيير أن يقول : وقد ابتدع جماعة من أهل عصرنا هذا قولاً 
ثالث » فقالوا بائها واجبة عيناً مطلقا سواء كان الامام حاضراً أو لاء وسواء 
كان هناك فقيه ثقة أو لاء والغرض من وضع هذه الرسالة نفي هذا القول 
ا 

bE E E مسي أن‎ ASE Û 


00 رسالة فی صلاة الجمعة (ضصمن دوازده رسالة فقهى) : ۹ 


ولم يذكر إذن الإمام ؛ لكونه معروفاً كما لم يذكر الامام ۱ . 

وهذا فى غاية السقوط ؛ لاله بِيّن شروط الجمعة حتى يعرف ناظر 
الكتاب مذهبه . أفتَرّك ذكر النائب بالظهور ولم يترك اعتبار البلوغ وطهارة 
المولد ؟ أكان اعتبار النائب آظهر من اعتبارهما ؟ 
وقوله : «ومَنْ صلى خلف إمام بهذه الصفات - مشيراً إلى الصفات التى لیس 
فيها الإمام ولا ناثبه ‏ وجب عليه الانصات» إلى آخره . مع قوله في مقابله : 
«ومَنْ صلّی خلف إمام بخلاف ما وصفغناه(لی آخحره. صریح في کون 
الشروط المذكورة تمام ما یعتبر فى وجوبهاء واعتبار الامام أو النائب - على 
تقدير الاعتبار - ليس من الشروط التي یتطرّق إليها المساهلة حتی لا پُذکر . 
وقوله فى الاشراف : «وذلك ثمانى عشرة خصلة)() وعدم اندراج الامام 
النائب فى واحدٍ منها أصرح . 

وأيضاً زعم الفاضل أن الصدق فى الکلام - الذي یدل عليه قوله فى 
الإشراف : والخطبة بما يصدق فيه من الکلام ۳۱ - لا يكاد يتحمّق فى غير 
الإمام أو نائبه © . 
الکلام . وعدم الصاف کل نؤاب الامامیاً بمزيّة زائدة يظهر من كلام 
الفاضل اعتبارها . 

وانضا جوز القاضل المذکور فى التحاقية کون الرجخوب جمس 
(۱) رسالة في صلاة الجمعة (ضمن دوازده رسالةٌ فقهی) : ٤١١‏ . 


(۲و۳) راجع : الهامش (۱) من ص ۲۷ . 
)٤(‏ رسالة فى صلاة الجمعة (ضمن دوازده رسالة فقهی) : ۰1۳۱ 


الاستحباب 207 . 

وفيه : أنّ عدم ذكر البدل للجمعة مانع عن هذا الحمل » وخصوص 
عبارة المقنعة «ويجب حضور الجمعة مع مَنْ وصفناه من الأئمّة فرضاًء 
ويستحبٌ مع مَنْ خالفهم تقيّةَ وندبأ7" آب عن هذا الاحتمال» ولم ينقل 
هذه العبارة » فلعله غفل عنها . 

وتوهم احتمال التقيّة في ترك ذكر الإمام والنائب - كما يظهر من كلام 
الفاضل 7" لا معنى له ؛ لأنّه لم يترك الطريقة المختصّة بالشيعة في الكتابين 
باعتبار الاختصاص . کیف ! وذکر اعتبار الخمسة التی لیس مذهب آحد من 
العامّة الذين ذکر مذهبهم فى الکتب » ویظهر من الکتابین اعتبار العدالة وان 
لم يكن بهذا اللفظ » ولیس قول أحدٍ منهم . 

وکلمات. المفید اه في المجالس مع العامة“ - التي جمعها السيّد 
الروتعي ٩‏ تمه على "امون بت اسال. تلت الت و اضعانها فى 
جنبها شيئاً حتی لا يتكلّم بها فى المجالس أو لا یکتب فى التصانیف . 

وقال أبو الصلاح تقي بن نجم الحلبي له في الکافی - على ما نقل 
عنه المعتمدون والثقات -: ولا تنعقد الجمعة إلا بامام الملّة أو منصوب من 
له . أو مَنْ تتکامل له صفة إمام الجماعة عند تعذر الأمرین ... ولذا 
تکاملت هذه الشروط » انعقدت جمعة» وانتقل فرض الظهر من آربع 
رکعات إلى رکعتین بعد الخطبة » وتعيّن فرض الحضور على كل رجل بالغ 
(۱) قد سقط ذکر الاحتمال المزبور فى الرسالة المطبوعة . 
(۲) المقنعة : ٠١٤‏ . 
(0) روشا ل في صلاة الجمعة (ضمن دوازده رسالةٌ فقهی) : 1۳۱ . 


(ع) آي : کتاب العیون والمحاسن . 
)0( وهي : الفصول المختارة من العیون والمحاسن . 


فرضها عمّن عداه. فان حضرها تعيّن عليه فرض الدخول فيها جمعة/' . 
انتهى . 

هذه العبارة صريحة في كفاية صفة إمام الجماعة عند تعذر الأمرين . 

والمراد من صفة إمام الجماعة هي : العدالة» حيث قال في باب 
الجماعة : وأولى الناس بها إمام الملة أو مَنْ نصبهء فان تعذّر الأمرانء 

ال 50 

لوتيد إل بإعام دن : 

ويظهر من العبارة المنقولة أن عند تعذر الأمرين تجب الجمعة مع 
إمام عدل عنده ‏ سواء كان الإمام ايا ظاهراً أم لا وعلى تقدير الظهور 
سواء كان صاحب سلطنة أم لاء ولا استبعاد في تعر الإذن مع ظهور الإمام 
صاحب السلطنة » كما لا يخفى . فالإجماع على اعتبار أحدهما فى الوجوب 
عند ظهوره مطلقاً - تعذر الإذن أم لم یتعذر - ممنوع, والسند: قول 
آبي الصلاح بعدم الاعتبار عند التعذر . 

ونقل الثقات عن القاضی أبى الفتح الکراجکی فى كتابه المسمّی 
ب «تهذيب المسترشدین» قوله : واذا حضرت العدّة التی يصمح أن تنعقد 
بحضورها الجماعة يوم الجمعة وکان (مامهم مرضيًاً متمکناً من إقامة الصلاة 
فى وقتها وایراد الخطبة على وجهها وکانوا حاضرین آمنین ذکوراً بالغين 
کاملی العقول أصحًّاء . وجبت علیهم فريضة الجمعة وکان على الامام أن 
يخطب بهم خطبتین ۰ ويصلي بهم بعدهما رکعتین ۲ . انتهی . 
(۱) الکافی فى الفقه : ٠۵١‏ . 


(۲) الکافی فى الفقه : ۱۶۳ . 
(۳) حکاه عنه الشهید الثانی فى رسائله ۱ : ۲۲۰ . 


الظاهر أنّ المراد من العدّة هي الخمسة بقرينة قوله : «يصمّ أن تنعقد» 
وهذا لا يدل على عدم القول بالوجوب العيني لاعتبار السبعة فيه ؛ لأ أكثر 
الفقهاء لم يفرّقوا بين شرط الانعقاد والوجوب العينى باعتبار العدد . 

والفرق الذي قال به الشيخ وابن بابويه(" لا يوجب حمل كلام مَنْ 
لم يظهر منه التصريح به عليه . فهذا اللفظ لا يدل على التخيير . 

وقوله : «وجبت عليهم فريضة الجمعة» وقوله : «وكان على الإمام أن 
يخطب بهم خطبتین» إلى آخره» بغیر ذکر بدلٍ للجمعة دال على قوله 
بالوجوب العيني . 

وقوله : «وجبت» تال للشرط الذي لم يذكر فيه الامام أو مَنْ نصبه 
فکلامه صریح في وجوب الجمعة في زمان الغيبة . 

وقال الفاضل المذکور : وهذه العبارة مثل سابقتها فى ظهور الوجوب 
العيني مطلقا ٩۱‏ . ومراده بالعبارة السابقة هي عبارة آبي الصلاح . 

هل يليق بِمَنْ قال بظهور عبارة المفيد وأبي الصلاح وآبي الفتح لار 
في الوجوب أن يحكم بكون الوجوب مبتدعاً في زمانه ؟ 

وذكر بعد ذلك کلمات » منها : أن هذا الرجل ليس ممّن تضر مخالفته 
بما ادّعوه من الاجماع » وليس في عدادهم" . 

وفیه : أنه ممّن نقل آقواله عند تعداد قول الفقهاء فى بعض 
المواضع » وکون شهرته نازلة عن شهرة المشهورین لا یخرج قوله عن 
درجة الاعتبار » مع أن المتمسّك ليس قوله منفرداً وتأييد الأقوال بقوله ممّا 
(۱) النهاية : ۱۰۳ المبسوط ۱ :۱۶۳ الفقیه ۱ :۱۲۱۸/۲۷و ۱۳۲۲ . 


200 رسالة ل صلاة الجمعة (ضمن دوازده رسالة فقهى) : EAN‏ 
(۳) رسالة فف صلاة الجمعة (ضمن دوازده رسالة فقهى) : EY‏ ۰ 


وجواب كلما أحر ظاهرٌ لمن تأمّل فيما ذکرثه » فلا حاجة إلى 
التفصیل . 

وقال الصدوقءلة في المقنع ‏ على ما حُكي عنه - : وان صليتَ 
الظهر مع مَنْ يخطب صلیت ركعتين » وان صليت بغير خطبة صلیتّها أربعاً. 
قد درضن هن اه ل الح تسا ون شاف اة 
واحدة فرضها الله فى جماعة » وهي الجمعة . ووضعها عن تسعة: عن 
الصغیر والکبیر والمجنون والمسافر والعبد والمراة والمریض والاعمی وعد 
كان على رأس فرسخین » ومَنْ صلاها وحده فلیصلها أربعاً كصلاة الظهر في 
سائر الایّام ۱ . 

وهذه العبارة ظاهرة فى الوجوب العینی ؛ لاه قشم الصلاة إلى 
قسمین : مع مخ بخطب + وبغير خطبة» وجعل الأول رکعتین . والثنية آربم 
رکعات , وظاهر هذا القدر هو الوجوب التخييري» لکن استشهاد هذا 
المطلب بالرواية الدالّة على الوجوب العيني ید على أنّ مراده بقوله : «وإن 
صلیت بغير خطبة» أنه إن صلیت بغیر خطبةٍ لتعذر مَنْ یخطب . سواء كان 
باعتبار عدم تحمّق العدد أو العدالة الشرعيّة . 

وقوله : «ومَنْ صلاها وخ تیا ارا لعل 1231 بط 
هاهنا لیس هو الامام أو نائبه . 

وفیه نظر ؛ فان ذِكْر « وان صلیت بغير خطبة صلیتّها أربعاً» بعد قوله : 
«وإن صَلَّيتَ الظهر مع مَنْ يخطب صلیت رکعتین» إشارة إلى أن المراد بِمَنْ 


(۱) حكاه عنه الشهيد الثانى فى رسائله ۱ _ ۰۲۱۷ وانظر : المقنع : ۱٤١‏ » وفيه 
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قوله : «وإن صليت . . .اربعا» وما بعده فى الهداية : ١55‏ و١٥٤٠‏ . 


يخطب هو مَنْ يخطب بالفعل ‏ لا مَنْ كان لائقاً لأن یخطب , ولا كان 
المناسب أن يقول بدل قوله : «وإن صليت بغير خطبة» : «وإن صليتَ مع غير 
مَنْ يخطب». 

والرواية وان دلّت على الوجوب العيني - كما سیظهر - لکن لا يظهر 
لنا أنّ الصدوقطية فهم منه الوجوب العيني » ولعله ذکرها لاثبات مطلق 
الوجوب والرجحان . 

و ذکر (ومَنْ صلاها فسن تيليا ا للإشارة إلى أن التخییر 
بين الاثنتين والأربع نما هو عند إقامة الصلاة جماعة . 

فان ذكر أحد هذه العبارة لإثبات تحقّق القول بمشروعيّة الجمعة في 
مقابل مَنْ یذعی الاتفاق على الحرمة فله وجه وجيه. 

وأمّا دعوى ظهورها في الوجوب العيني لا تخلو من بُعْدٍ ؛ لأنْ 
اسلوب العبارة ظاقر في التخبيري » ویمجرد تقل رواية تدل علی ال 
لا يحصل الظنْ بارادة العينيّة من العبارة . 

وبالجملة , ذكره مَنْ يخطب » فى مقابل «بغیر خطبة» الدال على إرادة 
مَنْ يخطب بالفعل . وحكمه على أن المصلي على أحد التقديرين يصلي 
أربعاً » وعلى الاخر اثنتين » وإقامة القرينة على أن المراد بِمَنْ يخطب ليس 
خصوصٌ المعصوم أو النائب بذكر المنفرد بعدهما وعدم ذكر عبارة تدل 
على تعيّن الاثنتين مع مَنْ يخطب فى غاية الظهور في التخيير في زمان 
الغيبة » لكن لا يضر للقائل بتحمّق الوجوب » ولو كان ضاراً. لرجَعْتٌ عن 
هذا القول » وشکرت الله تعالى على نعمائه . 

فان قلت : قد قلت بتحمّق القول بالوجوب العيني بما نقلته عن 
المفید وآبي الصلاح وأبي الفتح عل » وهذا معارض بدعوى الاتفاق على 


عدم الوجوب . 

قال الفاضل التونىءعة فى ذيل الأقوال بالحرمة : وممّن نقل الاجماع 
على اشتراط إذن الإمام : الشيخ أبو جعفر الطوسىة فى الخلاف., فان 
قال: من شرط انعقاد الجمعة الإمامٌ أو مَنْ يأمره الإمامٌ بذلك من قاض أو 
أمير ونحو ذلك . ومتى أقيمت بغيره لم تصح . 

ثم قال : دليلنا انه لا خللاف ۳ تنعقدل بالامام ا وليس 
على انعقادها إذا لم يكن إمام ولا أمره دليل . 

ثم قال : وأيضاً عليه إجماع الفرقة ؛ فإِنْهم لا يختلفون فى أنّ من 
شرط الجمعة الإمام أو أمره . 

ثم قال : وأيضاً فإنّه إجماع ؛ فإ من عهد النبى عة إلى وقتنا هذا 
ما أقام الجمعة الا الخلفاء والامراء ومَنْ وُلَى للصلاة . فغلم أن ذلك إجماع 
أهل الأعضان» ولو انعقدت تالرعية » لصلوها کذلك . 

ثم قال : آلیس قد رویتم فیما مضی من کتبکم أنه يجوز لاهل القرایا 
والسواد والمؤمنين إذا اجتمعوا العدد الذي تنعقد بهم أن یصلوا الجمعة ؟ 

فلا ذلك o‏ هب فا اف للك كدر أن لفاك 
الامام مَنْ يصلى بهم . 

ثم قال الفاضل : ولا یخفی أنه نقل دليلاً شرعياً» وهو: الاجماع 
وتأویله» فهذا التاویل لا يوجن ضعف الدلیل . تتامل (۲. انتهی . 

آقول : یمکن تقریب قول الفاضل المذکور : بان کلام الشیخط يدل 
على اختيار الحرمة في مواضع : 


(۱) الخلاف ۱: 1۳1 - ۰1۳۷ المسألة ۳۹۷ . 
(۲) رسال فى صلاة الجيعة (عين جواوده وسالة ف 753 


أحدها : قوله : «من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو مَنْ يأمره» لأنّه إذا 
لم يكن أحدهماء انتفى شرط الانعقاد » وظاهرٌ أن فعل عبادةٍ مع انتفاء شرط 
انعقادها بدعة وحرام . 

وثانيها : قوله اا تک عورد لي 

وثالثها : قوله : «دلیلنا - الی قوله - دلیل» لا شغل الد ات فی 
وقت زوال الجمعة » فیجب أن یفعل ما یر دته وفغل ما لا دلیل عليه 
بدعه وحرام غير مبري للدمَّة . 

ورابعها : قوله : «وأيضاً عليه إجماع -الی قوله - أو آمره» لاْنْ الظاهر 
من قوله : «من شرط الجمعة الامام» هو شرط انعقادها لا وجوبها. مع قطع 
النظر عن أوّل کلامه الذي هو قوله : «من شرط انعقاد الجمعة» . 

وخامسها : قوله : «وأيضاً فإِنّه ‏ إلى قوله - لصلوها كذلك ». 

ولعل الفرق بين الاجماع الذي ذکره بقوله : «وأيضاً عليه إجماع 
الفرقة» والاجماع المنتزع من عدم إقامة الجمعة غير الثلاثة : کون الأول 
إجماع الشيعة ‏ والثاني إجماع فرق الاسلام . 

ویومی إلى ما ذکرثه نسبة الاجماع إلى الفرقة في الأول » والی أهل 
الاعصار في الثاني . 

فظهر أنه - طاب ثراه - صرح بحرمة الجمعة في خمسة مواضع › 
وادّعى الاجماع على اشتراط انعقادها بالامام أو إذنه في الرابع والخامس , 
وهو في قوّة دعوی الاجماع على الحرمة » فاکتفی الفاضل باحد جزء‌ي 
ما يظهر من کلام الشیخ » وهو : اشتراط إذن الامام . الذي ید على الحرمة , 
ولم يذكر دعوی الا جماع على الحرمة . 

قلت : استدل الشيخ ي على الاجماع : بعدم إقامة الجمعة غير الفِرّق 


0 

وفیه : اله - علی تقدیر تسلیم ما ذکره - لایدل علی مدّعاه ؛ ن 
خلفاء الجور لا حجّيّة في فعلهم وقولهم . 

فان ضم إليه عدم نقل إنكار الشيعة هذا الفعل بينهم أيضاًء فلا ينفعه ؛ 
لأنّ عدم النکیر في أمثال هذه الافعال لا يدل على عدم كونها منكرةٌ . 

وان تمسّك بزمان سلطنهة آمیر المومنین وأبی محمّد الحسن فد , 
NT‏ ولي للصلاة » فیمکن أن تکون 
منفعة التعيين رفع مادّة النزاع » أو اطمئنان الناس في الاقتداء » أو اعتیار 
الأكمل للإمامة » الذي لا اطّلاع لغير المعصوم مثل اطّلاعه . فيعيّنه ليكون 
الإمام هو الأكمل . وصلاة المأمومين خلفه أفضل » أو اثنين منها أو الكل . 
ومع ظهور هذه الاحتمالات لا يحصل الظنّ بكون التعيين للاشتراط في 
المت[ شوت توا اعد التعد و وال 

واذا عرفت ضعف استنباط الاجماع من الأمر الذي استنبط من 
لم يبق وثوق بما ذكره سابقاً من لفظ الاجماع ؛ لامکان أن یکون مأخذه مثل 
ذلك . 

وأقول : في ظاهر عباراته تشویش عظیم ؛ لآن مقتضی عباراته 
المذكووة : ره الجمعه قن زمان اله ٠‏ کما عرفته» وظاهر جواپ ال 
الذي ذکره بقوله : « وذلك مأذون فیه» إلى آخره : هو الوجوب العيني ؛ 
بدلیل قوله : «فجری ذلك مجری أن ینصب» إلى آخره ؛ لأنّها واجبة عيناً 
على تقدیر نصب الامام » فكذا ما جری مجراه . 


۱ اي : الامراء والخلفاء ومن وُلى للصلاة . 


فان قلت : مراده بقوله : «فجرى ذلك مجری» إلى آخره : هو المثليّة 
في أصل الجواز. لا في نحوه . 

ويدل عليه : قوله : «مأذون فيه مرغب فیه» لظهور الاذن والترغيب في 
حاكن الفرك : 

قلت : وإن كان اللفظان ظاهرين في الاستحباب لكن ليسا صريحين 
فيه » ومع ذلك يحتاج إلى التكلّف في قوله : «فجرى ذلك مجرى أن ينصب 
الإمام مَنْ يصلي بهم» فكما يمكن إرادة الشيخيلة خلاف ظاهر اللفظ في 
أحدهما يمكن في الآخر . 

وما ذكره من قوله : «ولو انعقدت بالرعيّة لصلوها كذلك» مثل ما يفيد 
مفاده مؤيّد(" لارادة الظاهر من قوله : «فجرى ذلك» إلى آخره . 

و التأويل فى« فجرى ذلك» إلى اكيم اوه انه لس او 
ينساق إليه الأذهان . وأمًا التأويل فى اللفظين فليس كذلك. بل لا تکلف 
فى( مأذون فیه) أصلاً ؛ لان الاذن هاهنا بمنزلة الأمر فى قوله : «من شرط 
انعقاد الجمعة الامام أو مَنْ یأمره» . 


ويؤيّد هذا تعبيدُ بعض ۲ الفقهاء بدل «الأمر» : «اللإذن» . 


تصحّ الجمعة بوجه ما لو كان انعقاداً بالرعيّة الذي سلبه آنفاً » لكان الكلام واضع 
التناقض الذي لا يمكن عادة خفاژه على مثل الشيخ إن لم نقل : على أحدٍ » فينبغى 
حمل سلب الانعقاد بالرعيّة علی حال الحضور » وحمل الاذن والترغیب ‏ اللدرين 
ذکرهما - على حال الغيبة » كما سیظهر من کلام الشهید . (منهة) . 


3 بدل ما بين المعقوفین فى الاصل : «به» » والصحیح ما أثبتناه . 
(؟) كالعلامة الحلّی فى منتهى المطلب ۵ : ۳۳۶ . 


والترغيب في شيء هو الحمل على إرادته » وهو مطلقٌ لا اختصاص 
له بالاستحباب بحسب اللغة والعرف وإن كان فيه أظهر من الوجوب . 

فإن قلت : يمكن أن يكون مراده بشرط انعقاد الجمعة شرط انعقادها 
ای لعل الها شا عو داسف فان مه 
والترغيب الذي ذكره في جواب السؤال إِنّما يكون في الوجوب التخييري . 

قلت : ذكر شرط انعقاد الجمعة وارادة شرط انعقادها بعنوان الوجوب 
السفوي E‏ 

ول اقیل ا امك بفیره 
لم تصح» وقوله : «ولو انعقدت بالرعيّة لصلّوها كذلك» وغیرهما. فكيف 
يُحمل کلامه على إرادة هذا المعنی مع البَعْد البالغ المؤيّد بالأمور 
المذكورة ! ؟ 

فان قلت : اعد الذي ادعیتّه ظاهر» لکن قوله باشتراط انمقاد 
الجمعة بالامام المعضوم ار آمره» والامعدلال عليه بالامور المذکوزة د ذکر 
الأمر الظاهر المنافاة له في جواب «فإن قیل» وعدم تفطن المنافاة أو تفطنها 
وعدم التغيير في آقصی مراتب البُعْدء فوجب الجمع . 

وجواب السژال لا بحتمل الحرمة حتی پحمل غیره علی ظاهره. 
فوجب التأویل في غير جواب السؤال وان اشتمل على غاية البُعْد . 

قلق تن اهاط لكان تشه قافا رن لش 
رونت تشر نيول سگرن ناه على رل یوجر 
شيرف فل شیم 

وأيضاً كان المناسب أن يقول : من شرط وجوب الجمعة الامام أو مَنْ 


يامره . حتى لا يتوهّم ورود السؤال. 

وعلی تقدیر اختیار المساهلة النامة التی لا یتعارف مثلها من العلماء 
يجب أن یقول في الجواب : ان هذا السؤال نما یتوجّه لو كان مرادي من 
شرط انعقاد الجمعة ما هو ظاهر هذا اللفظ » ولیس كذلك » بل مرادي كذاء 
لا أن يترك بیان المقصود ویذکر في الجواب ما يوهم خلافه - لو لم نقل 
بظهوره فيه - ولا يدل على المقصود . 

فان قلت : على ما ذکرت لم يظهر من قوله في هذا الکتاب کون 
مذهبه أيّ المذاهب الثلاثة المشهورة في صلاة الجمعة . فکما أنّ الحکم بأن 
مذهبه في هذا الکتاب حرمة أو وجوب تخييري حکم بلا دلیل يمكن 
الاطمتنان به . فکذلك الحکم بکون مذهبه وجوباً عيناً. فالواجب عدم 
التمسّك بهذه العبارة لتأييد مذهب من المذاهب . 

قلت : ليس لها تأبيد للقول بالحرمة أو التخييرء لکن لها تأييد للقول 
بالوجوب العيني . 

ما أنه لا تأييد لها للقول بالحرمة : فلأنّه اذعی الاجماع على اشتراط 
الإمام أو إذنه بقوله : «وأيضاً عليه إجماع الفرقة فالهم» إلى آخره» وهذا 
باطل باعترافه بعدم الحرمة في هذا الكتاب وفي غير واحدٍ من تصانيفه, 
واشتهار التخيير . 

وأمًا أنّها لا تؤيّد القول بالوجوب التخبيري : فلأنّه لا طريق إلى القول 
بكون مذهبه في هذا الكتاب هو الوجوب التخييري حتى يقال: ادعی 
الإجماع على هذا القول أو على عدم الوجوب العيني » وهو دليل شرعی ؛ 
لعدم صراحة العبارة في هذا المعنى ولا ظهورها فيه » فلا يصح هذا التأييد 


وأمّا الوجوب العینی : فکون عبارته فی هذا الکتاب محتملةٌ له کافف 
للقائل به ؛ لأنّ غرض القائل بالوجوب العيني من نقل العبارة ليس استدلالاً 
بها عليه » بل غرضه عدم ثبوت کون عدم الوجوب العيني إجماعيًاً . 
فاحتمال کون مقصودهية هاهنا الوجوب العيني كاف له لعدم جواز الحكم 
بكون عدم الوجوب إجماعياً > فإذا لم يجز الحكم بكونه إجماعياً فیستدل 
على الوجوب بما یستدل به من الأخبار . 

فظهر بما ذکرثه ضعف ما ذكره الفاضل بقوله : «ولا يخفى أنه نقل 
دليلاً شرعيّاً. وهو الاجماع»(۱ لأنّه إن فهم من كلام الشيخ القول بالحرمة 
كما هو ظاهر کلام الفاضل - فالاجماع مختلٌ بفتوی الشيخ بخلاف 
مقتضاه » وشهرة التخيير » وكونه اجتهادياً . 

وان فهم منه الوجوبٍ التخييري » فهو مخت بالأخير وبفتواه حلاف 
مقتضاه في الجُمل ‏ مع قطع النظر عن تحقّق القول بالوجوب العيني » كما 
ظهر لك وبعد ظهور تحفقه نل الاحتمالان به ضا 

ویمکن أن يقال : ان مراده من قوله : «من شرط انعقاد الجمعة الامامٌ 
أو مَنْ يأمره» اشتراطه بأحدهما عند حضور الامام وتيسّر الاذن لا مطلقاً . 

وفهم إرادة الشیخ کون هذا الاشتراط عند حضور الامامعیا الشیخ 
اله فی الذکری(۲ کما سیظهر لك . 

ويؤيّد هذا الاحتمال قول آبي الصلاح : «أو مَنْ تتکامل له صفة إمام 


(۱) راجع : ص ۳۷ الهامش (۲) . 
)۲( راجع : ص ۰ الهامش (۲) . 
(۳) ذکری الشيعة ٤‏ : ۱۰ . 


هه ر الأمرین» ۱ فیکون ترادو" حینثذ من قوله : «ولیس 
على انعقادها إذا لم يكن إمام ولا آمره دلیل» أنه إذا لم يراع آحدهما مع 
الامکان والتیشر لیس علی انعقادها دلیل » لا طلقا : 

وکذلك مراده من قوله : «فانهم لا یختلفون » إلى آخره . آنهم 
لا لفون فى اشتراظ انعقادها سا خد هما عق الیش 

وخلاصة قوله : «فإنَ من عهد النبى َة - إلى قوله - لصلّوها كذلك» 
استمرار هذه الطريقة في أزمنة سلاطين العدل والجور . 

إذا عرفت هذاء فاعلم أنّ الظاهر هی عند سلطنته إِنّما يُعيّن لإمامة 
الجمعة في البلدان وفي المواضع التي يكون فيها الاجتماع والکثرة. وأمّا 
تعيينه ي في القرى والسواد فغير ظاهر لو لم نقل : إن عدم تعیینه عا 
ظاهر . ۱ 

فلعل قائلاً يقول : إنكم ذکرتم أنه لأهل القری - مثلاً - عند اجتماع 
العدد المعتبر في الجمعة اقامتها , مع أنّ الغالب الشائع فیها عدم تحمّق أحدٍ 
من الثلاثة » فكيف يصح اشتراط أحدهم في انعقاد الجماعة !؟ 

فأجاب : بأنْ الإذن والترغيب » يعني في أمثال هل القری - المذكورة 
في السؤال - مثل تعيين الإمام في البْلدان في وجوب الجمعة . 

فإن قلت : هذا قول بعدم اعتبار الإذن في زمان حضور الإمام عا 
وسلطنته في أمثال القرى » ولم يظهر به قائل » فكيف يمكن الاجتراء بأمثال 
هذه الاحتمالات !؟ 

قلت+ كان الغا او ا ا ع 


(۱) تقدّم تخريجه فى ص ۰۳۳ الهامش (۱) . 


فلم يكن المؤمنون قادرين على إقامة الجمعة ما مطلقاً أو في الغالب بحيث 
إن أمكن لبعضهم إقامتها خفية يجب عليهم غاية الاهتمام في الإخفاء قولاً 
وفعلاً بحيث لا يشيع بين أهل الإيمان أيضاً؛ لأنّ انتشار آمثال الجمعة في 
طائفة فى عرضة الوصول إلى غيرهم وان كانت الطائفة معروفين بالاعتماد 
والصلاح وأمثال هذه الأمور التي كانت الت مائ عن فعلها رأببا + أو کان 
فعلها في غاية القلّة والاخفاء یمکن خفاء آمرها على كثير من أهل الزمان . 
فكيف يجب الانتشار بعد مضئ الأزمان!؟ فعدم 0 القول به بين 
الفقهاءعاتٌ لا يوجب العلم بالاجماع الذي يُعلم دخول المعصوم فيه » بل 
ولا الْظنّ به . 

وضبط زمان سلطنة أميرالمؤمنين والحسن اه بحيث يحصل العلم 
با أهل القری - الذين كان فیهم مَنْ كان فيه اشرائط إمامة الجمعة غير 
تعيين الإمام د كانوا يتركونها ويعلمه ٤يا‏ ولا يعترض عليهم بتركها 
بلا مانع “ عن الاعتراض غير ظاهر » ولو فرض ظهوره لبعض . لا يلزم 
ظهوره للشیخ‌ط فی هذا الکتاب . ۱ 

خلاصة الکلام : ان حمل کلام الخلاف على الحرمة یمنعه جواب 
سؤال القراياء وحمله على التخییر یحتاج إلى تکلفی شدید یابی عنه 
العقول . وعلی التقدیرین یلزم على الشیخ دعوی الاجماع على آمر ظاهر 
البطلان » ومع ظهور بطلانه یتطرّق به الضعف إلى دعواه الاجماع في 
مواضع آخری , لظهور المساهلة فى دعوی الاجماع . 

وأمّا حمله على الوجوب العيني بحمل كلامه على بيان حكم الجمعة 


(۱) الغرض من التقیید : الاشارة نی احتمال کون طريقة السابقین مانعةً عن الاعتراض 


فى زمان الظهور والسلطنة » وذكر استمرار الحكم إلى زمانه هة تأييداً لهذا 
الحكم باستمراره بين الخاصّة والعامّة. وحمل سؤال أهل القرى على أنه 
نشأ من عدم تعارف تعيين إمام الجمعة لأمثال أهل القرى . والجواب على 
اختياره الإذن بالخصوص في غير أمثال هل القری » وأنّ المأذونين بالعموم 
في أمثال أهلها في حكم المأذونين بالخصوص في أهل البلدان» فلا يحتاج 
لش يتوم “عليه به ای 

وبعد ملاحظة عبارة آبي الصلاح والشهيد قا يتقوّى هذا الاحتمال ‏ 
ولو فرض عدم فقو هذا الاحتمال لا يضر القائل بالوجوب ؛ لکفاية 
الاحتمال ایاه . 

فظهر أن هذه العبارة من العبارات المؤيّدة للقول بالوجوب إن لم نقل 
بكفايتها له بسبب ارتفاع الوثوق بکون عدم الوجوب العینی إجماعياً ؛ وان 
الاجماع الذي ادّعاه ‏ على تقدیر حمل کلامه على الحرمة أو التخبیر- مختل 
ومخل . فلا انتفاع بهذا الاجماع لنافي الوجوب بوجه ‏ فتأمّل فإنّه من مزال 
الأقدام . 

فان قلت : قد ادّعى الفاضل التونی آَنّ العلم القطعی حاصل من 
دعوی إجماع الشیخ فى الخلاف والشهید فى الذکری والعلامة فى المنتهی 
والتذكرة والشيخ على في شرح القواعد (۱) وغیرهم على عدم الوجوبت 
العينى » [فیثبت]( کون عدم الوجوب العينى قطعيًاً"» فما تقول فى 
() الخلاف ۱: ۰1۲1 المسألة ۰۳۹۷ ذكرى الشيعة ٤‏ : ۰۱۰۵ منتهى المطلب ۵: 

۳۶ تذكرة الفقهاء ٤‏ : ۲۷ المسألة ۳۸۹ جامع المقاصد ۲ : ۰۳۷۸ 


06 مادة N‏ 
)۳( رسالة ف صلاة الجمعة (ضمن دوازده رسالة فقهى) : ETA‏ 05 


بر 

قلت : قد عرفت مقتضی کلام الشيخ في الخلاف . فانتظر حتی يظهر 
لك الباقى . 

قال الشهيدية في الذكرى : تجب صلاة الجمعة - بالنص والإجماع - 
ركعتان بدلاً عن الظهر . 

قال الله تعالى :9إذا نودى للصلاة6 7(" إلى آخره . 

وقال النبنَويوُة : «الجمعة حى على كل مسلم إلا آربعة : مملوك أو 
ماو مي او ر ۱ 

وقالع : «إنّ الله قد افترض علیکم الجمعة . فمَن ترکها في حياتي 
أو بعد موتي وله إمام عادل استخفافاً بها أو جحوداً لها فلا جمع الله شمله . 
ولا بارك له في آمره . ألا ولا صلاة له . ألا ولا زكاة له ألا ولا حجٌ له ألا 
ولا صوم له ألا ولا بر له حتی یتوب»" . 

وقال الصادق عة - برواية أبي بصیر ومحمّد بن مسلم -: إن الله 
فرض فى کل أسبوع خمساً ی منها: صلاة واجبة علی كل 
ا PETE‏ وال : 
دای 70 


)١(‏ سورة هه( 

(۷) المصئّف ‏ لعبد الررّاق ‏ : ۱۷۲ - ۰0۲۰۰/۱۷۳ سنن أبى داوّد ۰۱ ۱۰/۲۸۰ 
لسنن الکبری - للبیهقی - ۳: ۰۱۷۲ المستدرك - للحاكم RT‏ 

(۳) سنن ابن ماجة ۱: ۰۱۰۸۱/۳۶۳ مسند ابی یعلی ۳: ۳۸۱ - ۰۱۸۵7/۳۸۲ الستن 
لكبرى - للبيهقى ‏ ۳: ۱۷١‏ . ۱ 

() الكافى ۳: ۰۱/2۱۸ التهذيب ۳: 34/19 » الوسائل ۷: ۰۲۹۹ الباب ۱ من 
أبواب صلاة الجمعة » ح ٠١‏ . 


وروی زرارة عن الباقر عم : «فرض الله على الناس من الجمعت () 
إلى آخره 7" . 
وشروطها سبعة : الأوّل : السلطان العادل . وهو الإمام أو نائبه إجماعاً 


تم ذكر شروط النائب إلى أن قال : التاسم : إذن الإمام كما كان 
الى ع يأذن أئمّة الجمعات . وأمير المؤمنين عي [بعده]" وعليه إطباق 
الاماميّة . 

هذا مع حضور الإمام عا وأمّا مع غيبته ‏ كهذا الزمان - ففی 
انعقادها قولان. أصحّهما ‏ وبه قال معظم الأصحاب -: الجواز إذا أمكن 
الاجتماع والخطبتان . 

ويُعلل بامرين : 

آحدهما : أن الاذن حاصل من الأئمّة الماضین عي . فهو كالاذن من 
أئمّة الوقت . وإليه أشار الشيخ في الخلاف ۰*۱ ويؤيّده صحيح زرارة قال : 
حثنا أبو عبد الله تج على صلاة الجمعة حتی طت أنه يريد أن E‏ 
فقلت : نغدو عليك ؟ قال : «لا۰ اما عنيتٌ عندکم»*) ولا الفقهاء حال 
الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالاذن . كالحكم والإفتاء. [فهذا 
(۱) الكافى ۳: 1/51١9‏ » الفقيه ١‏ : ۰۱۲۱۷/۲۹۲ التهذيب ۳: ۰۷۷/۲۱ الوسائل ۷: 

۵ الباب ۱ من أبواب صلاة الجمعة. ح .١‏ 

(۲) عدم تقل تتمّة هذه الرواية وغيرها لها ستجيء مفضّلةٌ . (منهيه) . 
(۳) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . 
ری الخلاف 555:1 . المسألة ۳۹۷ . 


(0) التهذيب ۳: ۰71۳۵/۲۳۹ الاستبصار ١‏ : ۰۱1۱۵/2۲۰ الوسائل ۷: ۰۳۱۰۰-۳۰۹ 
الباب ۵ من أبواب صلاة الجمعة » ح ا 


والتعليل الثانى : أنّ الاذن اما يُعتبر مع إمكانه. أمّا مع عدمه فيسقط 
اعتباره ‏ ويبقى عموم القرآن والأخبار خالياً عن المعارض . 

وقد روی عمر بن يزيد فى الصحیح - عن الصادق ية : «إذا کانوا 
سبعة يوم الجمعة فلیصلوا في جماعة» . 

وفي الصحيح عن منصور عن الصادق ميا : «يجمّع القوم يوم الجمعة 
إذا کانوا خمسة فما زاد ... والجمعة واجبة علی كلاحل لا یعذر الناس 
فيهًا الا ية د الث و تفارك والجسا قو والتريقن والس 37 

وفي المونّق عن زرارة عن عبدالملك عن الباقرءّة : « مثلك يهلك 
ولم یصل فريضة فرضها الله» قال: قلت: كيف أصنع ؟ قال: « صلوا 
جماعة» يعنى صلاة الجمعة © فى أخبار كثيرة مطلقة . 

اذا عرفت ذلك فقد قال الفاضلان : یسقط وجوب الجمعة حال 
الغيبة » ولم يسقط الاستحباب ‏ . وظاهرهما أنه لو أتى بها. كانت واجبة 


ی او سای ادر 

(۲) التهذیب ۳: ۰112/۲۵ الاستبصار ۱ : ۰۱۷۰۷/۶۱۸ الوسائل ۷: ۰۳۰۵ الباب 
۲ من أبواب صلاة الجمعة » ح N‏ 

(۳) التهذيب ۳: 57/5094 » الاستبصار :١‏ ۱۱۱۳/۱ الوسائل /ا: ۱۳۲۵۰۰۴ 
لباب ۲ من آبواب صلاة الجمعة » ح ۷ وص ار ام للق الا وان 
اح ۰.۱۱ 

۵ الوسائل ۷: ۰۳۱۰ الباب‎ ۱۷۱/۶۲۰ : ١ التهذیب ۳: ۰۳۸/۲۳۹ الاستبصار‎ )٤( 
1 من آپواب صلاة الجمعة » ح‎ 

(۵) المعتبر ۲ : ۲۹۷ ۰ تذكرة الفقهاء > : ۲۷ المسالة ۳۸۹. 


الامرین الواجبین علی التخییر . 

وربما يقال بالوجوب المضیّق حال الغيبة ؛ لأنّ قضيّة التعلیلین ذلك › 
فما الذي اقتضی سقوط الوجوب ؟ إلا أن عمل الطائفة على عدم الوجوب 
العيني في سائر الأعصار والأمصارء ونقل الفاضل فيه الاجماع ( . 

وبالغ بعضهم فنفى الشرعيّة أصلاً ورأساً - وهو ظاهر کلام 
المرتضی ۲ وصريح سلار وابن إدريس ۰۳ وهو القول الثاني من القولين - 
بناءٌ على أنّ إذن الامام شرط الصحّة , وهو مفقود . 

وهم يُسندون التعليل إلى إذن الإمام» ويمنعون وجود الاذن . 
ويحملون الإذن الموجود في عصر الأئمَّةطِيكةٌ على مَنْ سمع ذلك الإذنء 
وليس حجَةَ على مَنْ يأتي من المکلفین » والإذن في الحكم والإفتاء 
[أمر]“ خارج عن الصلاة ولأنٌ المعلوم وجوب الظهرء فلا يزول إلا 
بمعلوم . 

رداق شک جوا درل زب وبا تیش و سات 
القول الأول لا یقولون به (. انتهی کد ك 

آقول : ادّعى الاجماع بقوله : «السلطان العادل » وهو الامام أو نائبه 
إجماعاً مناه وبقوله : «وعلیه اطباق الاماميّة» . 

فان كان مراد الفاضل ۲ إحدى العبارتین» فهو غفلة عن قول 


(۱) تذكرة الفقهاء ع : ۲۷ المسألة ۰۲۸۹ 
(5) تا اک ی ۱ ۲ 

(۳) المراسم : ۲۹۶ السراثر ۱: ۳۰۳ و۳۰۶ . 
ماس لضفا من ال در 

YE N راد کی‎ 

(5) أي : الفاضل التوني . 


الشهيدية : «هذا مع حضور الإمامطليلة » . 

وان كان نظره إلى قول الشهيدعة : «إلا أن عمل الطائفة على عدم 
الوجوب العينى فى سائر الأعصار والأمصار» فهو غفلة عن معناه » كما يظهر 
لك ل ت كاو تفصیاا ذا لیظهر لت الان 

أقول : ادّعى الإجماع وإطباق الإماميّة في اشتراط الإمام أو إذنه » لكن 
صرح بان الإجماع اّما هو مع حضور الإمام » كما عرفته » وظاهر التعبير 
بالانعقاد والجواز فى قوله : «ففي انعقادها قولان . أصحّهما ‏ وبه قال معظم 
الأصحاب - الجواز» : أنّ عدم الوجوب العيني مسلم عنده ؛ لبعد إرادة 
المعنی العامٌ من هذين اللفظین حتی لا ينافي الوجوب العيني . 

هذا عند خلوهما عن القرينة الصارفة عن الظاهر والا فيُحكم بما 
یدلان عليه منضمّین إليها . 

ولعله يؤيّد اللفظین ما پذکره بقوله : «وریما يقال بالوجوب المضیّق» 
لکونه ظاهراً في أنّ آمر هذا الوجوب لم یذکر بل » فظاهر قوله : «والیه 
آشار الشیخ فى الخلاف» إن كان مراده به ما ظاهر القرائن المذکورة : حمل 
کلامه في الخلاف على الوجوب التخييري في زمان الغيبة » وهو في غاية 
البُعْد ؛ لأنّ سؤاله متعلّق بأهل القری والسواد. وجوابه يدل على آنهم 
-بسبب کونهم مندرجین في الاذن والترغیب العامّين ‏ في حکم الماذونین 
بالخصوص » كما عرفته » وظاهه أن هذا الاذن والترغیب نما استفیدا من 
الأحاديث التي ليس فیها من حضور الامام وغیبته عينٌ ولا أثرء بل أهل 
القری - فى کلام الشیخ والأخبار التي تمسّك بها في مقابل أهل المدن. 
سواء كان الزمان زمان حضور السلطان العادل أم لاء فالظاهر من کلام الشيخ 
ماد کر غك تکلمی, قبه: 


وعلى تقدير کون غير السؤال والجواب من كلامه حکم الجمعة مع 
حضور الإمام » وما ذكره فيهما حكمها مع الغيبة فالظاهر من كلامه أيضاً هو 
الوجوب بما ذکرته » والقرينة الداعية على حمل كلام الشهيد على إرادة 
التخييري مفقودة في كلام الشيخ . 

ویمکن أن یجعل بعض الناظرین ما ید به التعلیل الاول - وهو قوله : 
«ويؤيّده صحيح زرارة» قال : حتنا» - مؤيّداً لارادة الوجوب التخييري ؛ 
لکون الحت ظاهراً فيه » لکن الجزء الاوّل منه في غاية الظهور في العيني » 
كما ظهر لك . فلعل مراده من قوله : «الاذن حاصل من الأكمّة الماضین» هو 
الاذن الذي به تجوز صلاة الجمعة من غير تحقّق الوجوب المضیّق باعتبار 
توقفه على إذن السلطان العادل عنده » فیمکن أن يقال من قبله حينئذ : ان 
الإمام عا إن كان سلطاناً » فباذنه تجب وجوباً عینأ والا فتخييريًاً . 

والتعلیل الثاني في غاية الظهور في العيني ؛ لاه صرّح بسقوط الاذن 
مع عدم الامکان . وحخکم بکون عموم الآية والأخبار خالياً عن المعارض ۰ 
وبهذه الاية والأخبار آثبت الوجوب أوَّلاًء فاذا كان عمومهما خالياً عن 
الغا ك امه ا و ا اه و ره وي 
عموم القرآن والأخبار خالياً عن المعارض» على“ أصل الجواز في غاية 
تا 

ويؤيّد ما ذکرثه تأییده عموم القرآن والأخبار بالصحیحین ‏ اللّذين 
في غاية الظهور في الدلالة على الوجوب العيني - وبالمونّق الذي هو ظاهر 


فيه . 


(۱) فى لاصل : «فی» بدل «علی» . والظاهر ما آثبتناه ۰ 


والظاهر من قوله : «ويعلّل بأمرين» أنّ التعليلين منقولان من كلام 
بعض الفقهاء . 

فان كان صاحب أحد التعلیلین غير صاحب الآخَرء ففي غاية الظهور 
أن صاحب التعلیل الثاني قائ بالوجوب العيني » والظاهر أن صاحب التعلیل 
الأؤل أيضاً قاثل به ؛ لکون الجزء الأوّل منه في غاية الظهور فيه . وعدم إباء 
الجزء الثاني عنه . وان كان هذا الظهون أدون من الاوّل . 

وان کانا من واحدٍ . فقوله بالوجوب العيني في غاية الظهور. 
ولا تختل قوّة الظهور باشتمال التعلیل الأول على صحیح زرارة» وكونٌ 
التعلیلین محض الاحتمال العقلی الذي ذکره من عند نفسه فى غاية البْعْد . 

وفی قوله : «فقد قال الفاضلان : یسقط وجوب الجمعة حال الغيبة 
ولم یسقط الاستحباب» إشارة إلى عدم اعتداده بقول العلامة - طاب ثراه - 
بالحرمة ؛ لرجوعه عنه . 

وظاهر قوله : «وریما يقال بالوجوب المضیّق» تحقّق هذا القول عنده. 
وا اللفظ على محض الاحتمال العقلي الذي لا مصداق له في غاية 
الك 

ولا يبعد تأييد هذا بقوله : «إلا أنّ عمل الطائفة» إلى آخره ؛ لأنّ الظاهر 
أن المراد من عمل الطائفة هو ترك الجمعة لا عدم القول بوجوبهاء وال 
كان المناسب أن يقول : إلا أن إجماع الطائفة على عدم الوجوب» أو ما يفيد 
مفاده . 

وله موی آخر وهو نسبة الإجماع إلى نقل الفاضل ؛ لا طريقتهم 
الحکم بکون المسألة اجماعيَة عند ثبوته عندهم وان كان مذكوراً في کلام 


وله ب القول بنفي الشرعيّة بلفظ «بالّغ» بقوله : «وبالّغ بعضهم 
فنفی الشرعيّة أصلا» مبالغة واضحة فى شناعة هذا القول» وهی کذلك . 
ولعلّه اکتفی بالظهور عن تعرّض بیان الشناعة . 

فان قلت : قوله : «وهو القول الثاني من القولین» يدل على عدم 
تحقّق القول بالوجوب المضیّق عنده . 

قلت : لا دلالة له على ذلك ؛ لاه یمکن أن یکون مراده من الانعقاد 
والجواز المعنی الذي لا ينافي التخبيري والعيني » كما هو مقتضی معناهما 
اللغوي ونقل التعليلين الدالين على المطلق ؛ لا کل دال على مقیّد یدل 
على مطلقه . ثم رجُح التعلیل الثاني الذي آظهر في الدلالة على الوجوب 
العيني » ثم فصل الجواز المطلق إلى قسمیه بنسبة التخيير إلى الفاضلین » 
ونسبة القسم الاخر إلى قائلیه . بالاجمال بقوله : «وربما يقال بالوجوب» 
سواء قیل باستعمال «رتَّ» للتقلیل أو التکثیر» وان كان الظاهر هاهنا هو 
الأؤل» نم حکم بکون قضيّة التعلیلین ذلك مع إنكار مقتضی السقوط با کد 
وجه بقوله : «فما الذي اقتضی سقوط الوجوب ؟» فَذَكّر كونَ عمل الطائفة 
على عدم الوجوب » أي ترك فعلها . 

ویمکن أن یکون سببٌ ترك بعضهم الأعذار الخارجيّة » وترك بعضص 
آخر عدم قوله بالوجوب » وأشار إلى ضعف القول بعدم الوجوب بنسبة نقل 
الاجماع إلى الغير . 

وأمثال هذا الاجمال والاهداء البو المختار بالتامل باعتبار بعض 


اغراف تقو لا ان مها لیس سا 


ولا قولة» توهدا القول امه إلى تسرام ایض إكبارة إلى متا 
ذکرثه » أي هذا القول متوجه ووارد على أصحاب القول الأوّل وهم 
لا يقولون به » أي معظم أصحاب القول الاوّل » لا الكل . 

فظهر بما ذكرثه أن احتمال قوله بالحرمة في هذا الكتاب مسدود( 
فكيف يعبّر عن الحرمة بقوله : «وقد بالغ» الدال على غاية المبالغة في إنكار 
هذا القول ويقول به بلا فاصلة ! ؟ فمختاره ما الوجوب التخييري أو العيني › 
وعلی الأوّل أيضاً لا يمكن الحكم با قوله : ١‏ إلا أذ عمل الطائفة علی عدم 
لورت ا الوجوب » فعدٌ الفاضل التوني 
لشهید من الذين زعم دعواهم الاجماع على عدم الوجوب سهوٌ منه على 
وفق شركائه . 

ولعل خلاصة كلامه أن في الانعقاد المطلق والجواز الأعمّ قولين في 
زمان الغيبة » القول الأول هو الجواز الذي يندرج فيه التخييري والعيني › 
ويعلّل للجواز المطلق تعلیلان : الأؤل للأوّل» والثاني للثاني وان كان أصل 
اتتعلیل ول مناسباً للثانی . 

وتحسینه التعلیلین باعتبار دلالتهما على بطلان الحرمة ء بل لدلالتهما 
على االو ري النشتق كنا مان ا له رن مه این کلف 
واعتماده على الثاني لتوضيح الحقٌّ من الجواز - الذي وا 

E‏ ثبت الجواز المطلق وأشار إلى حقيّة قسم منه أومأ إلى تحفّق 
هذا القول بقوله : «وريما يقال بالوجوب المضيّق» زائداً مما ظهر سابقاً 
(۱) وید على عدم قوله بالحرمة ما ذکره ای «أصحّهما ‏ وبه قال معظم 


5 : الجواز» وتغيي ر اال ها بتقرير مسألةٍ لم يفصل بينهما إلا بسطور وعدم 
ضرب ما ذكره مما تستنكره الأذهان فى غاية الاستنكار (منه#ة) . 


رعاية للتدرّج المناسب للوقت . 

ثم أشار إلى حمّيّة هذا القول بكونه مقتضى التعليلين مع الإنكار البالغ 
عن مقتضى سقوط الوجوب . 

ثم در کون عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني » من غير أن يذكر 
لفظاً پدل على الاتّفاق الكاشف عن دخول المعصوم . 

وأشار إلى عدم ثبوت الإجماع عليه بنسبته إلى الغیر . 

وأشار إلى بطلان الحرمة بلفظ «بالغ» وإلى بطلان التخيير بتماميّة كلام 
القائلين بالحرمة الفاضحة عليهم بقوله : «وهذا القول متوجه» إلى آخر 
ما نقلته » لكن يجب حینتذ حمل قوله : «وأصحاب القول الأوّل) على 

فظهر أن نسبة دعوى الإجماع على عدم الوجوب العيني إلى عبارة 
الذكرى توهْمٌ. وأنّ تأييد القول بالحرمة بقوله هاهنا به لا وجه له وان 
تأييد الوجوب العينى بهذا الكلام جيّد ؛ لكفاية الاحتمال فيه » فان لم نقل 
بأظهريّة هذه العبارة في الوجوب العيني . فلا يضرّنا ء كما عرفته عند تکلمنا 
في عبارة الخلاف . وان کم الفاضل التوني بابتداع القول بالوجوب العيني 
في زمانه 0۱, غفلةٌ منه عن مقتضی قوله تعالی : ما یلفظ من قول الا 
لدیه رقیب عتید ۲۱ . 

وقال العامة - طاب ثراه - في المنتهی : الجمعة واجبة» وهو قول 
علماء الاسلام » ویدل عليه الکتاب والسنَّة والاجماع . 


)۱( رسالة 3 صلاة الجمعة (ضصمن دوازده رسالة فقهى) : ۹ . 


)۲( سورة ف (0۰) : ۱۸ 5 


أمّا الكتاب : فقوله تعالى : #إذا نودى للصلاة» (2 إلى آخره . 

وأمْا السْنْة : فکذا. 

وأما الإجماع : فلأنّه لا خلاف بين المسلمین في ذلك . 

ثم قال: يشترط في الجمعة الامام العادل أي المعصوم عندناء أو 
إذنه » أمّا اشتراط الإمام أو إذنه : فهو مذهب علمائنا أجمع . 

ثم نقلي قول بعض العامة . 

ثم قال : لنا: ما رواه الجمهور عن النب ية قال :« أرب إلى الؤلاة : 
الفی ء والحدود والصدقات والجمعة) (۲۲ . 

وقال في خطبة : «مَنْ ترك الجمعة في حیاتی أو بعد موتي وله اٍمامْ 
عادل أو جاثر استخفافا» 7" إلى آخره. علق [لتومّد]!* على وجود الإمام. 
فینتفی بانتفائه . 

ومن طریق الخاصة : ما رواه الشیخ - في الحسن - عن زرارة. قال : 
كان أبو جعفر ط2 يقول : «لا تکون الخطبة والجمعة وصلاة رکعتین على 
أَقل من خمسة رهط : الامام واریعت4 ۳ 

وما رواه ‏ فى الحسن -عن محمد بن مسلم قال : سالته عن الجمعة. 
فقال : «أذان وإقامة يخرج الامام فیصعد المنبر فیخطب › ولا يصلي الناس 


| سورة‎ )١( 

(۲) المبسوط - للسرخسي - ۲: ۲۵ بدائع الصنائع ۱: ۰۲۹۱ وفیهما : «أریع لی 
الولاة» وعد من جملتها : «الجمعة) . 

(۳) تقدّم تخریجه فى ص ۰1۷ الهامش (۳) . 

د مل الم و ا ا ا 

(۵) التهذيب ۳: ۱۰/۳2۰ الاستبصار ١‏ : ۰۱۱۲۲/۶۱۹ الوسائل ۷: ۰۳۴۰۳ الباب 
۲ من أبواب صلاة الجمعة » ذيل ح ۲ . 


ما دام الإمام على المنبر » ثمّ يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأقل هو الله 
أحد) [نم يقوم فیفتتح خطبته » ثم ينزل فيصلي بالناس 2١١]‏ ثم يقرأ بهم في 
الركعة الأولى بالجمعة ‏ وفي الثانية بالمنافقين» ۱ . 

وما رواه عن سماعة قال : سالت أبا عبدالله يا عن الصلاة يوم 
الجمعة ‏ فقال : «أمّا مع الإمام فرکعتان » وأمًا مَنْ صلی وحده فأربع ركعات 
بمنزلة الظهر» 1901 انتهی . 

ادعی الاتفاق ظاهراً بقوله : «عندنا) وت ها بقوله: «فهو مذهب 
علمائنا أجمع» والاتفاق في اشتراط الجمعة بالامام أو إذنه في قوّة الاجماع 
على الحرمة عند عدمهما. 

مراد من قوله : «یشترط فی‌الجمعة» اشتراط شرعیّتها وانعقادها 
لا وجویها العيني ؛ بدلالة ظاهر اللفظ ‏ وصریح الاستدلال » فاذا شهد مثل 
العلامة على کون الاشتراط مذهب علمائنا آجمع . فهو کذلك. واذا كان 
مذهب كل علماء الشيعة ذلك . فالمعصوم قائل به» فتعيّن الحرمة في 
الغيبة . 

وید عليه روايتا"» الجمهور . 

نا الأّولی : فبدلالتها علی کون الجمعة مع اللاة . 


ی رفن تام مهو 
(۲) التهذیب ۳: 12۸/۲۶۱ الوسائل ۷: ۳۱۳ - ۰۳۱۶ الباب 5 من آبواب صلاة 


الجمعة » ذيل ح ¥ 
(۳) التهذيب ۳: ۰۷۰/۱۹ الوسائل ۷: ۰۳۱۰ الباب ۵ من أبواب صلاة الجمعةء 
ده 


. ۳۳۱ ۳۳۳ :۵ منتهی المطلب‎ )٤( 
. 0۷ سبقتا فى ص‎ )۵( 


وأمًا الثانية : فباعتبار اشتمالها على الامام . 

وأمّا الروايات ۱ الخاصّة : فباشتمالها على الامام مره أو مرّات . 

وفيه نظر . 

نا في الرواية الأول : اها - مع الضعف - تحتمل التخصیص 
توقت الور و ان ن ۾ فلعله تذل جوز بعضی العامة افا المع 
عند مرض الامام أو موته ۲۱ ولم یعتبر الإمام بعص منهم مطلقا !۰۲۳ فلعل 
الرواية ضعيفة عندهم أيضاً . 

والثانية مع کونها عم تشتمل على لفظ «أو جائر» ويشهد على عدم 
کون هذا اللفظ منميييةٌ اعتبار العدالة في الإمام . 

وان قيل : إن اشتهار الرواية بين العامّة والخاصّة يدل على كونها 
مه في الجملة » فهو غير بعیٍ . 

وتقلها الشهيد فى الذکری “ والمصتف فى التذكرة( بإسقاط لفظ 
«أو جائر» . 

وحيتئلٍ يمكن أن يقال: مراده اة ب «إمام عادل» مَنْ لم يكن فاسقاً 
لا السلطان العادل , ودلالة العرف على اختصاص هذا اللفظ بالمعصوم غير 
ظاهر مطلقاًء فكيف يليق القول بالاختصاص في زمانه ييا . 
۱ ولو قيل بإرادة الإمام المعصوم من اللفظ . مع بُعْده لا يدل على عدم 


(۱) آیضاً سبقت فی ص ۵۷ - ۰۵۸ 

)۲( المجموع - للنووي - ء : ۵۷۸ . 

(۳) راجع : المهذب - للشيرازي - ۱ : ۱۲6 والعزیز شرح الوجیز ۲ : ۲۹۲ والمغني 
۲ والشرح الکبیر ۲ : ۰۱۸۸ 

. ٩٩ : ٤ ذکری الشيعة‎ )٤( 

(۵) تذكرة الفقهاء ء :۰۷ المسألة ۳۷۲ . 


الوجوب العيني ؛ لاحتمال عدم ترنّب هذه المرتبة من العقاب عند تركها مع 
غير المعصوم وان ترتّب على تركها عقَابٌ . 
وأا لا تشتمل الرواية علی النائب »تلم يقل اج بسقوط الوجوب 


لا يقال : لعلّ المراد بالاستخفاف عدم المبالاة» الذي يترئّب على 
عدم تعظيم الآمر بهاء والجحود هو جحود المشروعيّة. فلا يدل على 
الوجوب وان كان مع إمام عادل . فلا يناسب ذكره في مقام بیان وجوب 

آنا نقول - مع بد اختصاص حرمة الاستخفاف بالجمعة -: الظاهر 
من الاستخفاف هو عد ترك هذه الصلاة سهلاً مع علمه بوجوبها بقرينة 
مقابلته بقوله : «أو جحوداً لها» والمراد بالجحود هو إنكار الوجوب . وظاهرٌ 
أن ترك کل فريضة يترتّب إمّا على الاستخفاف أو الجحود ؛ لأنّ مَنْ علم 
کون شيء واجباً ولا يعد تركه سهلاً فلا یترکه » فلعله ٤‏ قال : فَمّنْ تركها 
بأيّ وجه من الوجهين - اللّذين لا يخرج داعي الترك عنهما - فكذاء فذكر 
الأمرين للتعميم بذكر داعي الترك المنحصر في الأمرين . 

ونقل زين الملّة والدین ) هذه الرواية من غير ذكر لفظ «إمام عادل 
أو جائر» اكتفاءً بالألفاظ التى لا اختلاف فيها بين العامّة والخاصّة » وكلامه 
يدل على اشتهار هذه الرواية . 

وإذا ثبت اشتهارها - سواء كانت مشتملةً على لفظ «وله إمام عادل» أو 
لم تشتمل على اللفظين - فظاهرها الوجوب العيني » فالرواية من مؤيّدات 
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القول بالوجوب لا الحرمة کما قال بها الاد ين . 

و الاستدلال بالروایات الثلاث الخاصّة فمبنیٌ على تبادر المعصوم 
من الامام مطلقاً » أو إذا كان معرّفاً باللام » وكلاهما ضعيف . 

ما الأول : فلعدم ظهور التبادرء وشيوع إطلاق الامام على إمام 
الجماعة » وكيف یذعی تبادر المعصوم من هذا اللفظ !؟ وإذا احتیج إلى 
التعبير عن غير المعصوم الذي يتقدّم الجماعة في الصلاة لا يتعارف تعبيره 
بغير لفظ الامام » فكيف يحكم بمجرّد هذا التعبير بإرادة المعصوم !؟ 

وا لثاني - الذي ماله جَغْل اللام للعهد إليه عة _ فلعدم ظهور 
شهادة الکلام والمقام على کونها إشارةً إليه » وأمّا إذا مجعلت إشارةً إلى امام 
التخماعة طلقا فکرن المقام مقام جماعة كاف للاشارة إليه . 

ولما ذکرهٌ مرجَحٌ آخر. وهو : أنّه إن خمل الامام على امام الجماعت 
فاللفظ محمول على ظاهره بلا حاجة إلى تکلفب» وان حمل على 
المعصوم » فلابدٌ أن يقال : ذُر الامام ليس لأجل کونه معتبراً بخصوصه » بل 
الماذون منه فى حکمه . 

ويرد على خصوص الاستدلال بالثالثة : أن ذکر «مَنْ صلّی وحده» في 
مقابل قوله ية : «أمّا مع الامام» قرينة واضحة على إرادة إمام الجماعت 
فهذه الرواية دالّة على الوجوب العینی ؛ لأنّه قسّم صلاة يوم الجمعة إلى 
القسمين » وحَكّم بكون القسم الأوّل ‏ المقابل لصلاة المنفرد - ركعتين › 
فلا مجال لتوهم الحرمة حينئذٍ . 

وأمّا الوجوب التخييري فبعيد ؛ لها لو كان وجوبها بعنوان التخبیر » 
لم ينحصر القسم الاوّل في الركعتين . والقول بان ذكْر خصوص الركعتين في 


القسم الأوّل للأفضليّة لا للتعيين صرف للرواية عن ظاهرهاء وارتكاب أمر 
فى غاية الد إن قلنا بالاحتمال . 

فظهر ضعف استدلالهية بالروايات على الحرمة . 

وأمّا ضعف استدلاله بالإجماع : فلأنٌ قولهعلة : «فهو مذهب علمائنا 
أجمع» لا يدل على الاجماع الذي هو حجّة عند أرباب الحقٌّ » وهو ما يُعلم 
دخول المعصوم فيه . 

ويؤيّد هذا الاحتمال عدم ذكره الاجماع في مقام الاستدلال ‏ بل ذكر 
قوله : «فهو مذهب علمائنا أجمع» في مقام تقرير المذهب › ٿم شرع في 
الاستدلال بقوله : «لنا» واستدلٌ بالروايات المذكورة . 

وللاحتمال مؤيّدٌ آخر وهو : أنه قال في بیان وجوب الجمعة : 
«الجمعة واجبة » وهو قول علماء الااسلام» © وظاهه أن قوله : «فهو مذهب 
علمائنا» "١‏ في الثاني بمنزلة قوله : «وهو قول علماء الاسلام» في الأؤلء 
ولم يكتف في الأول بهذاء بل قال عند تعداد الدلیل : «والإجماع»7" وعند 
التفصيل : «وآمًّا الإجماع : فلأنه لا خلاف بين المسلمين في ذلك . 

ولو فرض أنه أراد بالاجماع ما هو حجّة عند أهل الحق » يحتمل أن 
يكون اجتهاديّاً» وتفريع قوله : «فكان اجماعا» - كما سيظهر لك - يؤيّد 
الاحتمال . 

وأيضاً بطلان الإجماع على الحرمة أظهر من أن يخفى على أحدٍ؛ 
لفتواه بالتخيير أو التوقف في جميع تصانيفه المعروفة غير المختلف . وفيه 
(۱و۳) منتهى المطلب ۵ : ۳۳۳ . 


(۲وع) منتهی المطلب ۵ : ۳۳۶ . 
(۵) منتهی المطلب ۵ : ۰۳۳۱ 


أفتى بالتخيير أو التعیین . ولاشتهار التخيير لو لم نقل بدلالة كلام المفيد 
وغيره على الوجوب . 

وقالءة ‏ بعد نقل خبر سماعة -: ولان انعقاد الجمعة حكرٌ شرع › 
فيقف على الشرع » ولأنّه يفتقر إلى البيان بفعل النبی 9 أو قوله » ولم يُقم 
الجمعة الا السلطان فی كل عصر » فکان جاع ولو کانت تنعقد بالرعية: 
لصلّوها فى بعض الأحيان » ولأنّه لو لم یعتبر آمر الامام لسبقت طائفة إلى 
إقامتها لغرض ٩‏ . 

آقول : عدم البيان بالفعل لم یظهر لنا؛ لامکان قوله#ٍ ما يدل على 
عوج هذ عاذ على الای ا علض وج ردل علق درل 
بياناًء وعدم النقل لا يدل على العدم . 

ومع هذا نقول : نقل العلامةعة فى ذيل قوله : «وأمّا السَنّة : فما رواه 
ال انان اه انش عدن براجت على کل مسلم الا أربعة) 2900 , 
ولا نسلم تقييد هذه الرواية بما يدلّ على اعتبار السلطان أو إذنه » ولم ینقل 
هو وغیره ما يدل على التقييد . وظاهر عدم النقل العدم » الا أن يدل دلیل 
عليه » ولم يذكرعة ما یصلح کونه دليلاً عليه . فیمکن أن تکون هذه الرواية 
قل ضلاه المع بخیت يمك کر ها یادا لها وطاهه آن الاخمال كاف نا 
في هذا المقام . 

فظهر بما ذکرثه ا استمرار وجویها بالقول والفعل . 

وکذلك یمکن وک ین استمرارها بما ذکرهة فى التذکرة 
(۱) منتهی المطلب ۵ : ۰۳۳۰۱ 


(0) سنن أبي داد ۱: ۰۱۰۹۷/۲۸۰ الستن الكبرى -لليهقي - ۳: ۱۷۲ . 
(۳) منتهی المطلب ۵ : ۳۳۳ . 


هی قال :«كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة»(“ . 

وجه دلالة هذه الرواية: أنهي قال: كي وهو فى الدلالة علی 
الوجوب الا صطلاحي آظهر من لفظ الوجوب » وأکد 2 ما يُفهم من لفظ 
«كتب» بقوله : «فریضة» - وهي مثل «کتب» في کونها آظهر من لفظ الوجوب 
في الدلالة على الوجوب الاصطلاحي - وبقوله : «واجبة»» وحخکم 
باستمرارها إلى يوم القيامة » ولم يذكر لها بدلاً» فلو كان السلطان شرطاً في 
انعقادها ‏ كما قال به فى هذا الکتاب - أو فى وجوبها كما قال به فى 
مزاضم آخری a‏ زمان آبی مخت 
الحسن ی إلى الآنء فلم يكن الحکم باستمراره إلى يوم القيامة صحيحاً . 

فان قلت : وان دلّت الرواية على الوجوب المضيّق كما قال به في 
التذكرة بقوله : «وهو يدل على الوجوب على التعيين»7" لكن يحتاج إلى 
التقييد بمثل «إن كان هناك سلطان عادل» كما يجب التقييد بالعدد والعدالة 
والخطبة وغيرها» فلهذا قال فى التذكرة بدلالة هذه الرواية علی الوجوب 
على التعيين مع السلطان ۰۶۱ مع أنه قال هناك بعدم وجوبها على التعیین في 
مثل هذه الأزمان0© . 

قلت : الفرق بين اعتبار مور لم تنقطع وبين ما انقطع أزيد من ألف 
سنة في تخواز الأول وعدم جواز الثاني ظاهرٌ . 

وفي قوله : «ولم يهم الجمعة الا السلطان» ( أنه لو سُلَّم لا يدل على 
تا الحلي في المعتبر ۲ : ۲۷۷ . 
(۲و۳) تذكرة الفقهاء ٤‏ :۰۱۲ ا 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء: : ۱۲و۱۹ المسالتان ۳۷۷ و ۳۸۱ . 


(۵) تذكرة الفقهاء ع : ۲۷ المسألة ۰۳۲۸۹ 
(1) منتهی المطلب ۵ : ۰.۳۳۱ 


وی معيو عدم المشروعيّة » وعدم دلالته عليه ظاهر ؛ لأنّ 
ااب ١‏ موز المشروعة غير متحقّق خصوصاً إذا اشتمل ارتكابها 
على مشقَةَ مّا وان كان فعلها راجحاً : وربما ترك حلص العباد كثيراً من 
اروا اتاو اهاط يروز لماع مك سرا 
بالأيدي والالسن ‏ وترك بعض ا الراجحة للفرار عن الاشتهار من 
حلص العباد غير بعيدٍ . 

وقوله : «فكان إجماعاً» في غاية الضعف ؛ لعدم ترتبه على ما سبق . 
كما ظهرلك عند تكلمنا فى عبارة الخلاف » فهذا اجتهاد منهيلة » فليس مثل 
سائر اجتهاداته حجّةَ علينا إن لم يظهر ضعف المأخذ . فكيف يكون حجّةً 
مع ظهور ضعف المأخذ !؟ والتعبير عن دعوى الاجماع بالشهادة لا تجعلها 
وی ولا حجّة بعد ظهور كونها ناشئة عن مأخذٍ ضعيف . 

وبما ذکرثّه من احتمال منع التقيّة والشبهة ‏ يظهر ضعف قوله : «ولو 
كانت تنعقد بالرعيّة» إلى آخر ما نقلتُ من كلامهيقة . 

فظهر ضعف تمسّك الفاضل التوني - ومَنْ وافقه في التمسّك - 
بالإجماع المذكور في المنتهی ۰۲ بل مع ظهور الضعف يحصل احتمال 
المساهلة في دعوى الإجماع والاجتهاد فيها وإن لم تظهر المساهلة 
بخصوصها في بعض مواضع دعواه الإجماع . 

وقال العلامةيية في التذكرة : يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو 


)0 راجع : رسالة ف صلاة الجمعة (ضمن دوازده رسالة فقهى) : ETA‏ . 


نائبه » عند علمائنا أجمع ‏ وبه قال آبو حنیفة( - للإجماع على أن 
اقلق كان يدي ام لوالا او كبلق اللقدياة: 
وكما لا يجوز أن ينصب الإنسان نفسه قاضياً من دون إذن الإمام . كذا إمامة 
اا 

ولرواية محمّد بن مسلم قال : «لا تجب الجمعة على أقلّ من سبعة : 
الإمام وقاضيه ومدّع حمّاً ومدّعى عليه وشاهدان ومّنْ يضرب الحدود بين 
يدي الإمام» 7" . ١‏ 

ولائه إجماع أهل الأعصار. فإنّه لا يقيم الجمعة في کل عصر إلا 
ا 

ثم قال في مسألة : لو كان السلطان جائراً ثم نصب عدلاً. استحبٌ 
الاجتماع . وانعقدت جمعة على الأقوى ‏ وسياتي - ولايجب ؛ لفوات 
الشرط . وهو الإمام أو مَنْ نصبه . وأطبق الجمهور على الوجوب 7 . 

ثم قال في مسألة : هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة والتمكّن من 
الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة ؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب ؛ 
لانتفاء الشرط . وهو ظهور الإذن من الإمام سا . 

واختلفوا فى استحباب اقامة الجمعة. فالمشهور ذلك ؛ لقول زرارة: 


(۱) تحفة الفقهاء ۱: ۱۹۲ بدائع الصنائع ۱: ۲۵۹ و ۰۲۷۱ المبسوط - للسرخسي - 
۲ ۲۵ ء العزیز شرح الوجیز ۲ : ۰۲۹۲ المجموع ۶ : ۰۵۸۳ المغنی ۲ : ۱۷۳ - 
۶ الشرح الکبیر ۲ : ۰۱۸۸ 

(۲) التهذیب ۳: ۰۷۵/۵۲۰ الاستبصار ۱: ۶۱۸ - ۰۱۱۰۸/۶۱۹ الوسائل ۷: ۰۳۰۵ 
لباب ۲ من آپواب صلاة الجمعة. ح 9. 

(۳) تذکرة الفقهاء 5 : ۱٩‏ المسالة ۳۸۱. 

.۳۸۶ تذكرة الفقهاء 6 : ۲۶ الفرع «ب» من المسالة‎ )٤( 


للتنكابني Ss a a aE‏ 100 
ا الضادق ا علی صلاة الجمعة حتی طت أنه يريد آن ناته فقلت: 
نغدو عليك ؟ فقال : [لا.] إِنْما عنيث عندكم)27 . 

وقال الباقر یا لعبد الملك : «مثلك يهلك ولم يصلّ فريضةً فرضها 
الله» [فال :] قلت : كيف آصنع ؟ قال : «صلوا تما | يعني صلاة 
الحمعة 7 . 

وقال الفضل بن عبد الملك : سمعثٌ الصادق ع يقول : «إذا كان قوم 
في قرية صلوا الجمعة أربع رکعات . فإن كان لهم مَنْ يخطب جمعوا إذا 
كانوا خمسة نفر وإِنّما ججعلت ركعتين لمكان الخطبتين» . 

وقال سلار وابن إدريس : لا تجوز ؛ لأصالة الأربع . فلا تسقط إلا 
بدلیل » والأعبار السابقة متاأوّلة ؛ لأن كر ليناد ف ند لزرارة وقول 
ات لبدالملك إذن لهما فیها]( فیکون الشرط قد حصل . وتسول 
الصادق ع : «فإن كان لهم مَنْ بخطب» محمول على الامام أو ناثبه » ولا 
شرط الوجوب الامام أو ناتبّه إجماعاً . فکذا هو شرط في الجواز ۷ . انتهی . 

أقول : ذکر الاجماع في تحریر المذهب لا في الاستدلال . واستدل 


على اشتراط الوجوب بالسلطان أو ناثبه : بقوله : «للاجماع» إلى آخره . وقد 


)000 لتهذيب 0 10/4« الاستبصار 1 ۰ الوسائل ۷ T°‏ ۳۲۱۰ ۰ 
الباب ۵ من أبواب صلاة الجمعة » ح .وما نين الع في )فتاه نتن “اللمضتدن» 
(۲) التهذيب ۳: 1۳۸/۲۳۹ » الاستبصار :١‏ 171/576 . الوسائل ۷: ٠۳٠١‏ الباب 
من ات صلاة الجمعة » ح ع ومانيد الحو ف اضف اال ار 

(۳) التهذيب ۳: ۲۳۸ - 1۳۶/۲۳۹ ۰ الاستبصار ١‏ : ۰۱۱۱۶/۶۲۰ الوسائل ۷: ۳۰۶ - 
۷ الباب ۳ من آبواب صلاة الجمعة ح ۲ . 

() المراسم : ۲۹۶ السرائر ۱ : ۳۰۳ و۳۰ . 

(8):مادسية: المعفوني: اه ی 

(1) تذکرة الفقهاء ۶ : ۲۷ - ۲۸ المسالة ۳۸۹ . 


عرفت في ذيل نقل كلام الخلاف ضعف هذا الاستدلال ‏ وأنه لم يظهر 
إرادة الإجماع ‏ الذي هو حجّة ‏ من لفظ الإجماع . 

ولو سلّمنا إرادة الإجماع المعتبر فيه العلم بدخول المعصوم فیه 
يمكن أن يكون منتزعاً من الفعل المستمر الذي أشار إليه بقوله : «للإجماع 
على أن النبى ا إلى آخره . 

ويؤيّد احتمال الانتزاع عبارة المنتهى » المنقولة » وهي قوله : «ولم يقم 
الجمعة إلا السلطان في کل عصرء فكان إجماعاً 27 . 

ورواية محمد بن مسلم لا يمكن حملها على الظاهرء وبعد جَعَلها 
إشارة إلى لِمّ اعتبار العدد لا تدلّ على مطلوبه » كما سيجيء . 

وقوله : «ولأنّه إجماع أهل الأعصار» يحتمل الفعل والقول . 

والاوّل على تقدير ثبوته لا یدل على المطلوب , كما ومات إليه في 
ذيل عبارة الخلاف والذكرى والمنتهی ۲ . 

والثاني غير مسلّم ؛ لضعف دليله الذي هو قوله : «فإِنّه لا يقيم 
هرن ار يدوت لق جره فلن ا الاليل أنه لو د لذن سل 
عدم وجوبها مع النائب . 


( سفن المطلب وم 
ابي تدل على الاجماع الفعلي هي قوله : فا من عهد النبی مد 
إلى وقتنا هذا ما أقام الجعهة را ها سا ن ولي للصلاةء . 
وأوماً إلى عدم دلالته على المطلوب بقوله : «فآقول : إن فا 
الأمراء - إلى قوله - خصوصاً عند التعّر والغيبة» . 
وأوماً إلى عدم دلالة الفعل فى ذيل عبارة الذكرى أيضاً بقوله : «ويمكن أن 
يكون سبب ترك بعضهم الاعذار الخارجيّة » وترك بعض خر عدم قوله بالوجوب» . 
وفى ذيل عبارة المنتهى بقوله : «وفى قولهطة : لم يقم الجمعة ‏ إلى قوله - والشبهة 
لبعض آشر» . (متديلة) . ۱ 


وفی قوله فی مسالة نصب الجاثر عدلاً: «ولا یجب ؛ لفوات الشرط» 
إلى آخره . ان فوات الشرط ممنوع » ولعل الاذن العام كافٍ للوجوب عند 
EA‏ 

وفي قوله : «أطبق علماؤنا على عدم الوجوب ؛ لانتفاء الشرط» إلى 
آخره » إن انتفاء الشرط ممنوع » ولعل الإذن من الإمام يعتبر في الوجوب 
عند التيشرء لا مطلقاً . كما تدل عليه عبارة أبي الصلاح › المنقولة» وهي 
قوله : «أو مَنْ تتكامل له صفة إمام الجماعة عند تعذّر الأمرین»( . 

ويومئ إليه جواب سؤال القرايا من عبارة الخلاف ۰۲۳ وقول الشهيد 
في الذكرى : الاذن نما يعتبر مع إمكانه . أمّا مع عدمه فيسقط اعتباره. 
ویبقی عموم القرآن والأخبار خالياً عن المعارض ۳۱ . 

وکون الشهید مخراً عن العامة تا لا ينافي ذکر کلامه في سند المنع 
على اتفاق اشتراط وجوب الجمعة بإذن الامام الذي قال به العلامة ؛ لدلالة 
کلام الشهید على عدم کون المسالة إجماعيّةٌ . 

وفی تغل استحباب الجمعة حال الغيبة بالروایات ٍشکال . 

ویمکن آن یقال : شرط الوجوب عنده السلطان . ولا فرق بین زمان 
الغيبة والحضور |ذا انتفت السلطنة » فلهذا غلل الاستحباب فی زهان الغيبة 
نله الو ناك 

آقول : ما تقول فی زرارة وعبدالملك ؟ هل آأمکنهما الاتیان بالجمعة 
آم لا؟ ۱ 


(۱) الکافی فى الفقه : ٠١١‏ . 
(۲) الخلاف ۱: ۰1۲۹ ضمن المسألة ۰.۳۹۷ 
(۳) ذكرى الشيعة 5 : ۱۳۵۱ 


وف ا لفق تلبت واه الباكيد آللدین هھ میم 
الروايتين . 

وعلى الأول ما تظنّ بهما؟ هل تظنَّ آنهما يتركان ما يأمرهما 
الإمامان له بعنوان التأكيد رعاية لمصلحتهما وللشفقة عليهماء أم تعلم أم 
تشك به. أم تعلم أو تظنّ أنهما یفعلان حيئذٍ ؟ والثلاثة الأول لا تناسب 
مرتبتهما المعروفة » والأخيران پدلان على وقوع الجمعة وان كان بعنوان 
الظنّ . وان فرضنا عدم فعلهماء فلا أقلّ من احتمال الفعل » فکیف يصحّ 
تعلیل الاجماع بما ذکره بقوله : «فإنّه لا يقيم الجمعة في کل عصر إلا الأئمّة) 
ی اريس لاحك رس شا تیا مهاب ی 
مأمورین بها !؟ وهو آبعد الاحتمالات » فکیف یمکن الحکم به حتی يصح 
أن یقول ما قال ۱؟ 

وان كان مراده من قوله : «لا يقيم الجمعة» إلى آخره عدم الاقامة 
الظاهرة أو المستمرّة على ما هو مقتضی «لایقیم» فلا يصح جغله عله 
للاجماع المذکور ؛ لاحتمال منع التقيّة عن الاظهار والاستمرار في كثيرٍ من 
الأزمنة . فظهر منه أيضاً مساهلتهية في دعوی الاجماع . 

واستلل لاع طلا رادت بالرواية الث انه على الاستخیاب, يدل على ره 
حمل (مَنْ يخطب» على ظاهره(۲. ولم يخصّصه بالإمام أو ناثبه, وإلا 
لم يناسب ذكره هاهنا . ومع ظهوره نَقْلُ التخصيص بأحدهما عن سلار وابن 


(۱) المراد بالظاهر مقابل التخصيص بالاإمام ًإ أو نائبه » لا عدم اعتبار التقييد مطلقاً ؛ 
لان ظاهر قوله «هل لا ا آخره : تخصیص الاستحباب ۰ (منهئنة ) 1 


* تذكرة الفقهاء ٤‏ : ۰۲۷ المسألة ۳۹۸ . 


ار علی نوتم تخصیصه 9 ا 

وأقول : قولهما (0: «یکون قول الصادق والباقرط8: إذناً لزرارة 
وعبدالملك» إِمّا قول بوجوبها علیهما ؛ لحصول الشرط حیتذٍ . أو 
باستحبابها ؛ لفقد السلطنة عن الامامین لك » وهذا أيضاً یضعّف ما حَكَم 
العامة به بقوله :«فإنّه لا يقيم الجمعة في کل عصر إلا الأئمّة(" إن لم يُرد 
الظهو ولا ستمراز وان اراد ا كذ يصح جغله عله 

وفي قول سلار وابن إدريس : نها لا تجوز ؛ لأصالة الاربع» أنه لو 
صم التمسّك بالاصالة في آمثال هذه المسائل » لكان للقائل بالوجوب أن 
یقول : أصل صلاة وقت الزوال یوم الجمعة نزلت جمعة» فزید للمقیم 
رکعتان » کما ید علیه البحدیث( الصحیح» فالاستصحاب وال علی 
استمرار کونها رکعتین » ومع ذلك یظهر لك الدلیل فى موضعه . 

فان قال قائل بعدم جواز العمل بخبر الآحاد عند ابن إدريس › 
فلا يصح بناء الأصالة عليه . 

قلنا : لم يثبت کون الواجب أُوَّلاً هو الظهر» ولو فرض عدم ثبوت 
کونه جمعة » فلا يصح قولهما باصالة الأربع . 

وفی قولهما : إن قول الصادق والباقر له إذنٌ لزرارة وعبدالملك» 
أنّ ظاهر قول زرارة : «حتنا» بصيغة المتكلّم مع الغير » وقولهطقة : «عندکم» : 


)۱( ا وابن إدريس . 

(۲) تذكرة الفقهاء > : ۱٩‏ المسألة ۰۳۸۱ 

(۳) الکافی ۳: ۲۷۱ ۔ ۱/۲۷۲ الوسائل ٠١ : ٤‏ ۔ ۰۱١‏ الباب ۲ من أبواب أعداد 
الفرائض » ح ١‏ . 


عدم الاختصاص به » وقول الباقرع ية : «صلوا» بعد قوله : «مثلك» بالخطاب 
المفرد أظهر في عدم الاختصاص . 

فان قالا : إن ذكرنا لزرارة وعبدالملك بعنوان المثال » فالمقصود إذن 
مَنْ سمع الاذن . 

قلنا : كما أن هذین الخبرین إذنان لمّن سمعهما فلم لا يجوز أن 
تکون العمومات - التي لا يتوهّم منها الاختصاص بالسامعین - إذناً لمن 
اندرج فيها ؟ وما ظناه مانعا لا يصلح للمانعيّة . 

ومع قول العلامة - طاب ثراه ‏ بالوجوب التخييري هاهنا لم یتعزض 
دليل سلار وابن إدريس بالحرمة ؛ لظهور بطلانه » وحَمْل «مَنْ يخطب» على 
الإمام أو نائبه صَرفٌ للفظ عن معناه اللغوي والعرفي بلا دليل صالح 
للصرف » [ونّما يجب الصرف لو دل دلي قويّ على الحرمة بدونهما. 
ولیس علیهما دلیل ین 

والاجماع الذي ادّعياه قد عرفت حاله ممّا نقلتُ من الکلام » وتفریع 
قوله : «فکذا هو شرط في الجواز» على ما فرع عليه فى غاية الضعف . 

فظهر بما ذکرثه في کلامه ضعف الاجماع الذي ذکره في التذکرة 
وکون الاجماع الذي ادّعاه في المنتهی آضعف . 

وقال - طاب ثراه - في النهاية : یشترط في وجوب الجمعة السلطان 
أو نائبه » عند علمائنا أجمع ؛ لا الى ا کان یعیّن لامامة الجمعة وکذا 
الخلفاء بعده , كما يعيّن للقضاء » وكما لا يصمّ أن ينصب إنسان نفسه 
قاضياً من دون إذن الامام ‏ فكذا إمامة الجمعة... فلا تصمّ الجمعة الا معه 


او ناهن لاتق ا E LT‏ قاذفری ان يجوز 


لفقهاء المؤمنين إقامتها!" . 

أقول : في هذا الكتاب أيضاً لم يذكر الإجماع في الدلیل » بل اقتصر 
فى الاستدلال على قوله : «لأنْ النبى عة إلى آخره . فلا اعتماد على هذا 
الاجماع خصوصاً بعد ما ظهر من كلامه في المنتهى والتذكرة . 

وقالية فى التحرير: من شرط الجمعة الإمامٌ العادل أو مَنْ نصبهء 
فلو لم يكن الإمام ظاهراً ولا نائب لهء سقط الوجوب إجماعاً . وهل يجوز 
الاجتماع مع إمكان الخطبة ؟ قولان (۲ . 

أقول : وان لم يعلّل الإجماع هاهنا بالفعل المستمرٌ لكن يحتمل أن 
يكون مأخذه ما ظهر منه في بعض الکتب » فلا وثوق بهذه الدعوی وان 
قطع النظر عن الأقوال المنقولة في الوجوب » فكيف يمكن الاعتماد عليه 
معها!؟ 

وقال العامة في المختلف ‏ وهو آخر تصانیفه على ما ذکره 
بعض ۳۲ العلماءلة -: قال أبو الصلاح : لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة أو 
منصوب من قله أو بِمَنْ تتکامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر 
الامرین ‏ وأذان واقامة © . 

ففي هذا الكلام حكمان : 

الأوّل: فعل الجمعة مع غيبة الإمام مع تمکن الفقهاء من إقامتها 
والخطبة كما ينبغي » وهذا حكمٌ قد خالف فيه جماعة . 


(۱) نهاية الإحكام ۲ : ۱۳ - ۰۱۶ 

(۲) تحریر الاحکام ۱: ۰۲۷۲ البحث الثالث . 
(۳) الشهید الثانی فى رسائله ۱: ۰۱۹۵ 

(ع) الکافی فى الفقه : ۱۵۱ . 


قال السيّد المرتضى في المسائل الميافارقيّات : صلاة الجمعة ركعتان 
من غير زيادة عليهماء ولا جمعة الا مع إمام عادلٍ أو مَنْ ينصبه الإمام 
العادل . فإذا عدم . صليت الظهر أربع ركعات . وهو يشعر بعدم التسويغ . 

وقجال شب اه وی ها الطائفة أن يهلا بالناس في الأعياد 
والاستسقاء . فأمًا الجُمع فلا( . وهذا اختیار ابن إدريس 7" . 

نم نقل عبارة النهاية والخلاف . نم قال : وابن إدريس منم من ذلك . 
كما ذهب إليه سلار . 

والقرب : الجواز . 

لنا: عموم قوله تعالی : اذا نودی» ۶۱ إلى آخره . 

وما رواه عمر بن يزيد عن الصادقءی قال : «إذا کانوا سبعة یوم 
الجمعة فلیصلوا قو جماعة» ٩۱‏ . 

وفي الصحیح عن منصور ۲ إلى آخره . 

وفي الصحیح عن زرارة قال : حنا 00 إلى آخره . 

وف الموتّق عن عبد الملك ۰7 إلى آخره . 


. ۲۷۲ :۲ رسائل الشريف المرتضى‎ )١( 

)۲( لمراسم : ۲۹۶ . 

.#”08 : ١ السرائر‎ )۳( 

(۶) سورة الجمعة (۲) : 9. 

(۵) التهذیب ۳: ۰11۱1/۲۶۵ الاستبصار ۱: ۰۱۷۰۷/۶۱۸ الوسائل ۷: ۰۳۰۵ الباب 

۲ من آپواب صلاة الجمعة ح٠٠‏ . 

(۱) التهذيب ۳ : ۱۳۱/۲۳۹ الاستبصار ۱: ۱۱۱۹۸/۵۱۹ الوسائل ۷: ۳ب ۳۵ 
الباب ۲ من أبواب صلاة الجمع ح۷. 

(۷) تقذم تخریجه فى ص ۰1۷ الهامش (۱) . 

(۸) تقذم تخریجه فى ص ۰1۷ الهامش (۲) . 


ولا الأصل عدم الاشتراط ‏ ولأنّها بدل عن الظهرء ولا يزيد حكمها 
على حكم المُبدل . 

لا يقال : ينتقض بالخطبتين . 

لا نقول : إِنْهما بدلان من الركعتين» ولم تشترط فيها زيادة على 
ار کته 

ثم نقل عن ابن إدريس دعوی الاجماع على اشتراط انعقاد الجمعة 
بإمام أو مَنْ نصبهء ودليلاً آخر . 

۱ ثم قال : والجواب عن الاوّل : بمنع الاجماع على خلاف صورة 
النزاع » وأيضاً فإنا نقول بموجبه ؛ لا الفقیه المأمون منصوب من قِبَل 
الامام » ولذا تمضی آحکامه . وتجب مساعدته على اقامة الحدود والقضاء 
تن ا 

آقول : فی قوله 4 : «لا تنعقد» |شارة إلى سلب الانعقاد المطلق ‏ فاذا 
استثنی بقوله : «إلا بإمام الملّة» ید على الانعقاد الأعمّ؛ فلا ينافي الوجوب 
العيني الذي قال به أبو الصلاح » كما تدل عليه تتمّة عبارته التي نقلناها 
اا 

وظهر مما نقله العلامة مع قطع النظر عن التتمّة ضعف نسبة الحرمة 
إليه . 

وفي قوله يل : (مع دن الفقهاء» إشارة إلى اعتبار الفقيه عند 
الاو فی زمان الغيبة فلعله اشارة الی اعتبار النيابة فی الجملة عنده 
وان لم یظهر من الاخبار ما يدل عليه » فالحکم بانفراد الشيخ على في اعتبار 


(۱) مختلف الشيعة ۲: ۲۵۰ - ۲۵۳ المسألة ۱:۷. 


الفقیه ( لا وجه له . 

وفي قوله : «وهو یشعر بعدم التسویغ» اشارة إلى عدم صراحة العبارة 
في الحرمة » فلعله لتجویز إرادة سلب الکمال من قوله : «ولا جمعة» . وهو 
في غاية فد خصوصاً مع ملاحظة قوله : «فإذا عدم » صلّيت الظهر آربع 
رکعات) . 

وأيّد احتمال التأویل بما نقل عنه فى الفقه الملکی "۲ أنه قال : 
والأحوط أن لا تصلی الجمعة إلا بإذن السلطان وامام الرمان ؛ لأنها اذا 
رت عقن هذا الوجه ‏ انعقدت وجازت باجماع » واذا لم يكن فيها إذن 
لسلطان , الم یقطم علی صتها واجزائها(. > 

ولعل هذه العبارة بمنزلة قول مَنْ یقول : براءة الذمّة بالظهر معلومت 
وبالجمعة مشکوکة ولا يجوز فعل المشکوك فيه لابراء الذمّة من الشغل 
المعلوم . 

وهذه العبارة وان دلّت علی الحرمة لکن لا أصاله ء پل ظاهرها تجویز 
المشروعيّة أصالة » لکن لمّا كان زوال شغل الذمّة الیقینی بالأمر اليقيني » 
فلا يجوز الحکم بالبراءة بالجمعة . 

والعبارة المذکورة ظاهرة في الدلالة على الحرمة » ولیست صريحة في 
الحرمة أصالةً » بل مآلها الحكم بعدم إمكان الحكم ببراءة الذمّة بها . 

ومع ذلك صراحة هذه العبارة في عدم الحرمة لو فرضت لا توجب 


)۱( جامع المقاصد ۲ : ۳۷۵ . 

(۲) کتاب الفقه الملكي مفقود » وذکره ابن شهرآشوب في معالم العلماء : ۷۰ من جملة 
مولفات السیّد المرتضىة . 

(۳) حکاه عنه الشهید الثانی فى رسائله ۱ : ۰۱۹۶ 


بویا او 

وبعض متكري الوجوب استدل على إزادة السیّد من العبارة الأخيرة 
الحرمةً » ونسب إلى مَنْ قال بظهور هذه العبارة في الحرمة أنه يقول به حتی 
لا يلزم عليه مخالفة مثل السيّد الجليل طاب ثراه . 

وفيه نظر من وجوه: 

أحدها : أن استدلالهم على إرادة الحرمة لا يدل على أكثر من 
الظهور . 

وثانیها : أن الحکم بکون داعیهم على الحکم بالظهور ما ظنّوه داعياً 
نما كان لائقاً لو لم تكن في العبارة شبهة الظهور . 

وثالثها : أَنْ العلامة له لیس متَهماً بأمثال تلك الدواعي عندهم 
وعندنا, فکیف قال فى ذیل العبارة الأولى : «وهو یشعر بعدم التسویغ»() 
على وفق مَنْ هو مثله فى عدم الاتهام !؟ 

ورابعها : أن قول بعضهم بعدم صراحة عبارة المفید وأبي الصلاح في 
الوجوب بتجویز ما لا تقبله العقول السليمة بعد التخلية عن الاغراض على 
وجه ذکرثه في أؤل الرسالة » مع أنّ عدم الصراحة لا ینفع النافین ولا يضرٌ 
تن الى بالسبه إلى الأعرامن:. 

وخامسها : أنّ جلالة شخص لا تمنع عن المخالفة إذا دعا دليل إليهاء 
ولم تمنع العلامةية عن مخالفة نفسه في دعوى الاجماع على الحرمة في 
المنتهی مع جلالته » ولم تمنعنا ولم تمنع كثيراً منهم » مع أن هذه المخالفة 
أعظم ؛ لأنّ غاية قول السيّد ‏ طاب ثراه - هو التصريح بالحرمة» وكلام 


(۱) تقدّمت العبارة فى ص ۷۶. 


العلامةيلة هو دعوى الإجماع عليهاء ولفظ قوله: «وابن إدريس مت من 
ذلك» إشارة إلى فعل الجمعة مع غيبة الإمام سا بمعنی انعقادها بهم 
لا وجوبها. 

والمراد بالجواز في قوله : «والأقرب : الجواز» إمّا التخييرء وإمّا مقابل 
الحرمة . فلم يظهر من كلامهية إلى قوله : «لنا» أزيد من الانعقاد . 

وم استدلاله بالآية : فظاهره القول بالوجوب العيني ؛ لاستدلالهم بها 
عليه في الحضورء وکذلك بالرواية الأولى (0؛ لظهور «فليصلوا» في 
الوجوب . كما هو المعروف من دلالة الامر على الوجوب . 

ودلالة صحيحة(" منصور على الوجوب آظهر . 

وصحيحة " زرارة ظاهرة في الرجحان » لکن لا یمکن الاستدلال بها 
علی الوجوب . 

وموْقة# عبدالملك ظاهرة في الوجوب بسبب تعبیر الجمعة 
بالفريضة » وبُعْد التعبیر عن التقيّة بها وان كانت واجبة » وبُعْد حملها على 
الاذن . كما سيظهر في موضعه إن شاء الله » فيحتمل كلامه اختیار الوجوب 
ورین . 

ما الأول : فبآن يقال : إن ما تقل من أبي الصلاح -من القول بالانعقاد ‏ 
یمکن اجتماعه مع الاستحباب والوجوب. ولم ینقل تتمّة كلامه » الدالّة 
علی الوجوب . 


(۱) أي : رواية عمر بن يزيد » المتقدّمة فى ص ۷٤١‏ . 
(۲) تقدّم تخریجها فى ص ۰۷5 الهامش (1) . 
(۳) تقدّم تخریجها في ص ۰1۷ الهامش (۱) . 
(5) تقدّم تخریجها فى ص ۰1۷ الهامش (۲) . 


وا ل بالابه والزوانات لاله عل ا چو تلاشاره الم بعش 
مقتضاهما الذي هو الرجحان المطلق ؛ لظهور الاثّفاق على عدم الوجوب 
عنده . 

وأمًا الثاني : فبأن یکون التعبیر بالجواز في مقابل قول الثلاثة القائلین 
بالحرمة من غير تصریح بخصوص آحد احتمالي الجواز المقصود هاهناء 
اک رن لذن ير لاهن یتایب و 

ورواية ۲۱ «حتنا» لا تنافی الوجوب وان لم تدل عليه . 

ودعوی الاتفاق على عدم الوجوب في بعض تصانیفه ليست قرينة 
واضحهةً علی |رادة التخییر ؛ لکثرة التغییر فی ارا کالتغییر من الحکم 
باجماع الحرمة إلى عدم الحرمة» فالاحتمال الثاني إن لم يكن آظهر من 
الأؤل فليس أبعد منه » فلا يمكن القول بكون عدم الوجوب إجماعيّاً إن 
قطع النظر عن عبارة غيره ؛ لكفاية الاحتمال في عدم جواز الحكم 
بالإجماع . 

ثم نقل كلام ابن إدريس مجملاً مكرّراً . 

وننقل كلامه هاهنا مع ما يرد عليه . 

قالط - بعد نف كلام الشيخ في النهاية ‏ الدال على قوله بانعقاد 
الجمعة فى زمان الغيبة » وتقْل كلامه يله فى الخلاف . وتعجه من جواب 
مون فا امراك دنس OE‏ جر جر زان یا نت و٩‏ إن 
اجتمع العدد الذي تنعقد بهم الجمعة وكان فيهم ثُوَاب الإمام أو واب 
خلفائه . ونحمل الأخبار على ذلك . 


(۱) تقدّمت الرواية فى ص 57 . 


و هه زاسون قيرفب اله :2 يع تلف مدر أن 
ينصب الإمام مَنْ يصلي بهم» فيحتاج إلى دلیل على هذه الدعوى وبرهان ؛ 
لأ الاصل براءة الذمة من الوجوب آو ا حرق ذلك رین أن 
ينصب مَّنْ يصلي بهم. لوجبت الجمعة على من یتمکن من الخطبتین 
ولا کان تجزئه صلاة آربع رکعات . وهذا لا یقول به أحد مّا. 

والذي يتقوّى عندي صحّة ما ذهب إليه في مسائل خلافه و خحلاف 
ما ذهب إليه في نهايته ؛ للأدلّة التي ذكرها من إجماع أهل الأعصارء وأيضاً 
فإنّ عندنا لا خلاف بين أصحابنا أن من شرط انعقاد الجمعة الامام أو مَنْ 
نصبه الإمام للصلاة . وأيضاً الظهر أربع ركعات في الذمّة بيقين» فمَنْ قال : 
صلاة ركعتين تجزئ عن الأربع » يحتاج إلى دليل » فلا یرجم عن المعلوم 
بالمظنون وآخبار الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملا . انتهى . 

وفيه : أن قول الشيخعلة : «وذلك مأذون فيه» إلى آخرهء وان احتاج 
إلى ال لك الروایات امرخ ولا علیه وهی انشا اله بعال بن 
عند استدلالنا بها على الوجوب . 

وبراءة الذمّة عن الوجوب أو الندب لا وقع لها بعد الدلیل على 
هو 

والملازمة في قوله : «ولو جری ذلك -الی قوله ولا كان تجزئه 
صلاة آربع رکعات» وان كانت مسلمةً لکن بطلان التالي ممنوع » بل ظاهر 
البطلان » ومَنْ یسم عدم قول أحدٍ به بعد عبارات الأصحاب المنقولة وغیر 
المنقولة ؟ 


(0 السرائر ۳۰۲:۱ “يم 


وقوله : «والذي يتقوّى عندي ما ذهب إليه فى مسائل خلافه» يدل 
على حكمه بكون مذهبه فيه الحرمة » وهذا من بعيد الاوهام » فكيف يليق 
ملاحظة عبارةتوترك آعری والحکم بکون مذهبه مقتضی الونی الذي يت 
منها على تقدير الانفراد ! ؟ وهذا خارج عن القانون» بل الوجه أن یلاحظ 
العبارات جمیعً فان كان الراجح على قانون الجمع أمراً. فالحکم 
برجحانه » والا فالحکم بعدم ظهور المقصود . 

واذا روعي مجموع عباراتهيلة هاهنا لا یمکن الحکم بکون مقتضاها 
الحرمة » فمقتضاها إِمّا الوجوب التخييري أو العيني » والاوّل في غاية البُعْد 
لو قلنا بالاحتمال . فالظاهر هو الثاني . كما أوضحتهما عند تكلّمي في عبارة 
الخلاف . 

وقد عرفت ضعف اجماع أهل الاعصار الذي ادعاه إن آراد 
اجماعهم على اشتراط انعقادها في جمیم الأحوال بالامام أو إذنه » وان أراد 
اجماعهم على اشتراطه بأحدهما في وقت الحضورء فلا ینفعه لو سُلَم . 

وقوله : «لا حلاف بين آصحابنا أنّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو 
مَنْ نصبه» باطل بقول الشیخ في کثیر من تصانیفه وکثیر ممّن تقدم عليه 
بعدم الاشتراط . هذا من الغرائب ؛ لأنّ دعوی الاتفاق على آمر أفتى الشیخ 
والمفيدءَاِيا على خلافه - مع کونهما من أعاظم الأصحاب وكُمّل العلماء 
المحقّقين ‏ في غاية امد عن القانون . فأيّ اعتمادٍ على دعوی إجماعه وان 
فرض عدم ظهور اختلالها في مسألة من المسائل ؟ . 

وفي قوله : «الظهر أربع ركعات في الذمّة بيقين» إلى آخره : إنّ هذا 
ما یسلم في غیر یوم الجمعة وا فیه قاد ودلیل اجزاء رکعتین هو 


الاخبار المعتبرة . 

وفي قوله : «فلا يُرجع عن المعلوم بالمظنون وأخبار الاحاد» : إِنّ عدم 
معلوميّة کون الركعتين في يوم الجمعة مبرئتين للذمّة غير مسلم وعدم 
حجّيّة أخبار الآحاد ‏ كما اختاره - لا ینفعه ؛ لعدم حصول العلم والأجار 
المتواترة باجزاء آربع في يوم الجمعة . 

قال المحمّق ‏ طاب تراه د فى المعتبر : السلطان العادل أى نائبه شرط 
وجوب الجمعة » وهو قول علمائنا . ول بعد العبارة المنقولة آقوال بعض 
العامة » ثم قال : معتمدنا فعل النبى ب ؛ فإنّه كان يعيّن لامامة الجمعة. 
وکذا الخلفاء بعده . كما یعیّن للقضاء . فکما لا يصمّ أن ینصب الانسان 
نفسه قاضياً من دون إذن الامام » فکذا إمامة الجمعة » ولیس هذا قياساً؛ بل 
استدلالاً بالعمل المستمر في الاعصار . فمخالفته حرق للإجماع . 

آقول : کلام المحقق شبهة لكثيرٍ من أهل العلم » فنتقل بعض ما جری 
بيني وبين بعض الفضلاء حتی يظهر مقتضی العبارة مع مزيدٍ. 

وکان منشؤ هذه المکالمة أن الوزیر الاعظم قال ليلة وقع المکالمة 
بيني وبين فاضل کتب رسالة فارسيّةَ في نفي الوجوب العيني : انظر الکتب 
لتي تنقل منها الأحادیث حتی بظهر أّه هل كدر أشي الأحادیت التي 
كرف فان نم E‏ طان تراه یت قل طن رش 
الجمعة, آم لا؟ وأعطانی رسالة الأستاذ. المقصورة علی ترجمة الأحادیث 
الدالة على الوجوب ‏ ومضی أيّام من تلك الليلة » ثم كان ليلة من الليالي 
ضيّف آخاه مع جمع من العلماء الکرام الذين منهم : علامة علماء المحفقین 


. ۲۸۰ - ۲۷۹ : ۲ المعتبر‎ )١( 


آغا حسین طاب ٹراہ فسآلني الوزیر هل وجدت حدیفا ی 
الوجوب ؟ قلت : نعم . روی المحقّق فى المعتبر والعلامة فى التذكرة 
وابن فهد فى المهذّب ۱ حديثاً نقلوه بلفظ واحد فى مقام بیان أن الفرض 
في یوم الجمعة هو الجمعة لا الظهر المقصورة - كما هو آحد قولي 
الشافعی ٩۱‏ - فلا رئ الظهر عنها. وهو ما استدلوا به علی هذا المطلب 
بقولهم : لقوله عة : «کتب علیکم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القیامة» 
وبعضهم " اکتفی في الاستدلال بهذا الحدیث ٠‏ وبعضهم (* ضم إليه دليلاً 
آنر ولم یذکر أحد منهم لفظاً یدل علی شك ف کون هذا الحدیث من 
رسول اله فدل أسلوب الکلام علی ثبوت کون هذا الحدیث من کلام 
پثبوت کونه من کلام المعصومءی عند آرباب الاعتماد والمونّقين. وهذا 
كذلك ٩(‏ . 

وبعد بیان اعتباره بحسب السند قلت : لفظ «کتب» فى الدلالة علی 


(۱) المعتبر ۲ : ۰۲۷۲ تذكرة الفقهاء ۶: ۱۲ المسألة ۰۳۷۷ المهذب البارع ۱: 
4 . 

(۲) المهذب - للشيرازي - ۱: ۰۱۱۷ العزیز شرح الو ۰۲۸۱ المجموع ۶ : 
۱ روضة الطالبین ۱: ۰۵۲۸ المغنی ۲ : ۰۱۹۷ الشرح الکبیر ۲ : ۱۵۰ . 

(۳) هو ابن فهد الحلّي. ۱ 

O )4(‏ وله اللى : 

EEO)‏ نی نها الم og‏ لاد ال علي اماف الكل 
بالاستدلال به » لکن يدل على اعتماد البعض بالاستدلال به » وهو یدل على کون 
الحدیث معتبرا نات وهذا البعض هو مَن اکتفی به فی الاستدلال ؛ لاحتمال کون 
الاستدلال به عنام ضم الیه غیره هو الزام الشافعی » والاستدلال بالضميمة هو 
بیان الحنٌّ . (منهطل) . ۱ 


الوجوب الاصطلاحي أظهر من لفظ الوجوب» ومع ذلك اكد بقوله : 
«فريضة» الذي هو مثل لفظ «کتب» في كونه أظهر من لفظ الوجوب » 
وبقوله : «واجبة» ولم یذکر 4 لها بدلا وحَكّم باستمرارها إلى يوم 
القيامة » فلو كان وجوبها مشروطاً بالسلطان أو نائبه على ما يقول النافی » 
لانقطع وجوبها بعد سلطنة أبي محمد الحسن ی الی الان + ویکون م 
إلى ظهور الامام المنتظر . وهذا حلاف مقتضی هذا الحدیث . 

فقال صاحب الرسالة المذكورة : ما تقول في قوله‌ ی : «كتب علیکم 
الجهاد فريضة واجبة إلى يوم القيامة» ؟ 

فقلت : مَنْ نقل هذا ؟ وفى أيّ كتاب و 

فقال : نفرضه » فما تقول في جوابه على تقدير الوقوع ؟ 

فقلت : نقلتٌ حدیثاً وبيّنتٌ جهة اعتباره فتعارضه بما وضعته . 

فأعرض عن هذا الکلام وقال : هذا الحدیث لا يعارض الاجماع على 
عدم الوجوب . 

قلت : فمّن ادعاه ؟ 

تك عارة نی الم له ۶ ای اللله الستكورة مسانها 
تمسّك بما ادّعاه العامة من الاجماع . 

فقلت : مع اشتهار مساهلة العامة في دعوی الاجماع - كما ظهر لمن 
تتبّع كلامهية ‏ لا وجه لجَغْل دعواهءة معارضة للأخبار الصحيحة ‏ فلعله 
لهذا لم يتمسّك في هذه الليلة بما ادّعاه العامة » وتمسّك بدعوى المحقّق . 

فقلت له : في المعتبر عبارتان ین منهما الإجماع المعتبر » إحداهما : 
قوله : «وهو قول علمائناه وهو ليس صريحاً في الإجماع المقصود هاهناء 


كر نايك نع اه الط ود عدوي قلف و ا ری 
للإجماع» فينبغي أن يُنظر مقتضى كلامه الذي قبل هذا اللفظ حتى يظهر 
الحال . 

فقلت : حاصل کلامه هو الاستدلال بالفعل المستمرٌ في زمان 
بیع والخلفاء . ولیس الخلفاء الذين یمکن التمسّك بقولهم وفعلهم 
غير أمير المؤمنين والحسن يك . 

ویرد علیه : اله لیست منفعة التعیین منحصرءّ فی اعتباره فی انعقاد 
الجمعة . فیمکن أن تکون منفعته دفع مادّة النزاع . أو اطمتنان المأمومین في 
الاقتداء . فلا یمکن الاستدلال بهذا الفعل المستمر علی المطلوب . واذا ظهر 
ضعف الاستدلال بالفعل المستمرٌء فالتفریع تابع له في الضعف . 

فنظر إلى بعض الحخضار فقال : ألم يشهد المحّق بالاجماع ؟ فصدّقه 
غير واحدٍ منهم . 

فقلت لهم : لم يكن كلامي أنه لم يذكر لفظ الاجماع » بل كلامي في 
أن هذا الإجماع اجتهاديٌ اجتهد من مأخذٍ ضعیف . فسكتواء وأصرٌّ فيما 
قال. 

فأقبلتٌ إلى العلامة 4 وقلت له : اختلافنا هاهنا فى حل عبارة 
المحمّق في أن الإجماع الذي عبّر عنه بقوله : «فمخالفته خرقٌ للإجماع» هل 
هو تفريع على السابق ؟ أو شهادة مستأنفة لا ارتباط لها بالسابق ؟ 
فلم يتكلم بما يتعلّق بالعبارة » بل قال ما يُفهم منه ترغيب بعض الحضّار 
بالکلام . 


(۱) أي : آغا حسين الخوانساري . 


فقال السيّد الفاضل الصالح ‏ المعروف بالصلاح ‏ الذي يظهر منه آثار 
الصلاح » خصوصاً في أواخر عمره هة وحشره مع أجداده المعصومين -: 
نه لا يلزم انقطاع استمرار صلاة الجمعة في العدة المتمادية التي ذکرتها ؛ 
لإمكان أن يكون مع الامام المنتظرطیً جماعة يصلون معه ۱ . 

فقلت : خطاب «علیکم» متوجه إلى لدم ولا اختصاص له بالإمام 
المننظرطةٍ ومن كان معه . 

فترك المكالمة في هذاء فقال : لفظ «وهو قول علمائنا» جمع مضاف . 
وظاهر الجمع المضاف هو العموم والاستغراق » ومدار استدلالنا بالظاهر 
ولا يضرّنا عدم الصراحة في الاجماع . 

فقلت : الما دل الدلیل علی شخي ظاهر القرآن والأخبار المعتبرة 
وأمًا حجّيّة ظاهر کلام فقیه فلا يدل علیها دلیل . 

ومع هذا في کلام المحمّقءلة ةا علی حدم اراد هذا الظاهر ؛ 
أنه بعد ما قال : «وهو قول علمائنا» نقل أقوال بعض علماء العامة » ثم شرع 
في الاستدلال بالفعل المستمرٌ الذي عرفت ضعفه ‏ وانتزع الاجماع من هذا 
الأمر الضعیف » ولو كان الاجماع المعتبر ثابتاً له » كان الظاهر أن یقول : 
«معتمدنا الإجماع» ويكتفي به . أو يضم إليه ما يظنّه دليلاًء لا أن یستدل 
بالفعل المستمن وينتزع الإجماع منه . فرك هذا المقال» وقال بما قال 
صاحب الرسالة وأصر فیه . 


(۱) ويرد على السيّد المذکور : أنه على تقدیر تسلیم له ی كان يقيم الجمعة مع مَنْ 
کان معه لا يدفع ما ذكرته ؛ لاد ما ذكرته أن EE‏ 
العينئ »ولا ا ا لضام كا » فانقطاع الوجوب 
بحاله وان قُرض فعله ی في جميع الجمعات . (منه ط) . 


فاعتبر أيّها اللبيب البصيرء ولا تغتز بما يقرع سمعك بلا تأمّلٍ يليق 
به وخل نفسك عن جميع الاغراض. وكُنْ كأنّك في يوم القيامة مسؤول 
عن هذه الفريضة. فهل تقدر أن تقول في الجواب عن سؤال ترك ظاهر 
الكتاب وصريح بعض الروايات وظاهر بعضها بإيهام عبارة فقيهِ أو 
عبارات ؟ بعد ما ظهر کون البعض اجتهادیّا» وامکان کون الباقی ناشعا من 
ظنّ اجتهاد الاجماع شهادة . 

ولیس هذا بعيداً إن لم نقل بکونه ظاهراً؛ لأنّ بعضهم یجتهدون في 
أخذ الاجماع كما ظهر من غير واحٍ من تصانیف العلامة - طاب ثراه - 
وهذه العبارة من المحقّق » وینقلون الاجماع بنقل بعض كان معتمداً 
عندهم ‏ ویقولون : هذه المسألة إجماعيّة » من غير أن یکتفوا بنسبته إلى 
الغیر » ومَنْ تتبّع الكتب الاستدلاليّة يحصل له العلم أو الظنّ بكون بعض 
الاجماعات المنقولة اجتهاد بعض . وأنّه ينقل بعص آخر بحسن الظنّ 
بالأوّل» فلا يبعد أن يكون استدلال الشیخ - طاب ثراه ‏ بالفعل المستمرٌ 
وانتزاع الإجماع منه منشاً للاستدلال والانتزاع الذين ظهرا من المحمّق 
ات AE‏ مکی NE‏ راو 
لم يحصل الظنّ به لم يحصل الظنّ على خلاف هذا لمن تأمّل في عباراتهم 
قاصداً لظهور هذا المطلب » خصوصاً إذا لم يظهر الخلل فى الاستدلال 
والانتزاع لهم » وظاهر أنه لم يظهر للاحق في بعض التصانيف اختلال نظر 
السابق كما يظهر لمن تأمّل العبارات التي نقلتّها وشبهة مَنْ تأخر عن 
العامة أعظم . واحتمال اقتفاء قول مَنْ تقدّم آظهر فلا يحصل بالاجماع 
الذي ادّعوه بعده في هذا الأمر - بعد ظهور الاختلال في کلام مَنْ تقدم أو 


عدم ظهور أمارة الوثوق فيه - وثوقٌ به , فتأمّل » وكُنْ على بصيرة . 

وفیه زان تر 01 تظهر لك بالتأمّل . 

وقال الشهيدية في الدروس : تجب صلاة الجمعة رکعتین بدلاً عن 
الظهر بشرط الامام أو ناثبه » وفي الغيبة يُجمّع الفقهاء مع الأمن. وتجزی 
عن الظهر على الأصمّ مع البلوغ والعقل والحضور والحُرَيّة والذکورة 
والصحّة من العمی والمرض والاقعاد والشيخوخة المانعة . وعدم البَعْد 
بأزيد من فرسخين . وعدم اشتغاله بجهاز ميّتِ أو مریض أو حبس بباطلٍ 
او مد هس ان ا عل شیب للها مالف اور او وا 
شديدء ولو حضروا وجبت عليهم . وانعقدت بهم » إلا غير المكلّف 
والمرأة على الأصمّ . ويجب الحضور على مَنْ بَعْد بفرسخين أو ناقصاً. أو 
صلاتها في منزله إذا اجتمعت الشرائط وبَعُد بفرسخ وال تعيّن الحضور, 
والاسلام شرط في الصحة لا في الوجوب. والعقل شرط فیهما ء ونضح من 
المميّزء واجتماع خمسة آحدهم : الامام في الأصح ° 

آقول : حكمهطة بوجوبها بدلا من الظهر يدل على ارادة الوجوب 


عد 


)00 أحدها : أن دلیل ای - طاب ثراه - لو تم إِنْما ید على اعتبار الإذن في وقت 
سلطنة المعصوم » لا في أمثال هذه الازمان . 
وثانيها : أنّ كلامه ندل علی کون عدم جواز القضاء بدون الاذن مسلماً ظاهر 
وهذا في زمان الغيبة غير مسلم ؛ لشهرة وجوب القضاء ء على الفقيه مع الإمكان » 
فاا انم يجري في زمان اللحصواق: 
وتالثها أن دليله لو ت تم لدل على حرمة هذه الصلاة » وهو يصوّح بالانعقاد في 
زمان الغيبة في هذا sS‏ يقتضي تخصيص الدليل بزمان الحضور » 
فلا يدل على اعتبار أحد الأمرين في الوجوب عند الغيبة » » فكيف يدل على الإجماع 
على العدم ! ؟ (منه8) . 
(۲) الدروس ۱۸١‏ ۔- ۱۸۷ . 


ويؤيّد الدلالة قوله : «بشرط الإمام أو نائبه» . 

وقوله : «وفي الغيبة يُجمّع الفقهاء مع الأمن» یدل على الأعم» لا على 
خصوص المضيّق . 

وقوله : «على الاصح» إشارة إلى ضعف القول بالحرمة . 

والشروط التي ذكرها بقوله : «مع البلوغ» إلى آخره . لا تختصٌ بحال 
الحضور ؛ بل متحلقة: بالحالین . 

وظاهر «وجبت» فى قوله : «ولو حضروا وجبت . وانعقدت بهم) هو 
الوجوب المضيّق . 

وظاهر قوله : «ویجب الحضور إلى قوله - أو صلاتها في منزله» هو 
الوجوب المضيّق . 

وظاهر الشرائط في قوله : «إذا اجتمعت الشرائط» هو الامام أو نائبه 
في الحضور ‏ والفقیه في الغيبة» مع ماذکره بعد قوله : «علی الاصح» 
وتخصیصها بالامام أو النائب . 

وما ذکره بعده : «بَعُد بفرسخ » ولا تعيّن الحضور» يدل على الوجوب 

و«الإمام» في قوله : «آحدهم : الامام» هو إمام الجمعة الذي ان 
الغلاثة » على ما ذکره لا 

وقيد «في الأصمّ» إشارة إلى ضعف اعتبار السبعة عنده . 

ویمکن أن يقال : تغییر الأسلوب فی قوله: وك انفقهاء» (شارة 
إلى عدم الوجوب العيني حيئئذٍ » والا كان المناسب أن یقول : «بشرط الامام 
و نائبه فی الحضور ‏ والفقیه فی الغیبة» فبتغیبر الأسلوب آُشار الی احتلاف 


الوجوب في الحالين . 

ا 0 
ولق به): فد ااغها نم الوك ددن عبت يهو مهاه اصع 
تعلّقها بالثانية تجب وجوباً يناسبها . 

وقوله : «إذا اجتمعت الشرائط» إشارة إلى الإمام أو نائبه وما ذكره بعد 
قوله : (یجمع) . 

ويدفع البعد قوله : «بشرط الإمام أو نائبه» لانّه ذكرهما بعنوان الشرط › 
بخلاف صلاة الفقهاء فى الغيبة » فإِنّه لم يُعنونه بالشرط . 

وفيه : أن بعض الشروط المذكورة لا يمكن أن يكون شرطاً للوجوب 
التخبیری » مثل : الصحّة من العمى ؛ لانعقادها بالأعمى » فهى واجبة تخييريّة 
بالنسبة إليه » فكذا بالنسبة إلى بعض آخر . 

واشارة تغییر اا ارب وعدم تعنون الفقيه بالشرط فرینتان ضعيفتان 
لا تعارضان للقرينة الدالّة على حلاف مقتضی ظاهرهما . 

وتعلّق الشرانط ربكل منهما علی وجه مخائف لتعلقها باكر لا بخلو 
من بُعْدِ» فالعبارة لو لم تكن ظاهرة في الوجوب العيني ليست ظاهرة في 
التخييريٌّ » فالقول بحدوث المذهب - الذي هو مقتضى صريح بعض 
الروايات وظاهر الآية ‏ في زمان الشيخ زين الملّة والدين ‏ طاب ثراه - غاية 
الجرأة في الحكم . 

وقال الفاضل التوني : فمن القائلين بالتحريم ابن أبي عقيل ؛ فإِنّه قال 
-على ما نقل عنه العلامة فى المختلف فى بحث اشتراط استيطان المصر -: 
صلاة الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع الامام في المصر الذي هو 


فیه وحضورها مع آمرائه في الأمصار والقری النائية عنه ۰۱ فال ظاهر فى 
انحصار الوجوب في الامام وأمرائه. ولا کان اتتخصیص بهما لرا وهو 
شيخ عظيم المنزلة » رفیع الشأن» من آجلاء هذه الطائفة وقدمائهم © 
انتهی . 

هذه النسبة غفلة واضحة ؛لأنّه لم ينقل حکم الغيبة مطلقاً »فلا يحصل 
العلم ولا الظنّ بأنّ مذهبه في غيبة المعصوم أيّ الثلاثة7" في الجمعة ؟ 
وظاهر أن حضور الجمعة مع الامام وآمرائه ما یکون في زمان حضور 
الإمام الذي له سلطنة » وحصر الوجوب ‏ الذي هو وجوبٌ عينئٌ ‏ لا یدل 
على حرمتها في هذا الزمان. فکیف فى غیره ! ولو كان کتابه غير مشتمل 
في آمر صلاة الجمعة على غير هذه العبارة . لم یمکن الحکم بظهور دلالتها 
على الحرمة » فکیف یمکن هذا الحکم بمحض نقل هذه العبارة من غير 
اطّلاع على غیرها !؟ فلهذا لم يشع نسبة الحرمة إليه بين جماعةٍ فون 
وجوبها في أمثال هذه الأزمان؛ كيف ! وشاع نسبة هذا القول إلى 
ابن إدريسءلة الذي لم يثن عليه مَنْ تأر منه من علماء الرجال إلا 
اسن واوو الذي ذکره فی باب الخاد بود كر مدحاً ما لوطا 


(1) مختلف الشيعة ۱۲ المسألة ٠٤٠١‏ . 

(۲) رسالة فى صلاة الجمعة (ضمن دوازده رساله فقهى) : ٩‏ 

© أي اي والتخييري والحرمة . 

() وهذا الحصر لا ينافي ما ذكره السيّد الفاضل السيّد مصطفى التفرشي من أن ذكره 
في باب الموتّقين أولى [نقد الرجال ٤‏ : ۰۱۳۲ رقم ۲ ان المراد كه 
تأخر منه من علماء الرجال مَنْ كان زمانه قريباً من زمانه ربا ما بحیث يطلع على 
أحواله عادة » وأمًا آمثال زمان السيّد المذكور لا يمكن الاطّلاع على أحواله ا 
السابقين » فمَدُْحٌ مثل السيّد وتوثيقه لا اعتبار له إذا لم يظهر له مستند . (منه عل . 


بالمذمّة27. فشيوع نسبة القول بالحرمة إليه وترك نسبته إلى شيخ عظيم 
المنزلة رفيع الشأن الذي من أجلاء هذه الطائفة وقدمائهم -كما ذكر الفاضل 
الو فين لق كاسنا لفل ندر ا 

وهذا تبرغ مني لتظهر - بعد بیان غفلة الفاضل عن عدم دلالة كلام 
ابن أبي عقيل على ما زعم دلالته عليه - غفلته عن منشأ عدم نسبة هذا 
القول إليه مع إكثار الثناء عليه . والا عدم دلالة كلامه واضح لا يحتاج إلى 
ال یند ا 

أقول قد ظهر أث العلامة - طاب ثراه -قال فی المنتهی بالحرمة ۱ 
وثقل عنه هذا القول فى کتاب الأمر اهروت من اا ۱ ا 
سلار وابن ادوس ۰ وئسب إلى ظاهر کلام ا 2 ۰۲٩‏ ونسب بعضهم 
إلى ابن حمزة "۲ . 

ولمّا رجع العلامة عن هذا القول لم ينسب الشهید في الذکری هذا 
القول إلى العلامة مع جلالته » ونسب إلى سلار وابن إدريس » ونسب إلى 
ظاهر كلام السيّدلة 9 . 


وقول بعضهم : (إنّ جلالته دعت القائلين بالوجوب إلى أن نسبوا 


(۱) رجال ابن داوّد : 255/559 . 

(۲) منتهى المطلب ۵ : 11۷۰ . 

(۳) أنظر : تذكرة الفقهاء :٩‏ 10۰ آخر الفصل السابع من کتاب الجهاد » حیث نقل 
تجويرٌ الجمعة عن بعض ومَنْعَها عن آخرین » ولم يتعرّض لرأيه . 

. ۳۰۳ :١ المراسم : 5685 » السرائر‎ )٤( 

(۵) نسبه إليه الشهید فى ذکری الشيعة 5 : ۰۱۰۵ وانظر رسائل الشریف المرتضی ۱: 
. ۱ 

(1) راجع : الوسيلة : ٠١‏ . 

(۷) ذكرى الشيعة ۶ ٠١١-٠۱١۵‏ . 


الحرمة إلى ظاهر كلامه» فرية بلا مرية بالنسبة إلى أكثر العلماء الذين هم 
أصحاب هذا القول » كيف ! ويعظّم النافون مثل المثبتين بعضّ العلماء الكبار 
الذي نسب هذا القول إلى ظاهره هل غفلوا عن كلام هذا البعض ؟ أم 
انكشف عليهم خُبْث ضمائر الآحرين ؟ ولم ينسب الشهيد ولا العلامةءَلع 
في المختلف هذا القول إلى ابن حمزة. بل نسب إلى السیّد بعنوان 
ا سلار وابن إدريس » فلعلّه لعدم الاعتداد بقوله أو ظهور 
الرجوع عن هذا الرأي . 

وبالجملة » ثبوت الاستمرار في هذا القول ‏ في غير سلار 
وابن إدريس - غير ظاهر . 

وان قلت بصراحة کلام السيّد طاب ثراهء فلا مضايقة فيهء فنبین 
الکلام على تصریحه , ونتکلم في المختار . 

والقائلون بالتخیر من المتأغرین كثيرٌ نقلت عبارات بعضهم. 
وعبارات بعض العلماء المذکورین فی بعض التصانیف الغیر المذکورة 
والعلماء الذین لم ثنقل عباراتهم ادا على التخییر کثيرة لا تحتاج إلى 
التفصیل . 

وا الإجماع الذي ادّعاه العلامةئة في المنتهی : فبطلانه في نفسه 
-مثل الاجماع الذي ادّعاه ابن إدريس - ظاهر مع مخالفته لهذا الاجماع في 
جمیع تصانیفه المشهورة» ومع بطلان الإجماع ‏ الذي ادّعاه في المنتهی - 
انزع من أمر لا يصح الانتراع منه بقوله : «ولم يُقم الجمعة الا السلطان في 
كل عصرء فکان إجماعا» وعدم صحّحة الانتزاع قد ظهر سابقاً. ۱ 

وفی التذكرة والنهاية كر الإجماع قبل الشروع » ولم يستدلٌ به 
فلا يمكن الحكم بإرادة الإجماع الذي علم دخول المعصوم فیه . وعلى 


تقدير إرادة هذا المعنى لا يمكن الحكم بعدم انتزاع هذا الإجماع من الفعل 
المستمرٌ الذي لا يدل عليه » كما ظهر لك» فلا وثوق بالإجماع الذي ادّعاه 
العلامة ‏ طاب ثراه - فى هذه المسألة . 

وأمًا الإجماع الذي ادّعاه الشیخ ط في الخلاف فهو في موضعین 220 
وثانيهما صریح في کونه اجتهاداً من مر عرفت عدم صلاحيّة كونه مأخذاً 
له . فلا وثوق باجماع الفرقة » الذي ادّعاه من قبل هذاء فلعله اجتهد أيضاًء 
واجتهاده في الاجماع مثل غير الاجماع ليس حجّة علینا ومع ذلك یحتمل 
ارادة الاحتصاص بزمان الحضور ‏ كما جوّزه الشهید 3۱ . 

وأمّا ما ظَنْ من قول الشهيدءلة : «إلا أنّ عمل الطائفة على عدم 
الوجوب العيني في ساثر الأعصار»(" فليس صریحاً في دعوی الاجماع بل 
ولا ظاهراً فيهاء ونسبتّه نقل الاجماع إلى الفاضل “ فى غاية الظهور فى 

وأمّا ما يُظنَّ به من کلام المحمّقعلة فى المعتبر فعبارتان : 

احداهما : قوله : «وهو قول علمائنا»() ومع عدم صراحته فى الاجماع 
الذي هو حجّة لم یذکره فى مقام الاستدلال بل ذكره عند تحرير 
المذاهب . 

وانیتهما : قوله : «فمخالفته عرق للإجماع» ۷ الذي انتزعه من الفعل 
المستمر بزعمه . فلا حسّيّة فى هذا الاجتهاد . 
() الخلاف 1۲١ : ١‏ و1۲۷ » المسألة ۳۹۷ . 
(۲) ذكرى الشيعة ٠١١ :٤‏ . 
(۳و٤)‏ ذكرى الشيعة ٠١۵ : ٤‏ . 


(۵) المعتبر ۲ : ۲۷۹ . 
(1) المعتبر ۲ : ۲۸۰ . 


QB e e a للتنکابنی‎ 


فظهر أن ما يُظنٌ من دعوى الإجماع في كلام هؤلاء العلماء 
العظام عله التي منشاً دعوى غیرهم » مثل الشيخ على والشيخ زین الدين 
وغيرهماطك ‏ ليس دليلاً يصح الاعتماد عليه . 

واعترف بعض النافين کون العمدة هي الإجماع الذي ادّعاه المحقق 
والعلامة والشهيد ية ؛ لغاية فضلهم وتبخرهم واحتياطهم في دعوى 
الاجماع . 

أقول : لا کلام في غاية فضلهم وتبخرهم - جزاهم الله خيراً في 
مساعیهم » وحشرهم وإيّانا ببرکتهم مع الأئمّة المعصومین صلوات الله علیهم 
أجمعين - لکن للسهو طریق إلى غير المعصوم . وفي خصوص هذه المسألة 
طریق السهو آوسع . 

ومع ذلك قد ظهر لك أب الشهيدية لم يدع الاجماع الذي هو حجت 
والمحقّق انترع من أَمرٍ ضعيف . وظهر سهو الإجماع الذي متعلّق بالجمعة 
في المنتهی ؛ لعدم قول النافین - الذین كلامي معهم - کون الحرمة إجماعيّة 
وان جوزوا أصل الحرمة. وقوة احتمال الاجتهاد فى غير المنتهی یضعّف 
الاعتماد على دعواه الاجماع فیما لم يظهر الاجتهاد أيضاً . 

ولمّا كان الشيخ ‏ طاب ثراه - مع جلالته معروفاً بکثرة السهو في 
الاجماع » لم یذکره في المخصوصین عم » لکن لا یبعد أن یکون هو منشأ 
اقا وو ال تفا الوت و الى الا 
ومَنْ نظر كلامّه عل فى الخلاف وکلامهما فى المعتبر والتذكرة والنهاية 
يحصل له الظنّ بما قلتّه » فان لم يحصل الظنٌ به فلا أقلّ من الاحتمال 
الواضح » إلا أن يمنعه بعض الصوارف . الذي يمنع الانسان عن العلم 
ببعض الواضحات . 


فإن قلت : الاجماع حجّة شرعيّة ‏ کالاخبار المعتبرة بحسب السند 
والدلالة » بل أقوى » فكما أنّنا لم نسمع خبراً من المعصومين طا ولم نلق 
الرواة فنعتمد على نقلهم بعد توثيق علماء الرجال وتعديلهم ایّاهم مع 
اختلافهم في توثيق بعضهم بعضاًء وتضعيف بعض آخَر هذا البعض» 
ورواية بعض الثقات ما يعارضه رواية عرو سيت رع طرح الأولى أو 
تأويلهاء ورد التعديل والرواية عند المعارضة لا يوجب رد تعديل هذا 
المعدّل ورواية هذا الراوي فى غير صورة المعارضة . فما نحن فيه كذلك ؛ 
فإنّه إذا ظهر سهو أحدٍ أو مساهلته في دعوى الاجماع في موضع لا يجوز 
رد اجماع لم یظهر منه الخلل . ۱ 

ES OES‏ ل با لعو اا مش وال 
الدال على جواز العمل بالأخبار المعتبرة لا يدل على جواز العمل بالإجماع 
الظْنّي » غير ما يقال في وجوب العمل بالظنّ عند انسداد طرق العلم إن قلنا 
بتماميَة هذا الدلیل . 

وأمّا الدلیل القوی الذي هو أن الصحابة والتابعین وأصحاب الأئمّة 
المعصومین - صلوات الله علیهم أجمعين - یعملون بالاخبار المعتبرة 
ولم ينكر لام مع اطلاعهم عليه » وهذا یوجب القطع بتجویز العمل 
بهذه الأخبار فلا يجري في الاجماع الظني . 

فظهر أنّ حجَّيّة الاجماع الظنّي أضعف من حجَّيّة خبر الاحاد » فتوهّم 
کونه آقوی ضعیف . 

ومع ذلك ظهر ضعف هذا الإجماع بوجود المخالف ‏ ویردون دعوی 
الاجماع بمحض ظهور المخالف وان لم تشهد القرائن على کونها اجتهادا 
وقد عرفت الاجتهاد فى دعوی الاجماع غير مرّة . 


والظاهر أنه لو لم تكن الدواعي على الاعتماد عليها قويّةَ » لم يحكم 
بحجّيّة هذه الألفاظ المذكورة الموهمة للإجماع المعتبر بعد توضيحها إلا 
قليل . 

وكيف يليق القول بحجّيّتها ! مع معارضة الأخبار الصحيحة الصريحة 
التي لا توافق مذهب أحدٍ من علماء العامّة الذين تقل مذاهبهم في الكتب 
المعتبرة . 

وأمر التعديل والتوثيق لا يناسب للإجماع ؛ لأنّه يكفي فيه الظنٌ ألبنّة 
بلا شائبة ريب فيهاء وعبارة كثير من ا تدل على اعتبار حصول 
العلم في الإجماع . ۱ 

ومع قطع النظر عن ذلك إذا ظهر في توثيق شخص بعض ‏ أمارة 
الانتزاع من مأخذ ضعيف وأمارة الاكتفاء به. لا يكتفى بهذا التعدیل 
خصوصاً إذا عارضه جارح آقوی » فهاهنا مع ظهور أمارة الاجتهاد فيه 
يعارضه أخبار بعضها بانفراده أقوى » فكيف مع تعاضده بأمثاله . وكذلك إذا 


رژي من خبر أمارة السهو والغفلة , لا یعتبرونه . 


(۱) كما أن الشهید الثانی - طاب کب( بما روی 
yyy‏ الم dg‏ 


أبو دش ۷ ینب فلا ول من کر 


فلا یر لحك رن ٠‏ مه 


# كما في منتقی الجمان ۱ : ۱٩‏ نقلاً عن بعض مفردات فوائد الشهید الثاني . 
اد اد # الكافي ۳ ۱/۲۷۵ 
2 ص ۳۹۶ الرقم 0 . 


فظهر بما ذکرثه دفع کل ما ذكر في السژال . 

فان قلت : إذا كان مدعي الاجماع عادلاً -كما هو المفروض - يجب 
أن يكون نقله معتمداً ؛ لاقتضاء العدالة عدم الاجتراء في الحكم بالإجماع 
بغير علم » فكيف قلت بأضعفيّته من الخبر الصحيح مع توسّط الرواة 
المتعددة بين صاحب الكتاب والمعصوم الذي نقل الحديث عنه بخلاف 
الإجماع !؟ فائه يؤخذ ويُنقل من كتاب مجتهدٍ يُعلم کون الكتاب منهء 
فطريق الاختلال الذي يتطرّق إلى الخبر باعتبار الاحتياج إلى الوسائط 
مسدود عن الأجماع . 

قلت : مجرد العدالة لا يوجب الوثوق باجتهاده . والاجتهاد في 
استنباط الإجماع والمساهلة فيه بين العلماء الذين من أهل الصلاح 
والذراناظ ‏ الشخر بت دع تممه الكذى شاتمان بت لا بيقن الر توق 
بمحض سماع الاجماع إذا لم تشهد القرائن على أنّ هذا الإجماع ليس 
اجتهادياً » بل قد يكون الغلط في الاجتهاد الذي ينتزع منه الإجماع أظهر من 
الغلط الناشئ من العمل بالأخبار المعتبرة ؛ لا الخبر الصادر عن المعصوم 
لا يحتمل الكذب , والكذب الطارئ إِنّما هو من الرواة» فإذا اعتبر الاعتماد 
فيهم - كما هو طريقة أهل الاجتهاد - بالامارات المضبوطة في علم الرجال» 
تيكل تقذ الكو والسهو في النقل » والغلط في فهم المقصود وعدم 
اكه يك E‏ ان ال TN ET‏ الغاط 
الناشی من الاجتهاد فى الإجماع » ومَنْ تتبّع موارد الاجماعات المختلة 
يعرف ما ذكرثه . 

ف و سوه الا اعات اعا هق ا فو مها 
بالشهادة لا تجعلها قويّةَ » وأنّ بمجرّد دعوى ثقة الاجماع لا يمكن الحكم 


بحجیِتها ما لم تشهد القرينة على صدقها . 

فان قلت : لو كان ما ذكرته في أمر الإجماع حمّاً. لم يحصل الوثوق 
بنقلهم ورواياتهم ؛ لتطرّق السهو في النقل وفي اجتهاد تعديل الناقل » 
فیوجب الاختلال في جمیع الأمور التي تحتاج نی الاستدلال بالعبار . 

قلت : لا ارتباط لذکر النقل والرولیات مطلقاً بما نحن فیه ؛ لها 
لا ننسب الیهم :تعمد الکذب » ونتبراً من تنسب إليهم + بل خلاصة ما ذکرنا 
هو تجویز الغلط فی الاجتهاد, وکون بعض الاجماعات اجتهادیّاً والبعض 
الوق ا SE SE SEE‏ زیر معا 
كونه اجتهادياً» والنقل والرواية ليسا كذلك ؛ لعدم تطرّق الاجتهاد فيهما. 
واحتمال السهو النادر معفوٌ بتحقّق هذا الاحتمال فى زمان الأئمّة لا وعدم 
منعهم عن الاعتماد الشائع فى ذلك ا الاجتهاد فى تعديل 
كك ابي اقلم رن وق ا 1 

وهل هذا إلا مثل أن يدعي أحد على شخص مالاًء فطلب الحاكم منه 
شاهداً فشهد الشاهدان بأنّهما یظنان أخذ المال الذي يدّعيه المدّعى » فقال 
القاضی : لا اعتبار فى شهادة المال بالط . فقال آحد فی رد القاضی ان 
ت الشهادة بالط فلا یمکن إثنات: النسب 500 فأيّ 2 
بين الاجتهاد فى الاجماع وتعديل الرواة التي لا يتوهّم اعتبار العلم فيه ؟ 


الفصل الثانی : فى اثبات وجوب الجمعة عیناً فى زمان الغيبة 


وید عليه ظاهر الآية وصریح الاخبار وظاهرها . 

ما الاية فقوله تعالی : یا أيّها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من 
يوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر الله وذروا البیع ذلکم خير لکم إن کنتم 
تعلمون ۱ . 

وجه الدلالة : أنه نقل غير واحد اتفاق المفسّرين على ارادة الجمعة أو 
خطبتها أو هُما من ذکر الله ومَنْ سكت عن إرادة آحدها لم يقل بارادة 
غیرها . ولم يقل أحد من الفقهاء باحتصاصها بالمخاطبین » بل ذکروها في 
الاستدلال علی وجوبها عیتاً عند وجود السلطان أو تاثبه . 

وفي الاية آنواع من التأكيد : عنُون - عر اسمه ‏ الاية الشريفة بالندای 
وذکر «هاء» التنبيه » وعبّر بالایمان المشعر بکون العمل بما پژمرون به هاهنا 
متسس الايمات: 

ولعل المراد بالسعي هو الإسراع بمعنى التعجيل في حضور موضع 
اقامة الجمعة بحيث لا يفوت عنهم شيء من آجزاء الصلاة ومقدمتها التي 
هی الخطبة . 

ووجه الأمر بالسعي یمکن أن یکون أنّ عادة الناس حضور الجماعة 
بعد مضئ زمان من اول الزوال » وصلاة الجمعة تقع أوّل الزوال التقريبي » 
خصوصاً على القول بتقدیم الخطبة على الزوال » فاذا حمل السعي على 
الاسراع بهذا المعنی » فلم يُحمل الامر على خلاف ظاهره . 


.9 :)5( سورة الجمعة‎ )١( 


ونهى عن المنافى لها وهو البیع - زيادة في التأكيد » وحگم بخيريّة 
ما ذكرء وعلّقه بكونهم من أهل العلم ؛ لأنّ أهل العلم يعلم أنّ ما عند الله 
المؤكّد بأمثال هذه التأكيدات لا تصمّ معارضته اد ورن ول 
وهذا تأكيدٌ آخر. 

وليس المراد من الخيريّة هو المعنى التفضيلي المتعارف الذي يُفهم 
عند عدم القرينة الصارفة . وهو کون كل واحدٍ من الأمرين حسناً وأحدهما 

وكيف يحتمل هذا المعنى مع ظهور الأمر في الوجوب!؟ وعلى 
تقدير عدم الظهور في مطلق الأمر فهذا الأمر للوجوب بالقرائن الدالّة عليه 
فإذا ظهر دلالته على الوجوب فلفظ «إخير» فى هذا الموضع مثل لفظ 
«إخير4 في قوله تعالى : قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة» () 
راه آن لیس المقصود منه أن فی اللهو والتجارة حستاً لکن ما عند الله 
زائد في الحسن ؛ لظهور عدم الحسن في اللهو مطلقاً وفي التجارة المعارضة 
LD‏ ود له راید سول 1 1 : 

وأقول أيضاً: مَنْ تتبّع حطاب المشافهة في القرآن وإرادة عموم 
الحكم فيه يحصل الظنّ له فيما لم يعلم بحاله بعمومه بحسب الأزمان 
والأشخاص » إلا ما أخرجه الدليل ؛ لكون الظنّ تابعاً للشائع الغالب ‏ 
فالخطاب وإن اختصٌ لغةً بالحاضرين لكن شيوع الخطابات في عموم 
الأوقات والأشخاص وعدم ظهور التخصيص بالمخاطبين في هذا الخطاب 
خلافاً لظاهر الخطابات - يورث الظنّ بعدم الاختصاص ما لم يدل دليل 
علو وهاهنا لا دلیل علیه ؛ کما سیظهر |ن شاء اه تعالی . 


(۱) سورة الجمعة (۲) : ١١‏ . 


ولو ثبت التخصيص بصلاة الإمام أو النائب» فهو تخصیص العام 
بدليل » لا أنه ليس عامًا . 

۱ والقول باحتمال کون الجمعة التي تراد هي من ذكر الله أو خطبتها أو 
کلیهما - حقيقةً في صلاة المعصوم تجویز آمر في غاية اعد الذي لا يليق 
ذکره فى مقابل الاستدلال بالظاهر » ومع ذلك یلزم خروج صلاة الناب عن 
ذکر الله الذي هو الجمعة . 

وان قیل : هو حقيقة في صلاة المعصوم أو النائب » فهو آبعد . 

واعتبار شروط يدل علیها الدلیل لا يقتضي الاجمال في وجوب أصل 
صلاة الجمعة . 

وليس استدلالنا بالآية على خصوصيّات الجمعة حتى يعترض بان 
الا وذ ل ليها 

وهذا الاحتمال مثل آن یقال فی جواب مَنْ یقول : «تجب صلا 
الصبح» : إِنّ هذا القول لا يفيك شیتاً؛ لاله نم بظهر منه اعتبار الطهارة و 
العورة والاستقبال وغیرها من الخصوصیّات المعتبرة في الصلاة . 

وظاهرٌ أن هذا الکلام لا وَقع له أصلاً؛ لأنْ الدلیل إذا دل على وجوب 
صلاة الصبح يُحكم بوجوب ما يُفهم من لفظ «صلاة الصبح» ويقيّد بالقیود 
التي تظهر من الخارج . 

والمراد من النداء هو الأذان الذي يتعارف عند زوال الشمس . 

ولا یبعد أن يقال : ان المراد من إضافة الیوم إلى الجمعة هو کون 
المضاف إليه صلا:ً مخصوصة. فإذا خصّص النداء بکونه من یوم الجمعت 
فالمتبادر النداء لها , لا لأيّ صلاة كانت في هذا الیوم » فتخرج صلاة الصبح 
والعصر . 


ولخروج العصر وجةٌ آخر. وهو عدم الأذان لها في يوم الجمعة. 

ويمكن أن يقال: يظهر من بعض الأخبار إطلاق النهار على طلوع 
الشمس إلى غروبها !۰ وحينئذٍ لا إشكال . 

وأيضاً على تقدير احتصاص الوجوب بالإمام أو نائبه یقولون : المراد 
بالنداء من يوم الجمعة هو أذانهاء فما تقولون في تخصيصه به نقول مثله 
في تخصیصه به . 

فان قالوا : نقول : المراد بالنداء هو النداء لصلاة المعصوم أو نائبه . 

قلنا : هذا تخصیص بلا دلیل . 

وحمل «ذكر ال على رسول اللو » كما فى آية إفاسئلوا 


(۱) راجع : الكافي ٤‏ ۳ والفقيه ۲: »2١5/495‏ والتهذيب ٩۷۱/۲۲۸ : ٤‏ » 
والاستبصار ۲ : ۰۳۲۱/۹۹ وعنها فى الوسائل :٠١‏ ۰۱۸۵ الباب ۵ من ابواب مَنْ 
كمه لفو ۵ 
(۲) قوله : «وحَمْلٌ #ذكر ال إلى آخره . 
خا السؤاك ما له لصم أحد المعاني المنقولة عن 
المفشرين بتجويز كونه مون ال و 3 هذا غير مقبول بالبعد الذي هو 
كافي للاندفاع إذا كان الاستدلال بالظاهر إلا بامر يدفع لعفي وه عد الم ل بقل 
استعمال «الذكر4 في آية فاستلوا ألا الذكر 4 [سورة البیاء (۲۱) ون 
رسول ا »كما يظهر من ی نار 
وفيه : أنّ هذا السند 5 البعد دعم للسنديّة إن كانت نسبة إرادة رسول 
اله من الذكر في آبة وذکُر الله في آية نسبة واحدة . وهو ممنوع » فلع قوله 
تعالى : #فاسئلوا أهل الذكر» لارادة رسول الله من الذكر » فالاحتمال کنات 
لدفع السند هاهنا . 
ولا يرد حينئذٍ أَنّ أهل الذكر يحتمل أن يكون إشارةً إلى مَنْ هو كامل في الذكر 
کمالا نحصر قي حي اندلا اختصایس پرسول اف ؛وبلا عموم ازج نه عون 
حُجج الله » وقرينة عدم هذا العموم هو آمر الله بالسؤال المطلق الدال على کون 
ل 


أهل الذكر» ۱۱ مع بُعْد المجاز هاهنا ؛ لانتفاء قرينة #فاسئلوا أهل الذكر» 
الموجودة هناك , وعدم قرينة اخرى » ينفيه عدم الاختصاص . وحمّله على 
الأعمّ من ومن الأئمَة طب فقط كذلك . وحَمْلُه على الأعمّ منهما ومن 
النائب أبعد . 

ونقول أيضاً: الظاهر من أمر مخاطب بشيء غلّق على شيء فَهْمُه 
المحلق عله و ل افون ندا فال تلصلاه الي ی الم إلى اذكر الله عليه 
والسعي إلى ذكر الله معلومان للمؤمنين المخاطبین . 

فان كان الشائع في مبدأ النهار عند نزول الآية هو طلوع الشمس» 
فالنداء للصلاة من يوم الجمعة متعیّن . كما عرفته . وان كان هو طلوع 
الصبح . فالنداء لها معلوم للمؤمنين آنه هو النداء الذي يكون عند زوال 
ال عفن ميك وضو نوناق دوه القن عسي هيه السلا 
كافٍ » وكون الصلاة التي نودي لها هي الجمعة ليس محلاً للكلام بين 
اوائ 

والمناقشة الحادثة في هذه الأزمان باحتمال كونها صلاة المعصوم اّما 
هي بتجويز کون اللام ‏ للعهد . ولام العهد مثل ضمير الغائب تحتاج إلى 


المسوول فی غاية الکمال الذی لا بجری فیه العجز عن الجواب ء فاستعمل الذکر فی 
رسول ا بلا قرينة . ۱ ١‏ ۱ 
وجه عدم الورود ظاهدٌ بما ذكرته . (منەڭ) . 
)سور N ON‏ 
(۲) اعلم أن جَعْل لام «الصلاة» المقارنة ل «يوم الجمعة» إشارةً إلى صلاة الجمعة ليس 
بعيدا » ولعله لهذا استدلوا على وجوبها بهذه الاية مع السلطان او نائبه » ولم يظهر 
قول أَحدٍ بعدم دلالة الآبة عليه ۽ أو جَمْلها إشارة إلى صلاة الجمعة . واختلفوا 
فى وجوبها عند عدمهما باعتبار أمورٍ خارجة من الآية دعتهم إلى الاختلاف » وصرّح 
لله 


TTT‏ 8 الال وار E‏ اق 
لصلاة المعصوم فى الاية. والأصل عدم القرينة . فعلى المثبت بيانهاء 
فلا يصمّ الحكم بالإجمال في النداء ولا في الصلاة بحيث يحتمل الظهر أيضاً . 

وقول شا هدا الذکر الذي آمر المومنون بالسعی إليه عند النداء 
المذکورة فی اول تفسیر الاية ٩0۱‏ 

والثانی مع ظهور بطلانه لا أظنّ أن يقول به أحد من النافین . 

وعلی الاوّل المقصود من السعي إليه هل هو صلاة الجمعة أو 
الظهر » أو عم منهما ؟ 

والاخیران مثل الثانی فى البطلان . 

وعلی الأوّل مع بُعْد المجاز - الذي آشرث إليه ‏ یلزم عدم اندراج 
صلاة النائب فى المقصود من الصلاة فى قوله تعالی : #اذا نودی 
للصلاة 4‏ ویحتاج إلى أن يقال : وهي وال ات ارجة عن الضیلاة 


کثیر منهم بعمومها ظاهراً» لکن خُصّصت بما هو مخضص لها بزعمهم » فلع جل 
للام هاهنا إشارةً إلى صلاة الجمعة كما لم يكن بعيداً عندنا لم يكن بعيداً عند الفقهاء 
الكرام ‏ الذين لم يقولوا بوجوب الجمعة في زمان الغيبة ا 
ويحتمل 3 تکون اللام إشارة إل صلاة وقت الزوال » التى يتعارف الأذان لهاء 
ویعیّن كونها صلاة الجمعة لفظ #إذكر ال كما هو مقتضى كل واحدٍ من 
الاحتمالات الثلائة المنقولة في تفسير #ذكر اف . 
وعلی الاحتمالین ظاهر الاية عموم الوجوب إلا ما آخرجه الدليل » ولیس على 
واحل. منهما التخصیصات البعيدة ِ تساق إلى الأذهان » ولم بظهر قول أحدٍ 
من الفقهاء السابقین بها . (منه له 
(۱) راجع ص ۰۱۰۱ 
(۲) سورة الجمعة (1۲) : ٩‏ 


المذكورة في الآية لكن ثبت وجوبها بالسَنّة » ومع عدم ظهور قول أحدٍ به 
بعید . 

فالظاهر هو الاحتمال الثالث . فالظاهر من الآية هو الأمر بالسعي إلى 
الجمعة أو خطبتها أو إليهماء والمآل في حكم الواحد . 

وهذه الجمعة التي طلب السعي إليها ‏ مثلاً ‏ ليست جمعة ما ؛ لظهور 
العموم في الجمعة على كل تقدیر . 

ولو كانت «الجمعة» مثل ا مش زد و زيند فأعطه 
ف را کی مكو عن و ی رل اه امن نز 
أيضاً » وتحقّق قرينة كفاية المرّة في الدینار ظاهرٌ لكل أحدٍ» ولم یظهر في 
الجمعة لاحد . 

ولعل عدم قرينة الخصوص هو قرينة للعموم . 

وبعد ثبوت العموم یحتاج کل مرتبة من مراتب التخصیص إلى دلیل . 
فما يدل عليه الدلیل - مثل اعتبار الجماعة والعدد وعدالة الامام والوحدة 
بمعنی عدم جمعتین في فرسخ » وغیرها ممّا یدل عليه دلي معتبر - نقول به 
مثلهم » وما لا یدل علیه الدلیل المعتبر فلا نقول به. 

وبالجملة ‏ مذعي التخصيص یحتاج إلى دلیل » فان دل عليه فهو 
المُطاع . لا أَنْ ظاهر الاية لا يدل على الوجوب . ۱ 

والاجماع ‏ الذي هو العمدة عندهم - قد سمعت ما فيه . وأزيدك بیان 
اشام له تا وا اب ام هی موه ان اه انه 

وتفضیل الابخانت والتجواب: غنها لا بلیق بالرسانة/ ولا تیم ید 
لا العمدة في هذا الباب هي الاخبار ؛ لکثرتها. وصراحة بعضها . 

وأمّا الاخبار : فمنها : ما رواه محمّد بن یعقوب 4 والشيخعللة عنه. 


عن آبي بصير ومحمّد بن مسلم ‏ في الصحيح ‏ عن أبي عبدالله قد » قال : 
إن الله عرّ وجل فرض في کل سبعة أيّام خمساً وثلاثين صلاة منها صلاة 
واجبة على کل مسلم أن يشهدهاء إلا خمسة: المريض والمملوك والمسافر 
والمرأة والصبی» (۱) 1 

وجه الدلالة :آژه اقلا ذکر لفظ «فرض» وهو فى الدلالة على الوجوب 
الاصطلاحی آظهر من لفظ الوجوب . وقازن صلاة الجمعة بساثر الصلوات 
اليوميّة » وعمّم الأسبوع والمسلم بلفظ صریح فى العموم » واستثنى مَنْ 
مكملع مهن دكن رو دنع کات E‏ 
باعتبار اشتمالها على غاية المبالغة في عرضة أن يظنّ کون غير المكللّف 
مأموراً بخصوصها. ولم يذكر لها بدلاً. 

واحتمال التخيير مرتفع بعدم ذكر البدل» وقرينة انضمام سائر 
الصلوات . وغاية المبالغة التى لا تليق بالواجب التخييري » كيف ! ومَنْ أراد 
صلاة الظهر منفرداً ا عام تسا الوكين اس ورس 
المبالغة المذكورة في شهودهاء ولم تدخل في الخمسةء وهذا القسم ظاهر 
الاحتياج إلى الاستثناء لو كان وجوبها بعنوان التخيير. 

فان قلت : نحمل الخبر على ظاهره في الوجوب. لكن نقول: 
المقصود وجوبها مع الإمام أو ناثبه » فهذه المبالغة جرت في موضعهاء 
ولا بدل لها أيضاً لكن مع أحدهما لا مطلقاًء وأنتم أيضاً تقولون بمثل هذا 
التخصيص ؛ للاتفاق على اعتبار العدالة في الامام والعدد وغيرهما من 
(۱) الكافى ۳: ۰۱/1۱۸ التهذيب ۳: ۰1۹/۱۹ وعنهما في الوسائل ۷: ۲۹۹ ۰ الباب 


ازم اواك صلاة الجمعة » ح ۱۶ . ۱ 


الشرائط المتفقة بين المثبت والنافي > فلعل شرط المعصوم أو النائب أيضاً 
أحد الشروط المعتبرة في وجوبها . 

قلت : تقييد العام بالقیود التي یقتضیها الدلیل المعتبر لا يصحّح 
تقييده بلا دليل كذلك» مع أنه يلزم من هذا التقييد إخراج كلامه مع هذه 
المبالغة عن الانتفاع ؛ لأنّه لم يكن حكمهطةٌ حينئذٍ جارياً من زمان التكلّم 
بهذا الكلام إلى هذا الزمان» وينقطع بعده إلى ظهور القائم سا . وبعد 
ظهورهی لا يعلم المتشرفون بإدراك زمانه الشريف وجوب الجمعة بهذه 
الرواية وأمثالهاء بل بسماعه منه أو بِمَنْ سمع منه بلا واسطة أو بواسطة أو 
وسائط بشرائط یظهر اعتبارها فی ذلك الزمان . 

فان قال أحد با ال اش > لکن لا یلزم الانقطاع الذي ذکرته ؛ 
لامکان أن یکون مع صاحب الامر 9 جماعة تنعقد بهم. ویصلی اا 
الجمعة معهم . 

قلت : لزوم عدم الانتفاع بهذه الرواية بحاله ؛ لأنّ خواصٌ الشيعة 
الذين معد يفعلون ما يأمرهم به بمحض آمرهم به ء لا بهذه الرواية» 
ومع هذا يلزم عدم اشتراط وجوب الجمعة بسلطنة الامام » وهم يتمسّكون 
بدعوی الاجماع فيه . وهذه الدعوی دعتهم إلى تأویلات بعيدة. فکیف 
یمکنهم ذکر هذا الاحتمال !؟ 

وأيضاً يرد عليهم حينئذٍ تقييد آمر لا يجوّزه العقل . 

كر ما دقان ف اكز سي كد ماين ری 0 
فرقة حتى بقي شخصٌ واحد ‏ لا يحكم أحد بكون هذا الكلام فصيحا 

وان قالوا له وجوّزوا كونه قابل خطاب -: نك قلت : «كل أهل هذه 
المدينة شاعره مع آنه لم يبق بعد الاستثناء إلا فلان » وقال في جوابهم : هذا 


العموم نما لم يصح إن لم أستثن غيره» ولمّا استثنيت ما عداه فلم يبق من 
العام إلا هوء وهو شاعرء ويكفي لصدق مقالي كونه شاعراًء یثبت لهم لا 
خلوّه عن الدرك » أو الإصرار في الباطل وعدم الاعتراف بالحق . 

وظاهر أن تخصيص کل مسلم بالصاحب يا وخواصٌ مواليه الذين 
يكونون في الغيبة معه أزيد من التخصيص المفروض بمراتب شى » فكيف 
يجوز مثله في كلام الإمام ا ! ؟ 

فان قلت : عدم سلطنته با غير مسلم» فلعلهلیاً سلطان على 
هر الس ی ی كبا دا تن 
الألسن أن رجلاً ورد هناك فكان ET E‏ 
طريقتهم القويمة أخرجوه من جوارهم . 

قلت : مع بقاء عدم الانتفاع بالرواية والتقييد الذي لا يقبله العقل ذِكْرُ 
أمثال تلك الاحتمالات السخيفة - التي يظنّ القائل بها بكذبها إن لم نقل 
بعلمه به في دفع الاستدلال بالأخبار ‏ الذي مداره على الظاهر ‏ لا وجه 
له » ولو كان أمثال تلك الخیالات قادحة في الاستدلال بالأخبارء لارتفع 
الانتفاع عن تدوين كتب الأخبار وضبطها . 

قال الفاضل التوني ما حاصله : إِنّه يجوز أن تكون صلاة الجمعة 
الواجب حضورها هي صلاة الإمام أو نائبه » المقارنة لساثر الشرائط التي 
تعتبر فيها(" . 

وضئفه بعد ملاحظة ما ذكرثّه غنيٌ عن الاحتياج إلى البيان . 

وقال : والحقٌ أن الاستدلال بهذه الرواية على كيفيّة صلاة الجمعة 
-مثل شرطيّة وجود الإمام أو عدمهاء أو شرطيّة العدد الخاص أو عدمهاء أو 


)0 رسالة ف صلاة الجمعة (ضصمن دوازده رسالة فقهی) : و 


شراطئة الخطبتین أو عدمها أو نحو ذلك -مما لا وجه له( . 

وذکر بعد ذلك ما حاصله : أن الاستدلال بهذه الرواية على عدم 
اشتراط الامام أو إذنه في الجمعة بمنزلة الاستدلال بهذه الرواية على عدم 
وجوب السرٌ في الظهرین والجهر في العشاءین بلا تفاوت أصلاً . 

وفیه : انا لم نستدل بهذه الرواية على كيفيّة صلاة الجمعت 
وخصوص عدم الامام أو إذنه قد ظهر أنّ الرواية تدل عليه » وعلی تقدیر 
عدم الدلالة لا يضرّنا ؛ لأنّ عمومها كافٍ لناء ومذعي التخصیص عليه البیان . 

وکلامه هاهنا من الغرائب التى لا تحتاج إلى التكلّم » لکن لمّا ظهر لي 
فيه كن الشظن للا روه شين إلى البق اسار e EG‏ 
ما أشرثٌ إليه » وهذا عذري في تعرّضي بعض الشبهات التي لا معنى له عند 
المحصّلین . 1 1 

فأقول : لعلّه زعم أن القائلین بالوجوب استدلوا بمحض کون هذه 
الصلاة في هذه الرواية على جميع حصوصیّاتها. وهذا توهّم محض ؛ لأا 
نستدل بهذه الرواية على وجوبها من غير اشتراط الامام أو نائبه بما باه 
ENES‏ فا نش رق دس یار رها 
لم تدل هذه الرواية على كيفيّة الجمعة لا يلزم أن لا يعلم كيفيّتهاء ونقول : 
هل أنت الذي تنکر وجوبها لا تعلم كيفيّة الجمعة بعدم وجودها فى هذه 
التواققه رها ار او ارآ رل تیار 
الجمعة الا بمحض السهو أو اللجاج » ودیانته مانعة عن الثاني » وان كان 
اگم اعبار أغرت هذا اباد 

فان قال آحد : اه اما ظهر من هذه الرواية وجوب صلاة يجب على 


(۱و۲) رسالة فى صلاة الجمعة (ضمن دوازده رسالة فقهی) : ۶۱۵ . 


المسلمین حضورها ولعل هذه الصلاة هي صلاة الامام أو نائبه» التي 
وجوبها اتّفاقىٌ بيننا وبینکم . وأمّا وجوب حضور صلاة یقیمها العادل 
فعليكم دليلٌ آخر ؛ لعدم دلالة هذه الرواية عليه( . 

آقول : يجب على مدعي التقييد الدليل عليه . لا على مقي الرواية 
على عمومهاء مع أنّ ظاهر کونها في کل أسبوع ید علی عدم اعتبار 
آحدهما. ۱ 

وربما يقال : إن خمساً وئلائین صلاةً طبائع نوعيّة لكل واحدٍ منها 
آفراد , فلعل واحداً من الخمس والثلائین هو القدر المشترك بين الظهر 
والجمعة . وهو واجب على کل مَنْ وجب عليه الأنواع . 

ويؤيّد هذا الاحتمال كونه مثل سائر الأنواع في العموم » وضمير 
«منها» في قوله : «منها صلاة واحدة» لا يرجع إلى الأنواع » بل إلى الأفراد , 
أي بعض أفراد الأنواع 7 المذكورة صلاة واجبة على کل مسلم أن يشهدهاء 


(۱) حاصل هذا السؤال کون القضيّة مطلقة بلزم منها تحقّق فرد صلاة يجب على 
الاين ميو زعا ولعل هذا الفرد هو صلاة الإمام أو نائبه » بخلاف اعتراض 
الفاضل التونى المنقول سابقا » فائه لا يقول بكون القضيّة مطلقة » بل " يقول بجواز 
تخصيص العام بصلاة الامام ۳ نائبه . (منه) . 


(*) فإن قال الفاضل التونى بإرادة هذا المعنى لا تخصيص العام كما ذکرته 

قلت : يندفع بما اندفع به هذا . 
وان آراد هو العام أو أحدٌ غيره » يندفع بما اندفع به كلامه على تقدير العموم 
فالمقصود إرادة دفع الإيراد على تقديري القول بالتخصيص أو الاطلاق . (منهيه) . 
(۲) وفيه : أن الجمعة ليست بعض أفراد الأنواع المذكورة على ما زعمه القائل » بل 
بعض أفراد واحد منها » فالظاهر الاحتياج إلى زيادة التقدیر » الموجبة لزيادة اليد . 
فان قلت : لا نقول بالتقدير الاوّل ولا الثاني » بل نقول : ضمير «منها» راجع إلى 
ل 


ولعل هذا الفرد هو صلاة الامام أو نائبه . 

وفيه : أنه ليس لسائر الأنواع أفراد إلا الأفراد الشخصيّة » وليس فرديّة 
الجمعة بالنسبة إلى القدر المشترك هكذاء بل هي طبيعة كلَيّة متحققة في 
ضمن صلاة الإمام ونُوّابه » وظاهر كونها بعض آفراد الخمس والثلاثين کون 
فردیتها بالنسبة إلى نوعها مثل فردیة الأقراد ال حر بالسبة إلى آنواعها. 
ولیست کذلك . وأنّه ليس لها انتفاع كما ظهر ‏ وأنّ جحل القدر المشترك 
بين الظهر والجمعة نوعاً واحداً بمحض کونهما واجبین بالبدليّة بعد زوال 
الشمس يوم الجمعة في غاية البُعْد لو قلنا بصحّة الاحتمال. وأنّه يلزم 
تقدير الأفراد التى لا تنساق إلى ذهن أحد إلا بمحض البخت والاتّفاق . 

ونقول : هل تظنّ أنّ أبا بصير ومحمّد بن مسلم فهما من لفظ «منها» 
هذا المعنى الغریب ‏ أم لا؟ فان فهماه بجلالتهما ولطف قريحتهماء فلم 
لم يفسّرا حتى يفهم غيرهما عند تأمّلهم في هذه الرواية معناها كما فهماه. 
وطريقة الرواة تفسير ما يظتون عدم الانتفاع بهء مع كونهما أجل من أن 
لا يعلما عدم الانتفاع بها بلا تفسير. 

وتفسير الرواة ما يظنُون عدم انتفاع السامعين به سيظهر قدر منه إن 
- 

وهذا المعنی الغریب أحق بالتفسیر؛ لام فهمه ان کان بلطف 
قریحتهما - الذي انفردا به يجب علیهما تفسیر المقصود لینتفع الغیر » وان 
بخمس وثلائین؛ والمراد بكون الجمعة منها کونها فرداً من آفراد واحد متها 

قلت : قدرت الامرین ولم تسم التقدیر » ولو شْلم عدم کون هذه الارادة مشتملة 

على التقدیر » فهي مشتملة على بعده ألبّة » ونقص التقدیر ما هو باعتبار البعد » 


ولهذا لا بعد فى التقدیر مع القرينة فیما تحقّقت فيه » ولیست متحقّقةَ هاهنا . 


(مندئلة) . 


کان بالقرينة» بجب بیانها بمقتضی اة والجلالة . 
وحوالة هذا المعنی إلى آذهان الناظرین - مع بُعْده عن الأذهان» ومع 
کون إدراك مَنْ آدرك أيضاً لم يكن بعنوان الظهور والظنّ - خرح ) هذه 
وان لم يفهما هذا المعنی . فإمًا أن لم يفهما من اللفظ شيئاً. أو فهما 
وعلی الثانى كيف رضی الصادق هة بالجهل المركن لمثل هدين 
الفاضلين من صان وأضحات أبيه لاد . 
وعلى الأوّل لِم لم يسألا عنه ية عن مقصوده حتى يظهر لهما؟ 
فلعلهما بمقتضی لذت حامل فقه لیس حف © رضیا بکونهما حاملین 
فقط . 
وبالجملة . ذكر آمثال تلك الاحتمالات خروج عن قانون الانصاف . 
فان قلت : ذ که لفظ «الفرض» في «خمس وثلاثين صلاة» ثم دک 


(۱) وجه خروج هذه الرواية عن الانتفاع حينئذٍ : أن انتفاع الرواية هو حملها على ما 
هي صريحة فيه أو ظاهرة فيه » وبناء العمل على ما هو مقتضی آحدهما إن كانت 
متعلقٌ بالعمل » والاعتقاد بما هو مقتضاها إن لم تكن متعلّقَة به » فإذا لم تكن 
ظاهرةً في مقصودها . » لم يكن لها شيء من الانتفاعين المذكورين » وعراء الرواية عن 
کل واحدٍ من الانتفاعين [في] غاية امد . وحملها على معنی بخرجها عن الانتفاع 
مع ظهورها فى معنى ينساق اك الأذهان ويتبادر إليها قبيح جدًا . 

ووجه سلب الانتفاع في قولى : «وليس لها انتفاع كما ظهر» افق ص ۱۱۳]: أن 
حصول العلم بوجوب حضور المأمومين صلاة يقيمها هوظة أو نائبه نما هو ببيانه 
على حدة » لا بهذه الرواية » فليس هذا الكلام تكراراً لما ذُكر سابقاً . (منهية) . 

(۲) الكافى :١‏ ۰۲/۳۳۳ الوسائل ۲۷: ۰۹۰-۸٩‏ الباب ۸ من أبواب صفات 

القاضي .۰۰۰ ۰ج و 


الوجوب في الجمعة يمكن أن يكون إشارة إلى اختلاف الجمعة مع سائر 
الصلوات في کون وجوبها تخييريًاً» ووجوب سائر الصلوات عيئياً : 
واندراجها في الفرض في ضمن العام الظاهر فى العينئ بعنوان التغليب 
وکون وجوبها تخييراً بالسبة إلى العبد والمریض والمسافر لا ينافي 
الاستثناء . فلعل الاستثناء لاختصاص أصل الفضيلة أو مرتبة خاصة منها بغیر 
الجماعة الذين استثناهم . 

LES‏ لورت يداه هو انمض لد کون رلك ها 
كي كلية الستان » ونر a‏ تنم الا لوقا ردان CNN‏ 
الوجوب بکونه فیها تخییراً والدلیل علی ما ذکرتّه هو احتصاصها الا کد 
الظاهر من الاستثناء وعدم ذکر البدل الدال على التعیین . 

ومنها : ما رواه الشيخ عن منصور - في الصحیح - عن الصادق ءا . 
قال : «یجمّم القوم یوم الجمعة إذا کانوا خمسة فما زاد. فان کانوا أقلّ [من 
خمسة] فلا جمعة لهم » والجمعة واجبة على کل أحدٍ لا یعذر الناس فیها إلا 
عم شاه الا كبو المشافر” والمریمن وال : 

وجه الدلالة : أنّ «يجمّع» وان كان خبراً E‏ الضف عه هر 
الأمر ؛ تنزيهاً لكلام الإمام يإ عن الكذب » كما ذكر الأصوليّون في مثله. 
o OEE AES‏ 

والقول بعدم ظهور الأمر - المستنبط من الخبر ‏ في الوجوب بعید . 
وعلی تقدیر القول به لا یضر‌نا؛ لأن لنا أن ل بقوله : (يجمّع» 
الرجحان المطلق على خمسة فما زاد. وحَكّم بسقوطها عن أقلْ من 
خمسة ‏ ولمّا كان مظئّة عدم الوجوب وعدم عموم الوجوب بالنسبة إلى 


(۱) تقدّم تخريجه في ص ۷۶ الهامش (1) » وما بين المعقوفين آضفناه من المصدر . 


المکلفین » بيّنهما بقوله : «والجمعة واجبة على کل أحد» وشفع التأكيد 
تقو لوا يعدو الام ها و ا المشضل على اا غیر الم کلمه: 
ولم يذكر لها بدلاًء وهذه التأكيدات وترك البدل لا یناسبان التخيير بوجه . 

قال الفاضل التونی : يجوز أن تکون اللام فى «القوم» للعهد . وتکون 
إشارة إلى كوم عيّن ی فیهم مَنْ يصلي بهم . 

ولعل هذا بعنوان المثال » والأظهر أن يقال : وتكون إشارةً إلى قوم 
كان السلطان عة أو نائبه فيهم . 

وربما يقال باحتمال اللام فى «والجمعة» للعهد » وكونها إشارة إلى 
صلاة الإمام المنتظرءليّة » وسقوط حضور جمعتهءَلية عنا ؛ لكون البُعْد بيننا 
وبینها ازيد من فرسخين » وعدام ذكره فى هذه الرواية لا يضر بعد كونه 
ا 

والاحتمالان في غاية السقوط ؛ لأنّ لام العهد بمنزلة ضمير الغائب. 
ذكر المشار إليه بوجه » وليس لصلاة الامام ٤ة‏ ونائبه هاهنا عينٌ ولا آثر . 

فان قلت : لعل المشار إليه كان مذكوراً بين المتكلّم والمخاطب » وبه 
يحصل ما هو مقتضى كون اللام فى حكم ضمير الغائب وإن لم يكن 
مذكوراً فى ضمن الرواية المنقولة » والاحتمال كاف للمانع . 

فلت هو رامین :تقاف الأميكات) و کذا شاك الروافهالدين وووا 
هذه الرواية عنه بلا واسطة أو بواسطة. وغرض علماء الرجال من تقسیم 
الرواة إلى الثقة وغیرها کون بعضهم محترزین عن الکذب وضابطین في 


(۱) رسالة فى صلاة الجمعة (ضمن دوازده رسالةٌ فقهی) : ۰1۱7 


للتنكابني NNN eS aaa SS‏ 
نقل كلل ما له مدخل في فهم المقصود من الرواية » وتوثيق أحلٍ حكم بكونه 
كذلك . فلو کان بين الإمامناية ومنصور كلام يظهر على تقدير ذكره کون 
اللام إشارة إلى صلاة الإمام ية , كان الواجب ذكره» وهکذا في الرواة 
الذين بعده حتى يفهم الناظرون من هذا الحديث ما فهموه منه» فعدم 
ذكرهم دليلٌ على العدم . 

لا يقال : وان كان غرض علماء الرجال من التقسيم ما ذكرته 
والواجب على الرواة ضبط ما له مدخل في فهم المقصود لكنّ للسهو سبيلاً 
إلى غير المعصوم د » فلعل منصوراً أو بعض رواة بعده سها في ضبط 
بعض ما له مدخل فى فهم المقصود . 

لأنّا نقول : لو كان آمثال تلك الاحتمالات قادحةً في الاستدلال 
بالروايات » لارتفع الأمان عن الاستدلال بهاء فأمثال تلك الاحتمالات ليست 
مقبولة في الاستدلال بالآيات والروايات . 

نعم . الاحتمالات البعيدة كافية في مقابل البراهين . 

فظهر أنّ جََعْل اللام في «القوم» و«الجمعة» إشارة الى ما تقل لا وجه 


نعم » اللام في «والجمعة» یمکن آن تكون إشارة إلى ما ظهر من 
قوله ايا : «إذا كانوا حمسة فما زاد» وهو العدد المذكورء أي الجمعة التى 
ظهر أنّ العدد الخاصٌ معتبر فيها واب على کل أحدٍ إلا من استثني . 

وتجويز التخيير وتأكّد الاستحباب مع التأكيدات التي عرفتها وظنٌ 
ااك تلك التاعبدات فی المستحّات بدلالة بعض الروایات علی وجوب 
غسل الجمعة في الحضر والسفر ورخصة الترك للنسوان في السفر بسبب 


قلة الماء ۰0۱ مع كونه محمولاً على الاستحباب على المشهور وكون 
المستحبّات مشتملةً علی آکثر من التأکید الذي اشتمل علیه عسل الجمعة 
أيضاً في مواضع کثيرة تجويرٌ آمر في غاية البُغدء كما بظهر بأدنى تأملٍ فیما 
ذکرثه في تقریر الرواية . 

ولا مناسبة بين تأكيد غسل الجمعة وصلاة الجمعة . ومع عدم النسبة 
بين تأكيده وتأكيدها نقول : لِم حملت الرواية المشتملة على التأكيد البالغ 
في غسل الجمعة وغیره على الاستحباب ؟ وهذا حارج عن قانون الاستدلال 
بالاخبار . 

فان قال : بسبب کون الصارف عن الحمل على الوجوب أقوى . 

آقول : فاعترف بالدلالة وبيّن قوّةَ الصارف . وظاهر أن عمدة صارفهم 
ظنٌّ الاجماع - الذي عرفت ضعفه ‏ ونزید بیانه إن شاء الله - وتأیید روایات 
ظنوها مژیّدات » یظهر لك حاله إن شاء الله . 

ومع ظهور ضعف احتمال التخيير نقول : هو مناسب بما نفرضه 
ونقول : إذا آمر أحد عبده باشتراء اللحم أمراً فهم منه الوجوب. فاشتری 
الخبز وجاء به » فقال له المولی : لِم اشتریت الخبز ؟ فقال له : بأمرك » فقال 
له :نما آمرئك باشتراء اللحم فهل كنت غافلاً عمّا آمرئك به ؟ فقال له : أيّها 
المولی لم أك غافلاً عنه وعن وجوب امتثال آمرك . لکن الوجوب لما كان 
أعمّ من العینن والتخيبري حملتّه على التخييري » فقال له : لم آذکز في 
آمري إِيّاك غير اللحم » فلم يكن اشتراؤك الخبز امتثالاً لأمري . فقال : حمل 
الأمر على التخيير لا يحتاج إلى ذكر البدل بل يجوز للمأمور أن يحمله 


(۱) الكافى ۳: 5/58٠‏ » الفقيه ۱: ۰۱۷۹/۵ التهذيب :١‏ ۰۲۷۰/۱۰ الوسائل ۳: 
O‏ الباب ۱ من آبواب الاغسال المسئونة » -۳. 


على التخيير ويعيّن البدل من عنده بمناسبة مًا بين المذكور وبين ما يختاره 
بدله » ومناسبة الخبز واللحم ظاهرة لأرباب الذوق . 

فان كان کلمات ال المذكورة کی ر کو کل : 
وإلا فلا. 

وبعد ملاحظة ما ذکرثه فى هذه الرواية والرواية السابقة تقدر على 
باه الق الى تلم بالا اجه إلى نصا ؤائلك 

ومنها : ما رواه الكليني م عن زرارة - في الصحیح على الظاهر ؛ 
لعدم تضرّر السند بوجود محمّد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن 
شاذان » ومع ذلك ذكر سنداً آخر فيه إبراهيم بن هاشم - وروی الصدوق اة 
- في الصحیح - عن زرارة عن آبي جعفرع يا قال : «فرض الله وفي الفقیه 
بزيادة ماه قبل «فرض اللّه» - علی الناس من الجمعة إلى الجمعة حمسا 
وثلاثين صلاة » منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمع 
ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة 
والمريض والأعمى ومَنْ كان على رأس فرسخین» . 

وجه الدلالة : أنّه ذکر «فرض» - الدال على الوجوب الاصطلاحی - فی 
موضعین : آحدهما عند ذکر الصلوات على العموم والاخر عند ذکر 
الجمعة على الخصوص. وقارنها بساثر الصلوات المستمرٌ وجوبها وأكّد 
وجوبها بالحکم بوضعها عن أصحاب الأعذار خصوصاً بذکر الصغیر 
والمجنون فيهم . ولم يذكر للجمعة بدلاً . 

وه رین الم نون ای مالس شاه مز تفه بان 


(۱) الکافی ۳: ۰1/۱٩‏ الفقيه ۱: ۰۱۲۱۷/۲۹۲ وعنهما فى الوسائل ۷: ۰۲۹۵ 
الباب امن أنوات صلاة الجمعة ۰ ۱۳ ۰ 


الصلاة الواحدة بقوله : «وهي الجمعة» وبتصريح فرضها فى جماعة وإن 
كانت في غاية السخافة هناك أيضاًء وکذا شبهة اختلاف الجمعة مع ساثر 
الصلوات بذکر الوجوب في حصوص الجمعة في الرواية الأولى 7 ؛ لذکر 
لقوق ا ۱ 

وبذلك يظهر كون الوجوب المذكور مع الجمعة في الرواية الأولى هو 
ارك الو اما وان كان د فى هآ 

واحتمال التخییر والامتحباب ی 
والثانية . 

والظاهر من اللام الداخلة على اسم الجمم هو العموم. خصوصاً مع 
عدم ذكر ما يصلح کون اللام إشارة إليه » ومقارنة سائر الصلوات اليوميّة 
وإخراج أصحاب الأعذار عن الحكم » الدال على دخول مَنْ لم يكن أحدّهم 
فى بعکم اوجرب 

ولا يلزم وجوب أربع وثلاثين فقط على المکلفین من التسعة 
المذكورة ؛ لدلالة الحصر - المستفاد من (إنُماه على ما فى الفقيه . والسياق 
على ما في الکافی - على عدم يعارن كت ارت الب قووف زرا 
الاشتهار وضرورة الدين على وجوب الظهر عمّن سقط عنه الجمعة فلهذا 
لم یتعرّض الامام فى هذه الرواية وفي الرواية دوق لبيان وجوب بدل 
الجمعة عمّن سقطت عنهء وهذه الرواية - على نسختّي الكافى والفقیه - 
مويو ا لالم اكه اااي RE‏ هركا ara‏ 
الشبّه الصارفة عمّا يفهمه عند التخلية غير العموم » وهذا هو المقصود من 
صراحة الروايات في أمرء فلا ينافي الاحتياج إلى دفع کثیر من الشبهات 


(۱) أي رواية أبى بصير ومحمّد بن مسلم » المتقدّمة فى ص ۱۰۷ - ۰۱۰۸ 


کون الروايات صريحة في الوجوب . 

ونتقل حكاية جرت بيني وبين فاضل متبخر - طاب ثراه - في السنة 
التاشة و e NET e‏ 
صااة ا : هی زا خو رق E ET‏ 
عش وبا کرنها واه عبد وزشان E Eg‏ 
هذه الرواية > وفصّلتٌ في بيان الدلالة بعضّ التفصیل » فقال : لم يذكر في 
هذه الرواية العدد وعدالة الامام وغيرهما ممّا يقول الكل باعتباره في 
الجمعة » فليست عامَّة » بل خاصّة, فلعل الإمام أو نائبه معتبر أيضاً في 
الجمعة » فقلت :لو لم يكن دليل على اعتبار العدد » لاكتفينا بأقلّ ما یتحمّق 
به الجماعة » فلفا دنا دلیل معتبر علی اعتباره حصصناها به . وكدلك لو 
لم یظهر اعتبار العدالة في الامام » لاکتفینا بمطلق الامام . والدلیل المعتبر 
دعانا إلى التخصیص > وکذا ساثر ما يذل دلیل معتبر عليه ت تاها به 
وتبقی الرواية على عمومها فیما لا يدل دلیل معتبر على تخصیصها به 
فیجب بیان دلیل یدل على تخصیصها بأحدهما حتی يُنظر فيه » وحصوص 
الآية أو الرواية في أمر ید الدليل عليه لا يخصّصها فیما لا يدل دلیل علیه 
هل تشم الى رجاحم هو دون تس عون ریت 
وس دون سنٌ وبلٍ دون بل » بل الآية باقية على عمومها فیما لا دلیل على 
تخصیصها به » فقالكة ثلاث مرّات متوالية : كيف تقول بعموم الخاص ؟ 
فسكتٌ عن التكلّم في هذه الرواية رعايةٌ له وعدم الانتفاع في الزيادة . 

فإن قلت : جواب الإشكال اللازم على تقدير حمل الرواية على 
ظاهرها - وهو لزوم وجوب أربع وثلاثين صلاة على التسعة المذکورة - هو 
ليور وجوت" لذن على اتات اعد ار و الاستيا؟ وضروره ای 


المغني عن الاحتياج إلى ذكر وجوب البدل بالنسبة إليهم كما أومأت الیه. 
وحوالة وجوب البدل إلى الظهور الناشئ من الأمرين بعيدة خصوصاً على 
نسخة الفقيه » فاللائق أن يقال : إن واحدة من خمس وثلاثين صلاةً هو 
القدر المشترك بين الظهر والجمعة . ويجعل ضمير «منها» للأفراد ‏ كما ذكر 
في الرواية السابقة - حتى يكون وجوب الواحدة - مثل وجوب الصلوات 
الباق - عاماً بالنسبة إلى المکلفین » وبعض آفرادها - الذي هو الجمعة - 
مخصوصاً ببعضهم » وحينئذٍ لا احتیاج في دفع الشبهة المذکورة إلى الحوالة 
ال الشهرة ms‏ ادا مات الراسةة ی ایو الم 
وجعل ضمير «منها» للأفراد» يصير مقتضی الرواية وجوب بعض آفراد 
الصلوات على الناس غير التسعة ولمّا لم تظهر خصوصيّة هذا الفردء 
فلا یمکن الحکم بعموم الوجوب . فلع هذا الفرد هو الصلاة التي یقیمها 
الاما ی أو نائبه . 

قلت : دفع الشبهة بما ذکرثه ليس احتمالاً بعيداً لا ینساق إليه 
الأذهان » وأمّا حمل الواحدة على القدر المشترك فممّا لا ینساق الیه الأذهان 
كما عرفته » فما ذكرتّه هو البعید لا ما ذکرتّه . 

وأيضاً لا انتفاع في بیان وجوب هذه الصلاة والتأكيد الدال على تعلّق 
هن نت کم E‏ فان ایا زج 

فان قلت : نما یظهر من الرواية وجوب خمس وثلائین صلاة على 
کل مكلف . وأمّا کون ما كُلّف به بعض المكلفين عين ما کلف به بعض 
آخر فلاء ويؤيّد هذا بأنْ السلطان إذا خرج يوماً وأمر کل واحدٍ من خواصه 
بخمس خدمات مختلفة وخصٌّ واحداً منهم بخدمة لها مزيّة» یصح أن 
یقال : آمر السلطان کل واحد من خواضّه بخمس عدماة» بوحض فا 


بخدمة كذاء مع اختلاف الخدمات , فلع فيما نحن فيه اختلف الخمس 
والتلائون -التي آمر بها التسعة وغیر التسعة - بکون واحلٍ منها في التسعة 
الظهرَ وفي غیرها الجمعة . ولا بُعْد في ذلك » كيف ! ولا تستبعدون في 
المثال المفروض اختلاف كلل واحدٍ من الخدمات التي أمر بها آحدهم مع 
ک ونه ال E‏ مها وه وفاهتا مسرو ال E‏ 
واحدٍ من الصلوات التي اموا سيان وواحدٍ من الصلوات التي تن 
آخرون » فمقتضى الرواية حينئذٍ أنه يجب على كل مكلف خمس وثلاثون 
صلاة » أي هذا العدد ومن جملته لا من جملة هذه الصلوات بخصوصها - 
صلاة تجب علی المکلفین غیر التسعة . 

لا يقال : وجوبها على غير التسعة كاف لنا في إثبات الوجوب . 

لا نقول : یمکن أن یکون وجوبها على غير التسعة مشروطاً بزمان 
ظهور الامام أو نائبه . لا مطلقاًء فلا یلزم انقطاع وجوب ما کم بعموم 
وجوبه . ولا بقاء الفرد النادر الذي لا يجوز التعبیر عنه بلفظ العام بعنوان 
الا 

قلت : ظاهرٌ أن المتبادر من خمس وثلاثين صلاة المذكورة هو صبح 
السبت وظهره وهكذا بحيث لا يخطر بذهن أحدٍ ‏ لا يصرفه الصارف عن 
حمل اللفظ على معناه الذي يفهمه هو غير هذا المعنى إلا بعنوان الاتّفاق . 

وما يُظنّ مؤيّداً غير صالح للتأيبد ؛ لا احاد الخدمات لا يتبادر من 
المثال تبادر اتحاد المبلواك ل E‏ 

ولعل منشأ الاختلاف : أن اتحاد الأربع والثلاثين قرينة واضحة على 
کون الواحدة الباقية مثلّهاء وشيوع عدم اتحاد الخدمات المرجوعة إلى 
الخواصٌ قرينة على عدم إرادة الاتّحاد في الخدمات . 


وبالجملة . تبادر اتحاد الصلوات المذكورة فى الرواية وبُعْد خلافه لو 
قلنا بالاحتمال أظهر من أن يخفى على مَنْ راعى التخلية التي آشرت إليها 
فى اول الرسالة(. 

وکون وجوب الجمعة على غير التسعة مشروطاً بزمان ظهور 
الإمامعلية أو نائبه تخصيص لا يليق بالسیاق » مع كونه سبباً لخروج الرواية 
عن الانتفاع » كما عرفته » فتأمّل فيما ذكرثّه في ذيل الروايتين أيضا حتى 
يظهر حال الشبهات التى تجري فى دلالة هذه الرواية . 

اعلم أن الصدوقكة بعد نقل الرواية المنقولة قال : والقراءة فيها 
بالجهر والغسل فيها واجب» وعلى الإمام فيها قنوتان: قنوت في الركعة 
الأولى قبل الركوع » وفي الثانية بعد الركوع » ومَنْ صلاها وحده فعليه قنوت 
واحد في الرکعة الأولى قبل الرکوع . وتفرد تهذه الرواية حریز عن زرارة. 
والذي آستعمله وأفتي به ومضی عله مشایخی -رحمة له علیهم - هو : أذ 
القنوت في جمیع الصلوات في الجمعة وغیرها في الركعة الثانية بعد القراءة 
وقبل الرکوع ۲ . 

فان قلت : الظاهر أنّ ما نقله الصدوق بعد القدر من الرواية » الذي 
تقل من الکافی من تتمّة هذه الرواية» وفیها وجوب غسل الجمعة 
والمشهور الظاهر عدم وجوبه » فلعل هذا قرينة على عدم الوجوب العینی 
پالشیت إلى ضلاه له ا ی ج اروا 


قلت : کون هذا المتقول من تتمّة الرواية السابقة غير ظاهر بقرينة 


(۱) راجع : ص ۱۰ . 
(۲) الفقيه ۲٣۷ - 555:١‏ . 


عدم [نقل الکلینی طِ إِياه] 0" . 

,ت E‏ ما لذكرته فيان دلالة الرواءة 
على وجوب الجمعة لا يجري فى وجوب غسل الجمعة حتى يقال : يُجعل 
امتخات الل فرت على استتخانها العا مسفن تعن الان 
المستأنف » فلا نطیل الکلام به . 

والفاضل التونی أحال الجواب عن هذه الرواية على ما ذکره فى 
الجواب عن الرواية الأولى 9 . 

وقد بِينتُ ضعف ما احتاج إلى البیان . 

ثم قال : مع أنّها مشتملة على ما لم يعمل به الاکثر» وهو سقوطها 

وأيضاً قدح فیها ابن بابویه بسبب اشتمالها على قنوتین » وقال : له 
تیه خر ور هرن زا ا ينواحاف] كلقة اندلا اه ولا اس وا 
مثل ابن بابويه فى صختها قدح عظيم فيهاء كما لا يخفى '" . انتهى . 

أقول : العلم بتحقّق الفرسخين إِنّما يحصل بعد العلم بكون المسافة 
أكثر متهماء فحینتذ لا منافاة بين مفاد هذه الرواية والمشهور. :ففل لى هل 
حصل لك في وقت من الأوقات العلم بأنّ المسافة التي بين مکانین 
فرسخان بلا زيادة ونقصان ولو بقدر جزء شعرة. أو تظنّ أن هذا العلم 
حصل لأحدٍ من المکلفین بالجمعة أو يحصل لأحدٍ بعد هذا الزمان فى قرن 
من القرون ودهر من الدهور؟ 


(۱) بدل ما بین المعقوفین فی الأصل : «نقله الکلینی» . والمثبت هو الصحیح . 
(۲و۳) رسالة فى صلاة الجمعة (ضمن دوازده رسالة فقهى) : 69 . 


ولو فرض حصول هذا العلم الغريب لأحَدٍ في وقتٍ من الأوقات 
بجودة قريحة أو بإخبار المعصوم » لأمكن تخصيص هذه الرواية بغير هذه 
الصورة الغريبة » وليس تخصيص العام بصورة لا تحصل الا بعنوان خارق 
العادة سبب ضعفيٍ لذلك العام . 

وأيضاً بعد تخصيصك الوجوب - المستفاد من الرواية - بصلاة الإمام 
أو نائبه كما یدل عليه الحوالة يحتاج إلى الجمع بين هذه الرواية وما يدل 
على اعتبار أزيد من فرسخين فى السقوط . فما هو تأويلك فى ذلك الزمان 
فهو تاوا فی هذا الزمان اشا 

وبقدح ابن بابویه » المتعلّق بجزئها ؛ لتوهّمهية کون صلاة الجمعة 
مثل سائر الصلوات اليوميّة في اشتمالها على قنوت واحد لا تنقدح هذه 
الرواية المعتبرة ولا هذا الجزء قدحاً حقيراً فکیف بالعظیم !؟ 

وأيضا قدح الرواية إذا كان تابعاً لقدح ابن بابویه جزءهاء فالجزء 
أولى بالقدح » فهل أنت أو أحد من شركائك يظِنّ ضعف اشتمال الجمعة 
على قنوتين بقدح ابن بابويه هذا الاشتمال ؟ 

ومع ظهور ضعف كلامه لو فرض صحّة القدح في هذا الجزء 
لا يسري في الكل » كما لا يخفى على المتتبّع . 

ولمًا ظنّ الفاضل التوني انقداحَ الرواية بانقداح جزئها . كان المناسب 
أن يقدحه بقوله : «ومَنْ صلاها وحده فعليه قنوت واحد فى الركعة الأولى 
قبل الركوع» لعدم قول أحدٍ به . 

والظاهر أنّ لفظ «الأولى» هاهنا من غلط التّسَاخ » وكان بدله «الثانية» . 

وفی اة التی نقلها ابن بابویه‌ط تأییذ للوجوب؛ لان قوله 3 
(ومَنْ صلاها وحده» بعد قوله : «وعلی الامام فیها قنوتان» ظاهر في انقسام 


صلاة وقت الزوال من يوم الجمعة إلى قسمین . أحدهما: جماعة والقسم 
الاخر : فرادى . وللأوّل قنوتان » وللثاني قنوت واحد . ولو لم تجب الجمعة 
إلا مع الإمام المعصوم عليه 3 نائبه » كان المناسب آن يقال : (وفی صلاة غير 
الامام قنوتٌ واحد» أو ما يفيد مفاده ؛ لا مقابلة صلاة المنفرد بصلاة الامام 
قرينة واضحة على أنّ المراد بالإمام هو إمام الجماعة . 

وفی التتمّة اشاره آحری» وهی المساهله فيج امامة الجمعه ؛ لان ذکر 
صلاة المنفرد في مقابل صلاة الامام إشارة إلى غلبة صلاحيّة إمام الجماعة 

ومنها : ما رواه الصدوقءكة عن زرارة - في الصحیح - قال زرارة : 
المسلمين » ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين » أحدهم الإمام » فإذا 
اجتمع سبعة ولم يخافوا مهم بعضهم وخطبهم»(". 

الظاهر أن هذه الرواية من تتمّة الرواية السابقة وان كان في لفظ «قال 
زرارة» نوع ایماء إلى کونها رواية مستأنفة . 

فان كانت من تتمّة الرواية السابقة » فوجه سؤال زرارة بقوله : «على 
فيهاء فسأل عن العدد المعتبر فيهاء فقالعی بوجوبها على سبعة» وعدم 
انعقادها بأقلّ من خمسة» ولمّا كان فى عرضة توهم اعتبار أحد العددين فى 
إمام الجماعة بما ظهر سابقاً أقام قرينة أخمرى بإسناد الإمامة إلى بعض 


(۱) الفقيه ١‏ : ۰۱۲۱۸/۲۱۷ الوسائل ۷: ۳۰۶ الباب ۲ من أبواب صلاة الجمعت 
احغ. 


السبعة . الدال على عدم التعيّن وتحمّق الصلاحيّة في المتعدّد غالباً» وتفريع 
«إذا اجتمع سبعة» على ما سبق مع تنكير «سبعة» ونسبة الامامة إلى بعض 
السبعة المنكرة صريحة في العموم وعدم اعتبار المعصوم . 

وتوهّم کون (ضافة ,ولع اال ضمیر «سبعةه للعهد انی الامام 
المعصوم خارجٌ عن قانون أهل اللسان ‏ فلو كان المراد بالامام هو المعصوم 
كما توهّمه الفاضل التونی ) مع ظهور بطلانه - لكان المناسب أن 
يقول عاي : «فإذا اجتمع السبعة ولم یخافوا مهم وخحطبهم» لتکون اللام 
إشارة إلى السبعة الذين آحدهم الامام وضمير «أَم» راجعاً إليه . 

وكونٌ هذه الرواية من تتمّة الرواية السابقة » واشتمال السابقة على 
قنوت المنفرد في الركعة الأولى » الظاهر على سهو الراوي في خصوص الكلمة 
أو ظنٌ ابن بابويه اختلال خصوص اشتمال الصلاة على قنوتين » الناشئ من 
غلطه لا يورث ضعف التمسّك بشیء من أجزاء الرواية كما ظهر لك . 

وان كانت روايةٌ مستأنفة. يمكن أن يكون سؤال زرارة عن وجوبها 
باعتبار العدد فقط » ويكون قوله : «أحدهم الامام» إشارة إلى اعتبار الجماعة 
على وفق رواية » كما هو الظاهر . وأن يكون إشارة إلى المعصوم كما يزعمه 
النافون » لكن تفريع قولهِ : «فإذا اجتمع» إلى آخره » على ما سبق یدل 
على کون الإمام هو إمامّ الجماعة » كما ذکرثه على تقدير کون الرواية تمه 

ومرادهطكة من قوله : «أمّهم) في التفريع هو وجوبها حتى يناسب 
المتفرّع عليه » فكون «أَمّهم) جملة خبريّة لا يضرٌ لو شْلم عدم كونه ج 
الأمر في نفسه . 


00 رسالة ف صلاة الجمعة (ضمن دوازده رسالة فقهى) : 8 . 


للتنكابني ا CS E e‏ 
فظهر أنّ هذه اروا تغل تقد کر ها که :رامنا ند لا 
TET‏ ۱ 
فظهر بما ذکرثّه سخافة احتمال کون المراد من الامام هو المعصوم 
واعتبار الامام أو ناثبه فى مفهوم الجمعة وأنّ عدم وضع «ذا» للعموم 
لا يضر هاهناء وان ذكر الامام سابقاً لا يصلح |رادة المعصوم منه وکونه مراد 
بالإضافة إلى شیر شيع | هک 
واحتمال التخيير أيضاً ضعیف ‏ فإن كانت رواية مستأنفة فبعدم ذكر 
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البدل » وان كانت تتمّة فبه وبما سبق . 

وحمل لفظ الوجوب على الاستحباب بعيد» ورف للفظ عن 
الظاهر . فلا يجوز بلا داع یوجبه . خصوصاً على تقدير كونها تتمّةً . 

وقال الصدوققل بعد روايتي زرارة : وقال أبو جعفر َك : إا 
وُضعت الرکعتان اللّتان أضافهما النبئَيياْةٌ يوم الجمعة للمقیم لمکان 
الخطبتين مع الإمام » فمَنْ صلّی يوم الجمعة مع غير جماعة فلیصلها آربعا 
كصلاة الظهر في سائر الأيّام» ۱ . 

وقائل لفظ «قال» یحتمل آن یکون زرارة» وأن یکون ابن بابوبه . 

وظاهر هذا الکلام انقسام صلاة يوم الجمعة قسمین : کونها مع 
الإمام » وغير جماعة» وكونها على الأول جماعةً » وعلى الثاني ظهراً وأنْ 
الإمام هاهنا هو إمام الجماعة . 

وحَمْلُ اللفظ على بيان التخییر بعید » وحَمْل الإمام على المعصوم غير 
مخ 


فان کان قائل «قال» زرارةً » فهو دلیل آغر علی وجویها. وان كان 


(۱) الفقیه ۱: ۱۲۱۹/۲۷ . 


الصدوق . فهو مؤيّد له . 

ومع قطع النظر عمّا ذكرثّه في کون الامام في قوله : «أحدهم الامام» 
وفي قوله : «مع الامام» هو إمام الجمعة نقول : إِنْ الظاهر فى المقامین اعتبار 
الإمام فى الجمعة . فإن كان المراد به ما ذكرته » فلا إشكال . وان كان المراد 

فان قال أحد : وان كان المذكور هو الامام على نحو یدل على اعتباره 
في الجمعة لكنّ المراد به الإمام المعصوم يا ومَنْ بحكمه الذي هو 
النائب » أو المراد به المعصوم فقط . وظاهر الرواية عدم وجوبها بالنائب » 
لكن نقول بوجوبها معه بدليل آخَرء ونصرف الرواية عن ظاهرها الذي هو 
اعتبار الامام 4 نقول 9 اطلاق الامام وإرادة معنى يندرج فيه الامام 
المعصومءَية والنائب فقط لا وجه له . كيف يجوز القول بإرادة معنى من 
لفظٍ لم يُنقل كونه من معناه ولا تدل قرينة عليها! ؟ 

والاحتمال الثانى يوجب خروج كل الراب عن «الإمام» المذكور فى 
الموضعين › مع دلالة الكلام فيهما على اعتباره بخحصو صه › فالقول بإرادة 
المعصوم ا بخصوصه من لفظ الامام الظاهر فى عدم الوجوب مع غيره 
وثبوت وجوبها مع جميع الاب مع كثرتهم بدليلٍ آخر في غاية البُعْد لو 
قلنا باحتماله . 

ومنها : ما رواه الشيخءلة عن محمّد بن مسلم - في الصحيح ‏ عن 
أحدهماطية: . قال : سألته عن أناس فى قرية هل يصلون الجمعة جماعةً ؟ 
قال : «نعم [و] یصلون أربعاً إذا لم يكن مَنْ بخطب». 


(۱) التهذيب ۳: ۰٩۳۳/۲۳۸‏ وعنه فى الوسائل ۷: ۳۰۹ الباب ۳ من أبواب صلاة 
الجمعةء ح١‏ »وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . 


مراد محمّد من الجمعة هو صلاة وقت الزوال من يوم الجمعة . 

والغرض من قوله : «هل يصلون جماعة ؟» هو السؤال عن إقامتها 

ولعل وجه هذا السؤال هو أنّ بعض العامّة يشترطون المصر في 
الجمعة ۰۲۱ فالمقصود من السؤال أنْ أهل القرية هل يقيمون الجمعة أم 
يشترط إقامتها بالمصر ؟ فأحاب ا بعدم الاشتراط بقوله : «نعم» لكن لما 
لم يظهر به کون الإقامة بعنوان التخيير أو التعيين . أشار إلى التعيين بقوله : 
«يصلّون أربعا» أي إقامة أربع اّما تكون إذا لم يكن مَنْ بخطب . فأمًا إذا 
كان » فيقيمون الجمعة . 

اعلم أنه بمجرد قوله : «نعم» ظهر مشروعیة الجمعة ؛ لاه من الامور 
الواضحة أن ليس مقصود محمّد السژال عن جواز الجماعة في ظهر یوم 
الجمعة لأهل القری . بل عن جواز الجمعة لهم. فبقوله عة : «نعم» حصل 
هذا المقصود. فالمقصود من قوله :1ن : «یصلون آربعا» (فادة زائدة هی بیان 
التعيين عند وجود الشرط الذي هو وجود مَنْ یخطب . ومع ثبوت حجيّة 
مفهوم الشرط في الأصول القرينة معاضدة له هاهنا . 

وأشار عي بقوله : «إذا لم يكن مَنْ یخطب» بعد ما آجاب بقوله : 
«نعم» إلى عدم كفاية مطلق إمام الجماعة فى الجمعة » واشتراط مَنْ یخطب › 
وهو العادل الذي يعلم ما يُعتبر فيها وكان قادراً عليها . 

وتعبير محمّد بن مسلم بالجماعة وإرادة الجمعة يدل على شيوع 
كفاية شرائط الجماعة في إقامة الجمعة» وعدم ندور شرائطها عنده . كما 


(۱) تحفة الفقهاء ۱: ۰۱۰۲ الهداية - للمرغینانی - ۱: ۰۸۲ المبسوط - للسرخسى - 
۲ حلية العلماء ۲ : ۲۹۹ » المغنى ۲ : ۰۱۷۵ الشرح الکبیر ۲ : ۰۱۷۳ 


يعرفه العارف بأساليب الكلام » فلو كان وجود الإمام أو نائبه شرطاً فيها 
عند لها کان کسغاله.عن التضماعة واراد: السمعة الدال على کون العالپافی 
الجماعة یوم الجمعة هو الجمعة عنده وجه وکون الغالب فى الجماعة 
e‏ عدر بیل تغل قراف كل ررقت کم هو طاه ال وطاهر جر انه 
المعصوم با هو هذا أيضاً . 

فظهر بما ذكرثه a‏ بقوله : «نعم» الذي فى قوة أن 
يقول طا : «یصلون الجمعة جماعةً» حتى يقال : ان الجملة الخبريّة ليست 
صريحةً في الوجوب . بل استدلالنا بكون الصلاة المسؤول عنها قسمين : 
صلاة مع مَنْ يخطب » وصلاة ليست مع مَنْ بخطب . ودلالة قوله عة على 
لقص ار |حداهما جممة والاعری آریعا» والاتقسام قناطم للشرکده 
فلا یکون مع مَنْ يخطب الا الجمعة . 

فان قلت: للرواية احتمال آخر لا سكن الاستدلال به وضو آن 
یکون المراد بالجمعة هو الظهر وبقوله : «هل یصلون شماه ؟» ما هو 
ظاهر هذا اللفظ » فلمّا أجاب ی بقوله : «نعم» الدال على الجواز . آشار إلى 
كثرة موارد الجماعة بأنّ الجماعة في کل فريضة محمودة . فما يدل على 
کون الصلاة را یدل علی جواز اقامتها ا فقال : «یصلون آربعا ذا 
لم يكن مَنْ یخطب» إشارة إلى ندور عدم الجواز ؛ لا عدم الجواز مبنىٌ 
على وجود مَّنْ بخطب ‏ وهو الامام أو نائبه » وندور کون أحدهما في القرى 
ظاهر » فالشائع فيها جواز الظهر جماعة » وهو المقصود من السؤال . 

قلت : كما أن إرادة الجمعة الشائعة من لفظ الجمعة التى ظنها بعضهم 
فى غاية اد » بل لا معنی لها» کذلك ارادة الظهر اا فى غاية ا لا 
السؤال عن إقامة صلاة الظهر جماعة اما هو عند العلم بکون المطلوب هو 


صلاة الظهر . والأمر الذي احتاج إلى السؤال حيئئذٍ الما هو جواز الجماعة 
أو رجحانها فيهاء كما يعرفه العارف بقانون الکلام » والاحتياج إلى هذا 
السؤال في غاية البُعْد بالنسبة إلى أوساط الناس وأدانيهاء فكيف احتاج 
محمّد بن مسلم مع جلالته إلى هذا السؤال !؟ فلا يليق تجويز جَهْل محمّد 
و 

فلو شم هله به » نقول : لمّا كان إقامة الصلاة أربعاً معلومةٌ لمحمّد 
وکان المقصود من السژال إِنّما هو جواز الجماعة أو رجحانها. كان 
المناسب أن یقولی : «نعم إذا لم يكن مَنْ يخطب» من غير ذکر قوله : 
«یصلون أربعاً» إن لم یکتف بلفظ «نعم» . 

انا تخصیص «مَنْ یخطب» بالامام آو نائبه تخصيص E‏ يول 
علیه اللغة والعرف . 

فالظاهر من الرواية هو ما ذكرثّه » فهي تدلّ على الوجوب العین مع 
مَنْ بخطب » وهو أعم من الامام والنائب وغیرهما . 

وللحكاية المنقولة في ذيل صحيحة زرارة تتمّةٌ یناسب نقلها 
هاهناء وهي : أنه قلت له بعد المکالمة المنقولة - مع أنه على مدعي 
التخصیص بیانه » لا على مدعي کون الظاهر بقاء الرواية على عمومها فيما 
لا يدل دليل على التخصيص : بعض الروايات يدل على عدم اختصاص 
صلاة الجمعة بالامام أو ناثبه . فقال : ما هو ؟ فنقلتٌ مضمون هذه الروایت 
فقال : آقوی اده القائلین بالحرمة هذه الرواية » ات عق وجه الدلالق 
فقال : قال الله تعالی : لِم تقولون مالا تفعلون * كبر مقتاً عند الله أن 


(0 فى ص ۱۲۱ . 


تقولوا مالا تفعلون» 2 . 

وجه الدلالة : أن الموعظة معتبرة فى الخطبة » فإذا وعظ الإمام بما 
لم یفعل » حرج عن العدالة التي اعتّبرت في الإمامة خصوصاً مع التكرير 
والاصرار . 

فنقضت دلیله لله بلزوم حرمة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لغير 
المعصوم مع کونهما مطلوبین بمقتضی القرآن والاخبار . 

فقال : الاحتیاط ترکها ما لم یسأل. فإن سأل أحد أحداً عن شىء 
يُجيب عن السوال بقدر پناسب . 

فقلت : لم يُعتبر في الموعظة التي اعتبرت في الخطبة ذِكْرُ التکالیف 
الشاقة . فیمکن أن يذكر الخطیب في الخطبة الأمر بأمور یفعلها والنهي عن 
آمور یترکها . 

فقال : «خحوب میکنند (۲۲. خوب میکنند » خوب میکنند) فلم آنقض 
بلروم عدم جواز إقامة النائب أيضاً » بل قلت : قلت بکونها واجبة تخیر 
فعلی هذا لِم لا تقول بالحرمة ؟ فقال : الأخبار الدالّة على الاذن كثيرة » فد كر 
بعضها الذي لم أتذكّرهء فسکت للوجهین اللذين ذکرئهما سابقاً قبل نقل 
هذه التتمّة » ولم أقل له : فما تقول فى الجمع بين ما ذکرته أُوَّلاً وآخراً ؟ 

قال الفاضل التوني : نها تدل بمنطوقها على حتميّة الظهر مع عدم مَنْ 
يخطب » فمفهومها بحسب الشرط عدم حتميّة الظهر مع وجود مَنْ يخطب 
على ما هو مقتضى المنطوق والمفهوم . وهذا عم من حتميّة الجمعة 


)١(‏ سورة الصف :)61١(‏ ۲ و. 


0. 


)۲( آي : عم ما یصنعون» وكرّرها ثلاثاً . 


وتخييريّتها. وهو ظاهر "١‏ . 

أقول : مقصوده أن قولهطقّة : «يصلون أربعاً إذا لم يكن من يخطب» 
وان كان جملة خبريّة لكن لمّا كان المقصود منه حتميّة الظهر فالمقصود من 
المفهوم -الذي يظهر من الكلام » وهو : لا يصلّون أربعاً إذا كان مَنْ يخطب - 
هو عدم حتميّة الظهرء وعدم حتميّته لا يستلزم وجوب الجمعة عيناً» بل 
عم منه ومن الوجوب تخييراً. 

وفيه : أن المعنى الذي يُفهم من هذه العبارة انقسام صلاة وقت زوال 
يوم الجمعة إلى قسمین ۰ وكون أحدهما ما يُفهم من لفظ «یصلون أربعا 
والآر من لفظ «لا يصلّون أربعاً» وأمّا کون آحدهما ما يُفهم من الأول مع 
التقييد بالحتميّة والاخر ما يُفهم من سلب التقیید فلا يفهم أحد من هذه 
العبارة كما يعلم الراجع إلى وجدانه . 

وربما يقال لتقوية إرادة الإمام أو نائبه من لفظ «مَنْ يخطب» : اه لو 
كان المراد منه مَنْ لا يعلم ما يعتبر فى الخطبة ويقدر عليهاء فهو كاللازم 
لإمام الجماعة . لعدم خفاء ما يعتبر فيها على أحدٍ من أئمّة الجماعة وعلى 
تقدير الخفاء ليست الجمعة واجبة مقيّدة بوجود مَنْ يخطب عندهم ‏ بل 
مطلقة » فيجب تعلّمها على کل عادلٍ يقيم الجماعة» فلا يناسب حینتذ أن 
یقول : «یصلون أربعاً إذا لم يكن مَنْ يخطب» الظاهر في کون وجوب 
الجمعة بالنسبة إلى وجود مَنْ يخطب وجوباً مقيّداً . 

وفيه نظر ؛ لاد کون مَنْ يخطب بالمعنى المذكور كاللازم لإمام 
الجماعة غیر مسلّم وان فقت ففتّش عن العدول الذین بنجو لهم (قامة 
الجمعة عند القائلين بوجوبها هل یعلم كلهم ما يُعتبر فيها ويقدر کل واحد 


)0 رسالة في صلاة الجمعة (ضمن دوازده رسالة فقهی) : ۶:۷ 7 


منهم عليها على وجه يقال له في القرى : مَنْ بخطب . أم لا؟ والظاهر عدم 
الغلبة فكيف الكل . 

وعلى تقدير الخفاء كونهم مکلفین بتعلمه مطلقاً غير مسلّمء فإذا 
لم يمكن إقامتها في وقت ما ولم تظهر أمارة الامکان في وقت آشر 
وجوب التعلّم غير مسلّم » فإذا تحقّق الامکان في وقت غير مرجو ولم يعلم 
العادل ما تعتبر فیها ولم بقدر علیها, فلا يفي الجمعة» وکذلك ]ذا آقام 
الجمعةً مَنْ هو هل للإقامة لا بظهر وجوب تعلم الغیر عند عدم أمارة المانع 
بالنسبة إليه » فإذا حصل المانع له فى وقت لا یمکن العادل قبل خروج وقتها 
تحصیل ما یُعتبر فی الخطبة ء سقط عنه الجمعة فی لك الوقت . 

وبالجملت هرید لفظ «مَنْ» الذي للعموم بالامام أو ناثبه لیخرج 
غیرهما عنه بمثل هذا التخييل خروح عن الانصاف ‏ ومع هذا تخرج الرواية 
عن الانتفاع كما عرفت غير مرّة. 

ومنها : ما رواه الشيخ ‏ طاب ثراه - عن الفضل بن عبد الملك - في 
ی مان وجرن خم جو سيد د دل مت 
أبا عبدالش یل يقول : «اذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع رکعات . فان 
كان لهم مَنْ يخطب جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر. وإِنّما جعلت ركعتين 
لمكان الخطبتین» 7" . 

وجه الدلالة : أنه يظهر من الرواية إقامة أربع ركعات في يوم الجمعة 
إذا لم يكن مَنْ يخطبء وائنتین إذا كان » والتقسيم قاطع للشركة . 

و (مَنّْ يخطب» على المعصوم ا نائبه في غاية البعد E‏ 
بالنسبة إلى أهل القرى . 


(۱) تقدّم تخريجه في ص ۰1۷ الهامش (۳) . 


والاعتراض بدلالة الرواية على کون الجمعة بالنسبة إلى مَنْ يخطب 
مشروطاً ولا يقول به القائلون بوجوب الجمعة مندفع بما ذکرثّه في الرواية 
السابقة » وان عدم القول به يمكن أن يكون سهواً منهم في خصوص هذاء 
لا في وجوب الجمعة . 

فان كان غرض المعترض الزام مَنْ قال بعدم اشتراط الجمعة بوجود 
مَنْ يخطب » فهو غرض ضعيف . 

وان كان مقصوده لزومٌ القول بعدم الاشتراط بناءً على القول 
بالوجوب . وإلا لزم التفصيل الذي لم يقل به أحدّء فهو ظاهر البطلان؛ 
لعدم حصول العلم لنا وله بدخول المعصوم في القائلين بعدم الاشتراط على 
تقدير الوجوب . 

فان دل دلیل قويٌّ على عدم الاشتراط » يجب تأويل ظاهر هذه 
الرواية والرواية السابقة بمثل ما ذكرثّه فى ذيل الرواية السابقة » وان لم يدل 
عليه » فلا بُعْد في القول بالاشتراط . 

فان قلت : «جمّعوا» جملة خبريّة لا تدل على الوجوب . 

قلت : على تقدير تسليم عدم دلالة الجملة الخبريّة على الوجوب في 
نفسها لا یضرنا؛ لأنا لم نستدل بكون الجملة الخبريّة بمعنى الأمر الظاهر 
في الوجوب حتى يقال بأنّها ليست بمعنى الأمرء أو بأنْ الامر المستنبط من 
الا الخربه لیس للوخوت: ل مذار اا بهذا الخ هو رن 
يوم الجمعة بمقتضاه قسمین » وکون التقسیم قاطعاً للشركة . 

وبعد ما ذکرثّه في بیان الرواية السابقة لا بحتاج إلى تفصیل زائد . 

وتعجب الفاضل التوني من الاستدلال بهذین الخبرین على الوجوب 


ال 

ولعل منشأه قلة التدبّر في الروايتين . 

ومنها : ما روا عن آبي بصير ومحمّد بن مسلم ‏ في الصحيح - 
عن آبی جعفرع ية قال : «مَنْ ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على 
قلبه» ۲۲۱ . 

وجه الدلالة : أن الطبع إشارة إلى غاية الشدّة فى الحرمة ؛ لا الطبع 
الذي یکون بعد تمام الكتابة اشارة إلى غاية البُعْد عن الرحمة وانقطاعهاء 
ولفظة «مَنْ» من الکلمات الدالّة على العموم » فتخصیصها بِمَنْ ترکها مع 
المعصوم - الذي له سلطنة - أو مع نائبه تخصیص بغیر قرينة . 

ومع ذلك هذا التخصيص - الذي هو تخصیص بجمعة لم تتحمّق من 
زمان التکلم بهذا الکلام إلى الآن ولا يمكن تحققها أيضاً إلى ظهور الحجّة 
المنتظ ری - فى غاية البُعْد فى نفسه . ویخرج هذا الکلام - الذي یشتمل 
على مثل هذه المبالغة ‏ عن الانتفاع » كما ذکرثه غير مرة . 
الضعف . كما عرفته فى شرح الرواية الاولی . 

والتخصیص بصلاة آحدهما قد عرفت ضعفه . 

لکن ربما یژیّد التخصیص بما رواه البرقی فى کتاب المحاسن 
- بسند ظاهوه الصحّة ‏ عن زرارة عن الباقر عم قال : «صلاة الجمعة فريضة 
مع الامام . فإن ترك بغير علَّةِ ثلاث جمع متوالیات ترك ثلاث فرائض › 
)0 رسالة فى صلاة الجمعة (ضمن دوازده رسالةٌ فقهى) : 1۱۷ . 


(۲) التهذيب ۳: ۰1۳۲/۲۳۸ وعنه فى الوسائل ۷: ۲۹۹ الباب ١‏ من أبواب صلاة 
الجمعة > ح۱0 : 


ولا يدع ثلاث فرائض من غير علَةِ إلا منافق»27 . 

وفيه نظر ؛ لأنّه مع عدم دليل على تخصيص لفظ الإمام بالمعصوم 
عرفاً ليس لامام الجماعة لفظ شائع غير الإمام . فأيّة قرينة وأمارة تدلّ على 
كونه مراداً من لفظ الإمام ؟ بل الظاهر أنّ الإمام في هذه الرواية هو إمام 
اع ی حل إل عكار متت شتا الجباعة 13 العاف و وین 
يليق هذا التأكيد الداعي إلى رعاية مقتضاه بواجب يجب عند ظهور 
القائم یلا ببيانه يا . لا بهذه الرواية وأمثالها ! ؟ 

ولو فرض عدم ظهور «الامام» في إمام الجماعة في آمثال هذا المقام . 
لكان عدم ضم النائب إليه قرينةً لامام الجماعة ؛ لأن النائب أيضاً في حکم 
المعصوم في کون الجمعة معه فرضاًء فلا وجه لتخصیص الامام بالذکر 
هاهنا . 

لا يقال : لعل التارك لها ثلاثاً متوالیات مع المعصوم في حكم 
المنافق ‏ لا التارك لها مع النائب وان كانت واجبةٌ معه أيضاً . 

لاا نقول : جهة کون التارك لها ثلااً متوالیات منافقاً اّما هی کونها 
فريضة . كما يدل عليه قوله : «ثلاث فرانض» إلى آخره . وظاهر أن الجمعة 
مع النائب أيضاً فريضة . فلا مدخل لخصوصيّة اقامة المعصوم في أصل هذا 
الحكم » وان أمكن تفاوت ترك صلاة الجمعة التي يقيمها المعصوم والنائب 
فق اقا کا کے س الاق فن عفن ماي الشدة : 

قال الفاضل التوني في جواب رواية أبي بصير ومحمّد بن مسلم. 


(۱) المحاسن ۱: ۲۶۷/۱۹۲ - ۰۳۰ وعنه فى الوسائل ۷: ۲۹۷ - ۰۲۹۸ الباب ۱ من 
نوات صلاة الجمعة » ذيل ح۸ . 


المذکورة): والجواب عن الرواية الثالثة : 

AEE‏ سید 

وأمًا ثانياً : فبأنّه لا دلالة لها على الوجوب العینی ؛ إذ هذا الذمّ یحتمل 
ايكون ف الاتعمران على" الق فان اند ا ومع شرف العياداك 
الراجحة ‏ سواء كانت مندوبة الأصل أو مندوبة الاختيار - مما ينبن عن 
التهاون والاستخفاف بالشرع» وهو محرّم ‏ ولهذا وقع الذمٌ في ترك الامور 
المندوبة بالاجماع فى مواضع لا تُحصى . بل كثيراً مّا یقع الذمّ على ترك 
المسخخضب من غیر ققبينة الر 2 بالتکرار؛ کما فی قوله شا من انخد تعر 
ولم يفرّقه فرقه الله بمنشار من نار»(" ومَنْ تتبّع کتب الاخبار ظهر عليه أنه 
اکثر من أن تعد وتخصی + ویتفی الحمل على تراك المندوب وه عه 
فاه محرّم . 
مَنْ ترك جمعتین متوالیتین » والمدعی اعم من ذلك . فتأمّل (۳. انتهی 
كلامه . 

ومراده من الجواب الأول الذي أحال إلى ما مر هو اعتبار الامام أو 
نائبه فى حقيقة الجمعة . وقد عرفت ضعفه . 

وقوله ی : «طبع الله على قلبه» یحتمل الدعاء بالطبع على مَنْ ترك 
ثلاث جمع متوالیات » والاخبار به عليه » وید على التقدیرین : على حرمة 
(۱) فى ص ۱۳۸ . 
(۲) قرب الاسناد : 14 - ۰۲۳۳/۷۰ وعنه فى الوسائل ۵: »3١‏ الباب ۳۲ من أبواب 


آحکام الملابس » ح؛ . 
(۳) رسالة فى صلاة الجمعة (ضمن دوازده رسالةٌ فقهی) : 2١7‏ - 1۱۷ 


هذا الترك» وعلى كمال شدته فيهاء ولا قائل بحرمة هذا الترك وجواز ترك 
جمعتين أو واحدة فبحرمة ترك الثلاث تثبت حرمة ترك الواحدة . 

واحتصاص الثلاث بالذكر اّما هو بسبب اختصاصها بهذه المرتبة من 
الشدة لا بالحرمة» کما زعمه . 

وحن مثل هذا التشدید علی ترك المندوب لا وجه له . 

فأقول : ذكر في بیان حکم الجمعة الوجوب والفرض › وقورنت 
بساثر الفرائض اليوميّة » ونسب إلى تارکها ثلاثاً الطبع الذي بمعنی الختم 
الذي نسب إلى الکفار . ولم يظهر من شيء منها الوجوب بزعمك › فإن 
أرادعْةٌ بیان الوجوب الاصطلاحي ‏ فبأيّ لفظ يعبّر حتى يُفهم منه 
الوجوب ؟ 

وأيضاً تفهمون الوجوب في غير الجمعة بالأخبار فبأيّ لفظٍ فهمتم 
لخر هه لشن لاه أ ون او عله مش دلالة الذال علي 
الوجوب في غيرها ؟ 

وبالجملة »هذه الکلمات خارجة عن قانون الانصاف ورعاية التخلية 
والخوف عن السوال . وتخصیص عموم «مَنْ» بخصوص التهاون 
والاستخفاف بالشرع لا وجه له . 

وفي قوله : بل كثيراً ما يقع الذمّ» إلى آخره : أن هذه الرواية ۱ تدل 
على أمرين : 

آحدهما : رجحان الفرق واستحقاق الثواب به . 

نها وه لد برا تماق لفات یه 


۱ 8 قولهمئِة: «من اليل شعرا» ال آخره. 


والأوّل لمّا كان مندرجاً في عموم ما يدل على حصول الثواب على 
فعل ما بلغ ثوابٌ به . حکموا باستحبابه . 

والثانی لا يندرج في رواية معتبرة والرواية المشتملة عليه لا تصلح 
بانفرادها آن تكون سببا لتاسيس حکم. فلا يُعمل بالثاني . والرواية التي 
کلامنا فیها صحيحة معتبرة . فلا مناسبة بین الروایتین . 

وایضاً لمبالغة اي تظهر من الرواية ‏ لتی کلامنا فیها - آزید من 
مبالغة الرواية التي نقضتم بها زيادة لا يصح الحکم بترتبها على ترك 
ال لو ترض إمكان ترتّب المبالغة التي اشتملت علیها الرواية التي 
نقضتم بها على ترك المستحبٌ . 

وأيضاً لم حملت رواية «مَن اتٌخذ شعرآه إلى آخره» وغيرها - ما 
اشتمل على ذم الترك - على الاستحباب ؟ ولم لم تحملها على الوجوب ؟ 
مع کون ذم الترك قرينة واضحة في الدلالة على الوجوب . 

فإن قلت : لقوّة الصارف عن حملها على الوجوب . 

قلت : فاعترف بدلالة الرواية - التي كلامنا فيها - على مطلوبناء وین 
قوّة الصارف حتى نسلم مطلوبك إن كان القوّة على وجه يصح بها صرف 
الرواية عن مقتضاها . 

ونقول : هل لم يحصل الخوف لك بالطبع من ترك ثلاث جمع 
مستوالیات ؟ وبم اطمانتك بعدمه ؟ فبمثل تلك الاحتمالات یمکن 
الاطمئنان ؟ نل بمثل تلك الاحتمالات من ترك ما اشتمل على مثل هذه 
المبالغات من غير صوارف آشرثت إليها في أوّل الرسالة ؟ ولا أظنَّ حصول 
الاطمعنان لاکثر ال من الذین راعوا التخلية المذکور:( . 


() فى ص ١١‏ . 


وربّما یژیّد احتمال الاستحباب بما لقا عن المحقّق من انه قال 
بأفضليّة الظهر فى الجامع عند فقد شرائط الجمعة . 

وعلّله ولا : بما ثبت من فضيلة الصلاة في الجامع . 

وثانياً : بما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر سا «مَْ ترك الجمعة ثلاثاً 
متوالية طبع الله على قلبه»(۲۲۲. 

فيظهر من كلام المحقّق أنّ المراد بالجمعة هو ظهر يوم الجمعت 
والمراد بترکها ترك إقامة ظهر الجمعة فى المسجد الجامع , وأنّه ليس للكلام 
عنده احتمال آخَر أو خلاف الظاهر ۳ والا لم يكن الاستدلال بالرواية 
اتکی ره ها و الظهر في الجامع ليست واجبةً » فحمل 
الرواية علی تأكل الاستحباب . 

آقول : بعد ظهور سخافة احتمال الاستحباب بما ذكرثه لا بحصل له 
قوّة بقول المحقّق وغیره به . 

ولعل قوّة شبهة عدم وجوب الجمعة بالنظر إلى كثير من العلماء 
العظام - طاب ثراهم - جعلت ضعف أمثال تلك الاحتمالات مخفيّاً علیهم . 
مثل خفاء ضعف الاستدلال بتعیین امام الجمعة فى بعض الأوقات على 
اعتباره في صْتها , كما ظهر عند نَقْلنا عبارة المحمّق في المعتبر » وغيرها . 

وبالجملة › فَوْة دلالة هذه الرواية على الوجوب على وجه لا يتطرّق 
إليها الضعف بتجويز المحم قط ومثله فى الجلالة إرادة الاستحباب منها . 


(۱) تقدّم تخريجه فى ص ۰۱۳۸ الهامش (۲) . 

69 المعتبر ۲ : ۳۰۵. 

(۲) کذا فی الأصل » وفی هامشه : «أي : آو یکون عنده احتمال آشر؛ لكت خلاف 
الظاهر . کذا شمم منه» . 


ولعل وجه عدم تخصيص المحقق الرواية بصلاة الإمام أو نائبه 
-حتى لا يلزم عليه ارتكاب مثل هذا الأمر البعيد ‏ هو : قوله بعدم الوجوب 
بالدليل الضعيف الذي ذکرثه عند نقل كلام الفقهاءع . وعدم صحّة طرح 
الرواية الصحيحة . وكون تخصيص لفظ «مَنْ» في «مَنْ ترك ثلاث جمع» 
بِمَنْ ترك صلاة الإمام أو نائبه بغير قرينة مع عدم تحمّق فردٍ لهذه الجمعة 
من حين التكلّم إلى زمانهيلة . وعدم انتفاع كلامعا مع اشتماله على كمال 
المبالغة كما ظهر لك أبعد وأشنع عنده من حملها على الاستحباب . 

ومنها : ما رواه الكليني والشيخ في التهذيب والاستبصار عن محمّد 
ابن مسلم ‏ في الحسن بإبراهيم بن هاشم - قال : سألت أبا عبدالل م عن 
الجمعة » فقال : «تجب على مَنْ كان منها على رأس فرسخين » فاذا زاد على 
ذلك فليس عليه شیء»( . 

وقريب منه ما رواه الكليني له عن محمّد بن مسلم وزرارة ‏ في 
الحسن بإبراهيم - عن الباقرطكَ «تجب الجمعة على مَنْ كان منها على 
فرسخین) ۲ . 

وجه الدلالة : عموم «مَنْ) في (مَنْ كان منها» إلى آخره . وتخرج 
جمعة المخالفين والفْسّاق بالاتّفاق والأخبار. فيبقى «مَنْ» على عمومه في 
الباقى . 

واحتمال التخيير بعيد بعدم ذكر البدل . وقولِه د في الرواية الأولى : 
«فٍذا زاد علی ذلك فلیس علیه شیء» لان السقوط حمق كان بینه وبین محل 
)۱( الکافي *: 4 التهذيب ۳: 58١/55٠‏ » الاستيصار ۱۱۱۱۱۱ 


الوسائل ۷: ۰۳۰۹ الباب 5 من آپواب صلاة الجمعق ح1 . 
)۲( الكافي ۳ ۸ الوسائل ۷: ۰۳۰۹ الباب ٤‏ من ابواب صلاة الجمعة » ح ۵ . 


|قامة الجمعة اريك من فرسخین بعنوان التعیین لا بعنوان التخییر . 

وفیه نظر ؛ لان السوال في الرواية الأولى تا عن وجوب الجمعة 
فقط » أو عن وجوبها وعمُن تجب عليه باعتبار القرب والبْغد . أو عمّن 
تجب عليه باعتبار الأمرين فقط , والجواب لا يناسب أحد الاحتمالین 
الأؤلين » بل نما يناسب الثالث » فالجمعة التي تجب مسکوت عنها فلعلها 
معلومة للراوي » فلهذا لم يسأل عن أصل وجوبهاء فالجمعة التي علم 
الراوي وجوبها غير معلومة لناء فلا يمكن الاستدلال بعدم ذكر التقييد في 
الجمعة فيها على عمومها . 

والرواية الثانية وان لم يذكر فيها السؤال إلا أن عدم تعرّض 
أبي جعفر نیا من حكم الجمعة الا المسافة ظاهِرٌ في عدم تعلّق غرض 
السامع بغير معرفة المسافة المعتبرة في وجوب حضور الجمعة وأما أيّ 
جمعة يجب حضورها فلعلّه لا يحتاج إلى البيان . 

وبالجملة لا يصح الاستدلال بهاتين الروايتين عندي » لكن لما 
ات عقا العا فين انض اروف اوه ان عست كيك لاك تسا 

ومنها : ما رواه الشيخ عن عبد الملك - في المونّق بعبدالله بن بكير - 
عن أبي جعفرطلية » قال : «مثلك يهلك ولم یصل فريضة فرضها الله» قال : 
قلت : كيف أصنع ؟ قال : «صلوا جماعةً» يعني صلاة الجمعة 27 . 

وجه الدلالة : تعبيره عا عن الجمعة بالفريضة › وتعییره يا 
عبد الملك بترك الفريضة , الدال على كونها فريضةً في ذلك الزمان» مع 
عدم تحقّق سلطنة المعصوم عا فيه . 


(۱) تقدّم تخريجه فى ص ۰1۷ الهامش (۲) . 


فان قلت : ترك الواجب العيني عن مثل عبد الملك بعيد» وعلى 
تقديره اكتفاء أبى جعفرطقُة بمثل هذا التعيير بعید » بل الظاهر هو التشديد 
البالغ . 

وتعبيره ع عنها بالفريضة وان كان ظاهراً في الوجوب العيني لكن 
عدم التشديد في الدلالة على عدم الوجوب آظهر فيجب صرف الأوّل عن 
الظاهر » رعاية لترجيح الأظهر . 

وعلى تقدير فرض کون الأوّل أظهر ووجوب رعاية مقتضاه» يمكن 
رعايته بأن يكون عبد الملك مأذوناً بهذا الكلام » أو هو وم سمع معه. 

وبحتمل أن بكرن المقصود بیان وجوبها بعینه » و وجوبها تخییراً؛ 
لعدم بُعْد استعمال الفرض في الواجب التخبيري. خصوصاً عند سبق 
الوجوب العيني . 

قلت : ترك عبد الملك من غير علَّةِ وشبهة - شيئاً یناسب هذا 
التعيير بعيد » سواء قیل بوجوبه عيناً أم لاء وان كان الأول آبعد . فالظاهر أن 
تركه لم يكن باعتبار التهاون » بل يمكن أن يكون عدم إمكان إقامة الجمعة 
ظاهراً شبهة له بسببها يزعم سقوطها حينئلٍ » ولعل اللائق به حینتذ هو 
التفتيش » وعدم الاكتفاء بالزعم الذي ليس له مأخذ يصمح الاعتماد عليه 
ومثل هذا لیس عدا عن عبد الملك وم هو جل منه أیضا وحیتتذ 
لا يليق التعبیر الزائد والتشدید البالغ » كما لا يخفى . 

فظهر أن عدم التشدید ليس ظاهراً في عدم الوجوب فکیف 
بالأظهريّة المذكورة ! ؟ فلا يجوز صرف الفرض عن ظاهره بعدم التشديد . 

وكو ل یل الماک شاه نوت هوالع هلا إن 


للسامعين ؛ لاندراجهم في «صلوا» كانت الروايات العامّة إذناً لمن اندرج 
فيها ؛ لكون نسبة الروايات العامّة بالنسبة إلى من اندرج فيها نسبة هذه 
الرواية إلى السامعين . 

ومع هذا لا يقول أكثر النافين بكفاية الإذن في الوجوب إذا لم يكن 
الآذن سلطانا بل ریما ادّعى بعضهم الاتّفاق . 

لكن قول بعضهم بإمكان کون هذا إذناً لمن سمع يدل على عدم 
ثبوت الاجماع . 

وبعد تسليم كون الفريضة في الوجوب أظهر لا تحصل رعاية مقتضاه 
بكون عبد الملك مأذوناً بهذا الكلام ؛ لأنّ التعيير إّما هو بترك ما هو فريضة 
قبله » والتقيّة عند الضرورة وان كانت واجبة لكنّ المتبادر من الفريضة كونها 
فريضةً بخصوصهاء لا كونها واجبةً باعتبار التقيّة » كما يعرفه المتتبّع . 

والتعبير عن الواجب التخييري بالفرض مع عدم ذكر البدل في غاية 
البُعْدء وسَبْقٌ الوجوب لا يدفع البُعْد. 

فظهر أن القول بدلالة هذه الرواية على الوجوب التخييري خروجٌ عن 
رعاية مقتضى ما يظهر منها . 

والقول باحتمال اعتصاص الاذن بعبد الملك » وکون «صلوا» تعظيماً 
له أى کون"«ضلوا» فساو الی اسر عنبد السلك واتباعه بالجمعه انان 
عبدالملك في غاية البُعْدء ولا ينفع في دفع دلالة الرواية على الوجوب قبل 
الاذن . كما أومأثٌ إليه . 

وربما يؤيّد إرادة الاستحباب بما رواه الشیخ يل عن زرارة» قال: 
حثْنا بو عبدالشه ا علی صلاة الجمعة حتی ظننت أنه يريد أن نأتیه, 


فقلت : نغدو عليك ؟ فقال : «لاء نما عنيث عندکم» 27 . 

وجه التأييد : أن رواية عبد الملك » المذكورة رواها عنه زرارة » ولو 
كان المراد منها الوجوب ء لقهمه منها وآقامها . فلا يحتاج إلى حنّه على 
صلاة الجمعة ‏ الظاهر في ترکه . 

وربما يقال : الظاهر من لفظ «الحتّ» هو الاستحباب ‏ ولهذا ذکر هذه 
الرواية بعض العلماء الکرام لاثبات الاستحباب » وترك المستحيّات عن 
آمثال زرارة ليس بعيداً» فلعل زرارة وان فهم الاستحباب - الذي بمعنی 
کونها أفضل من الظهر - لکن ترکها لاشتمال فعلها علی بعض مراتب 
ال تحت سای زاو قلي اقایه لس فرص سان 
اقاشها وان اتلك RT‏ أو غیا هن اله لمن البالعه إلى 
حدٌ الوجوب .ء وتقييد التقيّة ؛ لبعد ترك زرارة التقيّة الواجبة . 

أقول : لا يظهر من هذه الرواية عدم فهم زرارة من رواية عبد الملك 
الوجوت . وعدم إقامة الجمعة فى موضع تجب إقامتها فيه . 

وحّه على صلاة الجمعة غير ظاهر في تركها في الكوفة . 

ولعل حنّه عليها؛ ليتأكّد ما ظهر عليه بما سمع من أخيه راوياً عن 
أبي جعفرط ايا » أو ليظهر حكم الجمعة لمن لم يظهر قبل بعدم بلوغه من 
طريق عبد الملك ‏ أو بقاء نوع الشبهة له بعد بلوغه عنه » فلا يتفرّع عدم 
الاحتياج إلى الحث على ما فرّع عليه . 

والظاهر من الحتٌ والحض والتحريض هو طلب آمر مع تأكيدٍء 
لا الطلب الخالی عنه ؛ فلیس ظاهراً فی الاستحباب . 


(۱) تقذم تخریجه فى ص ۰1۷ الهامش (۱) . 


ولفظ «حتى» إلى آخره . يدل على بلوغ تأكيده افا إلى مرتبة ظنّ 
إقامة الصادق عق الجمعة » مع ظهور قوّة المانع بالنسبة إليه عا . فلهذا 
قال : «نغدو عليك» فأشارءة إلى قوّة المانع بالنسبة إليهء وإرادته عا 
بالمبالغة إقامة الجمعة عندهم عند التيسّر وعدم قوّة المانع » فلفظ «حتٌ» 
تس ما رقف قلاع اق الوسر لاف تا 

وای الرسالة الفارسيَة - التي آشرث الیه في أوّل هذه 
الرسالة ‏ دلالة عدم العتاب التامٌ فى هذه الرواية» وعدم العتاب وعدم 
اخراج عبد الملك عن عر الحضور فى الرواية السابقة» على 
الاستحبات ۱ توهم ضعیف ؛ لامکان استناد ترك عبد الملك إلى الشبهة 
کشا اكت البة رمق روا زرارة لم یظهر الترك في موضع إمكان الاقامة . 

وأيضاً لم تكن طريقة رسول اش وأهل بيته الطاهرینل4 
الغلظة والفظاظة . 

فظاهر هذين الخبرين أيضاً هو الوجوب . فلا تغترنٌ بتعجّب صاحب 
الرسالة الفارسيّة والفاضل التوني من الاستدلال بالروايتين على الوجوب . 

تن بزرارة ترك ما عير عبد الملك بسبب تركه إِيّاه مع إمكان 
فعله» أو بعبد الملك ولو فرض عدم وجویها ؟ 

ولعل هذا التجويز ناش من الغفلة عن مرتبتهما . 

وحَمْلُ هذه الرواية على ترغيب زرارة على التقيّة خلاف ظاهر لفظ 
(عند کم) لان مراد زرارة من قوله : «نغدو عليك» الائتمام بابي عبدالله اس 


(۱) راجع : رسالة فى صلاة الجمعة - للتجلي - (ضمن دوازده رسالةٌ فقهى) : ۲۹۳ - 
و . 


فى صلاة الجمعة » ولا مدخل للصلاة مع المخالفين فى هذا المقصود. 
فالظاهر من قوله عة : (إِنّما عنيتٌ عندكم» هو إرادة إقامة الجمعة الشرعيّة, 
مثل الجمعة التي ظنها زرارة » لکن عندهم لا عند آبي عبد اه 1 . 

فان قلت : يدل علی استحباب الجمعة وعلی کون المقصود من 
مونّقة عبد الملك أيضاً هو الاستحباب : ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم 
- في الموتق بإبراهيم بن عبد الحمید - عن أبي جعفرط ية » قال : «تجب 
وقال : «إذاكان بين الجماعتین ثلائة آمیال فلا بأس أن يُجمّع هؤلاء ويُجمّع 
هؤلاء » ولا یکون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال» واعلم أن للجمعة حقًاً 
قد ذكر عن أبى جعفرطقُةٍ أنه قال لعبد الملك : «مثلك يهلك ولم يصل 
فريضةً فرضها الله عر وجلّ» قال : قلت : كيف أصنع ؟ قال : «صلّها جماعةً) 
يعنى الجمعة . 

وحه الدلالة : دلالة قوله : (ومعنی ذلك إذا كان إمام عادل» على عدم 
الوجوب ؛ لظهور هذا اللفظ فى المعصوم يا » فیدل هذا الکلام - وان كان 
من محمد على اخحتصاص الوجوب بالمعصوم . 

وی لوو امن شخ كترسا لاضن را سل اف عا كوت ار 
الاستحباب . 
کا بدل غلى كرت راد المعصوم ما فهمه ؛ لَبُعْد تفسيره لكلام المعصوم 


(۱) التهذيب ۳: ۰۸۰/۲۳ 


بمالم يظهر عليه كونه مقصوده ی » وكلامه يدل على الاستحباب ؛ لقوله : 
ان للجمعة حا الظاهر فى الاستحباب » ومع كونه ظاهراً فى الاستحباب 
دعن کون ترواید ته الملك وانده قن لامعاب ۶ لمان كر تو عن 
عادل» على الاختصاص ضعيف ؛ لعدم ظهور هذا اللفظ في المعصوم, 
وكيف يُحمل هذا اللفظ على المعصوم . مع کون صلاة النائب بالاثفاق 
كذلك ! ؟ وظاهرٌ أنه لا يمكن أن يقال : إن مراده بقوله : «إمام عادل» هو 
القدر المشترك بين المعصوم والنائب فقط » فالظاهر أن مراده بهذا هو الامام 
العادل الذي فى مقابل الفاسق . 

ولعلّ غرضه من هذا التفسير دفع توهّم وجوبها على مَنْ كان منها 
على فرسخين وان كان إمامها فاسقاً. كما هو الشائع فى ذلك الزمان . 

ودفع أمثال هذه التوهّمات منه بعيدة . 

ومع ظهور ما ذکرثه لفظ (إذا كان الإمام عادل» ‏ كما هو فى بعض 
النسخ ‏ فى غاية الظهور فيما ذكرثه . 

وقوله : ان للجمعة حقّأه غير ظاهر في الاستحباب ‏ فلعلّه یقول : إنّ 
تلد ا حكن رعا لعي أبن معط دا اغیا السلك بش یاه 

فان قلت : تقل محمّد بن مسلم الرواية بعنوان «صلها جماعة» یدفع 
احتمال عدم تعيين عبد الملك للامامة » أو یضعفه . فاندفع ما ذکرتّه عند 


التكلّم فى هذه الرواية . 


قلت : لعل مراد محمّد بقوله : «صلها» هو بیان أن الام المتعلّق بعبد 
اتمتت‌بهم امرك ال مام كان او حامر ما واا هن دافن »رصم 
جماعة» ألا تری أنه يصدق على کل واحدٍ من الامام والمأموم أنه صلی 
جماعة ؟ فظهر أن ليس في الكلام المنقول دلالة على الاستحباب ولا تأییده . 

وان قال أحد بتأييد قول محمّد : «إذا كان إمام عادل» القول بالوجوب 
بما ذکرثه » فليس بعيداً . 

وقد یستدل على الوجوب : بما رواه الشيخءة عن عمر بن يزيد 
- في الصحيح - عن أبي عبدالله ع » قال : «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة 
فلیصلوا في جماعة » وليلبس البرد والعمامة » ولیتوکا على قوس أو عصاء 
ولیقعد قعدة بین الخطبتین ‏ ویجهر بالقراءة . ویقنت في الرکمة الأولی 
منهما قبل الركوع)١١)‏ الظاهر أنّ ضمير الجمع في «كانوا» وفي «فليصلوا» 
للمسلمين أو القوم . أو ما يفيد مفادهماء ويؤيّده موتقة" فضل بن 
عبدالملك . 

وعدم ذكر المرجع مع إرادة ما ذكرثّه ليس بعيداً ؛ لتبادره إلى الأذهان , 
وأمّا إرجاعه إلى جماعة يكون فيها السلطان أو نائبه تخصيصٌ فى غاية 
البُعْدء فالأمر بإقامة الجمعة إذا كانوا سبعةً مع عدم ذكر البدل حينئذٍ يدل 
ظاهراً على تعيّنها حيئئلٍ . 

لكنّ الاستدلال بهذه الرواية على الوجوب العيني مشكل ؛ لاشتمالها 
على الأمر بغير الواجب . مثل : «وليتوكأ على قوس أو عصا» . 


() التهذيب ۳: ۰116/۲2۵0 الوسائل ۷: ۳۱۳ الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة » 


ح0 . 
(۲) تقدّم تخريجها في ص ۰1۷ الهامش (۳) . 


نعم . تدل على عدم الحرمة والرجحان بما ذکرثه . وهذا مطلوب 
نهنا 

وأمّا الاستدلال بها على خصوص الاستحباب - الذي هو الوجوب 
تخييراً - بعيد ؛ لإمكان إرادة مطلق الرجحان المجامع للوجوب 
والاستحباب ‏ وإرادة الوجوب من قوله : «فلیصلوا» بدون ذكر البدل 
وتا مر و لین الوية یوالعسامه» ا لبس بیدا ؛ 
لشیوع الأمر بکثیر من الواجبات أمراً حتميّاًء والأمر بکثیر من المستحبّات 
والاداب المقارنة وشات ۱ 

وبالجملة . لا یمکن الاستدلال بهذه الرواية على خصوص الوجوب 
أئ الاتتفتای:: 


3 رايم 2 


الفصل الثالث : 
008 


ولکل واحدٍ منهما دليلان : 

الأؤل : الاجماع . 

والثانی : الاخبار . 

ما الاجماع على الحرمة : فلقول العلامةط : یشترط في الجمعة 
الامام العادل أي المعصوم عندنا أو إذنه . أمّا اشتراط الامام أو إذنه فهو 
مذهب علمائنا أجمع”" ؛ لا عبارته صريحة في اتّفاق العلماء واتّفاقهم 
کاشف عن قول المعصوم » فکیف یتفق جمیم العلماء على آمر باطل ۱؟ 

وقول محمّد بن ادریس : لا خلاف بين أصحابنا أن من شرط انعقاد 
الجمعة الامام أو مَنْ نصبه الامام للصلاة وأيضاً الظهر آربع رکعات في 
الذمّة بيقين » فمَنْ قال : تجزی صلاة رکعتین عن الاربع . يحتاج إلى دلیل » 
لا یرجح عن المعلوم بالمظنون وأبار لأحاد انی لا توجب علمً 
ولا عملا ؛ لأنه سلب الخلاف بين الاصحاب في أن من شرط انعقاد 
الجمعة الامام أو مَنْ نصبه . وقد عرفت أن افاقهم کاشف عن قول 
المعصوم . 

ويؤيّد قولهما قول السیّد طاب ثراه - على ما قل عنه في الفقه 


(۱) منتهی المطلب ۵: ۰۳۳۶ 
(۲) السرائر 1: "١#‏ ب و 


الملکی - حیث قال + والأحوط أن لا تصلی الجمعة لا باذن الساطان() 
وامام الزمان ؛ لته إذا صليت على هذا الوجه . انعقدت وجازت باجماع ‏ 
ولذالم یکن فیها ٍذن السلطان, لم مقلم على وها واجزائها( .0‏ " 
وجه التأیید : أن شغل الذمّة يقينئ يجب تحصیل اليقين ببراء‌تها 
ولا يحصل اليقين ببراء‌تها بالجمعة ؛ لما ذکره بقوله : «لم يُقطع على صختها» 
بخلاف الظهر ؛ فإنّه بحصل اليقين ببراءة الذمّة» كما يدل عليه سياق 


وبیان ضعف التمسّك بکلامهم ظهر بالتفصیل عند نقل کلامهم 
فلا نعیده . 

وأمّا الأخبار : 

ون لس ارس انس 
يُعدٌ صحيحاً بما حمَقنّه في موضعه١" ‏ عن أبي جعفر ی قال: « 


و ا د 


(۱) في الأصل: «بالسلطان» بدل «بإذن السلطان». والمثبت كما في المصدر. 

(۲) حکاه عنه الشهید الثاني في رسائله ۱: ۰۱۹۶ ۱ 

(۳) ذكر الصدوق ع © فى [مشيخة] الفقيه [؛ : 1 - ۷]: «وما كان فيه عن محمّد بن 
مسلم الثقفي فقد رويته عن علی بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله عن 
ای جد يم ام ال في ی أنه ممتي الك كر الما دن 
رزين عن محمّد بن مسلم) . 

والتحقيق هو أن الراويين الأّلین وان لم يوقا في كتب الرجال لكن لم يُنقل عن 
واحدٍ منهما كتاب » فالظاهر کون کل منهما من مشايخ إجازة كتب جدّهما أحمد بن 
آبي عبدالله » والظاهر أن کتبه كانت د فی زمان الصدوق » والظاهر عدم كون 
النقل بما في الصدور في زمان الصدوق متعارفاً » وجهالة راوي الحديث عن الکتاب 
المعتبر وضعنه انضا لا تخب صدا . (منه‌طِا) . 


وقاضيه ومدّعيا حقٌّ وشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام»( . 

ورواه الشیخ ۲" بسندٍ فيه حكم بن مسكين بتفاوت سهل لا يتغيّر به 
لورت وت 

وجه الدلالة : أن هذه الرواية تدل على اعتبار الامام الذي له سلطنة 
في الجمعة ؛ لظهور کون الامام في هذه الرواية کذلك بالقرينة الواضحة . 

وفیه نظر ؛ لأنّ الاستدلال بهذه الرواية على الحرمة لا معنی له ؛ لأنّ 
الوجوب [ذا قارن شيئاً لا يُذكر له بدل يدل على الوجوب العینی » فغاية 
ما يتوهّم من هذه الرواية اشتراط الوجوب - الذي يُفهم من اطلاقه - 
بالمعصوم ‏ وأمّا اشتراط مشروعيّتها به فممّا لا يليق التوهم بهذه الرواية . 

وأيضاً لو قلنا باعتبار المعصوم في وجوبها بهذه الرواية » يلزم اعتبار 
السيّة الباقية أيضاً؛ لکون ذکر مجموع السبعة بأسلوب واحدء ولم يقل به 
أو يمكق أن وله نضا : 

فان قلت : إن قلنا باعتبار السبعة فى وجوبها -كما هو ظاهر الرواية - 
يلزم ما لم يقل به آحد . فلا يمكن القول بهذا الظاهرء فيجب ضرف الرواية 
عن ظاهرها بقدر يقتضيه الدلیل » والدليل قائم في الستة؛ لظهور عدم 
الاحتياج إلى العلم بل ولا الظنّ بحضور القاضى ولا بحضور واحدٍ ممّا هو 
مذكور بعده , ولا يدل دليل على عدم اعتبار حضور الإمام عا » فصّرف 
الدليل عن ظاهره فيما يوجبه الدليل لا يوجب صرفه عن ظاهره فيما لا یدل 


(۱) الفقيه ۱: ۰۱۲۲۲/۲۲۷ وعنه فى الوسائل ۷: ۳۰۵ الباب۲ من أبواب صلاة 
الجمعة » ذیل ح۹. ۱ 

(۲) التهذيب ۳: ۲۰ - ۰۷۵/۲۱ الاستبصار ۱ : ۱۸ - ۱۰۸/۶۱٩‏ الوسائل ۷: 
۵ الباب ۲ من آپواب صلاة الجمعة » ح٩‏ . 


عليه دلیل » فذكر الستة الباقية إشارة إلى تتمّة العدد . المعتبرة في وجوبهاء 
وكناية عن اعتبار الامام الذي له سلطنة» فلذكرها منفعتان: بیان العدد, 
والاشارة إلى اعتبار السلطنة فان جعل كل السبعة إقبارة إلى العدد» یبقی 
ذکرهم خالياً عن المنفعة » فکیف يمكن أن يقال : مفاد هذه الرواية نما هو 
اعتبار عددهم في الجمعة » مع ظهور كفاية قوله مي : «تجب الجمعة على 
سبعة نفر من المسلمین » ولا جمعة على أقلّ منهم» في افادة هذا المعنی !؟ 
فزكة الیو سح ۵ أنهي لتيل "أن وبين سا هد الاستفراک لين 
کلامه لا ؟ حاشاه عن ذلك . 

قلت : علق ما ذکرت يقير حاصل هذه الرواية : تجب الجمعة علی 
القوم عند حضور خصوص الإمام عا وعدد قاضیه ومَنْ ذکر بعده 
ولا یخفی غاية اعد . وعدم قبول سليقة مستقيمة ارادةٌ هذا المعنی من 
الرواية » والأدلّة قامت على عدم اعتبار حضور غير لاسام » فیجب 
صرف الرواية عن ظاهرها فى کل السبعة . 

وأيضاً يلزم خروج صلاة النائب عن الوجوب . 

والقول بكون الامام هاهنا هو المعصوءَحْهُة ونائيّه الذي له إمارة 
- بدلالة السنّة الباقية - على السلطنة أو الامارة لكون الغالب فى النائب 
الإمارة » وخروج الأفراد النادرة لا قصور فيه إذا ثبت بدليل EET‏ 
والاستدراك اما يلزم إن كان ا 

ويمكن أن يكون إشارةً إلى لِم اعتبار هذا العدد. بأنّ أصل الجمعة 
حق الإمام المعصوم الذي من مقارناته العاديّة هذه الستّ فلهذا اعتبر هذا 


العدد فى الجمعة التى هی حَمَّهحَليةِ . بمعنى نی إذا كان فى موضع 


يقيمها هو . وليس لأحدٍ غيره فيه » كما يدل عليه رواية «إذا حضر الخليفة 
مصرا جمّع بالنامق » ولیس [ذلك] لأحد غیره»۱ لا بمعنی اختصاصه به 


وهذا الاحتمال ۲ لو لم يكن آقرب مما ذکروه لیس أبعد منه . 

ولعل قول المفيديثة فى الاشراف فى مبحث صلاة الجمعة : باب 
عدد مَّنْ یجتمع في الجمعة. وعددهم خمسة نفر فى عدد الامام 
والشاهدین والمشهود علیه والمتولی لاقامة الحدٌه وفی مبحث صلاة العید : 
«باب عدد مَنْ یجتمع فى العیدین . وعددهم سبعة على عدد الامام وقاضيه 
والمدّعي حمّاً والمدّعى علیه والشاهدین والمتولي لاقامة الحدود»" إشارة 
إلى ما ذكرته . 

فظهر أنّ الاستدلال بهذه الرواية على الحرمة أو عدم الوجوب لا وجه 


ومن الغرائب منع دلالة الأخبار المذكورة سابقاً على وجوب الجمعة. 


(۱) التهذيب ۳: ۲۳ ۔ ۰۸۱/۲٤١‏ الوسائل ۷: 0۳۳۹ الباب ٠١‏ من أبواب صلاة 
الجمعة »ح٠٠‏ وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . 

(۲) ويمكن تقريب هذا الاحتمال بان المقصود من قوله ًا : «تجب الجمعة على 
سبعة نفر من المسلمین» إمّا بيان وجوبها على السبعة المذكورة فى الرواية » وإِمًا 
بيان وجوبها على الناس على تقدير تحقّق هذه السبعة » وا وجوبها على القوم على 
تقدير تحقّق عدد السبعة » وتخصيص هذه السبعة بالذكر ؛ للإشارة إلى لِمّ اعتبار هذا 
العدد » كما أومأث إليه فى الاصل . 

NS‏ له RS‏ بعد لات مان الق ان قال + :لا 
الصبح على اهل بلدة كذا ؟ فكما لا وجه لهذا لا وجه لذلك . 
والثانى أيضاً ظاهر البطلان بما ذكرثّه فى الاصل . 
فال هو الثالث . متف 
(۳) الاشراف (ضمن مصفات الشيخ المفید )٩‏ : ۲۵ و۲۸ . 


والاستدلال بهذه الرواية على حرمتها. أو عدم وجوبها عياً ! ؟ 

ونِعْم ما قال العالم الربّانی آقا حسين طاب ثراه ‏ فى جواب مَنْ قال 
تقو ان تین وا خم فاکش نه الروابة عق ال مه ده كيف 
تک سل بيده الزوانة اد علي ی ی 

ومنها : ما ورد فى الصحيفة الکاملة - التي کونها من کلام على بن 
الحسین له في غاية الوضوح بلا حاجة إلى السند . فعدم قوّة السند 
المنقول فى أوّلها لا يضر الحکم بکونها منه مس - في دعاء یوم الجمعة 
والعید : «اللّهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في 
الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتژوها !»۲۱ . 

وجه الدلالة : أن اللام في «لخلفائك» ظاهرة فى احتصاص متام 
الخطبة وإقامة الجمعة والعید بالأئمَةطيهُ . والظاهر عدم دخول غير 
الأئمّة طلا ت «أصفيائك» و«أمنائك» ات 

ومع کون الظاهر عدم إرادة الغير أو الأعمّ من لفظ «أصفيائك» 
Es‏ قو لە : «فى الدرجة الرفيعة التى اختصصتهم بها» بعد الألقاب 
الشريفة في غاية الظهور في کون المراد بکل واحدٍ منها هو لاملا 
فإذا كان هذا المقام مخصوصاً بالأئمة طلا » فكيف يمكن القول بوجوب 
إقامتها مع کل عادل يخطب أو مع کل فقیه عادل !؟ فأيّ مرتبة من مراتب 
لاختصاص رُوعيت مع أحد القولین ؟ 

وفیه نظر : 

نا أوّلاً : فبالنقض بوجوبها مع النائب بالائفاق بیننا وبینهم » وهو 


لز النزع وأخذ الشىء بجفاء وقهر كالابتزاز . القاموس المحيط ۲: ۲۳١‏ . 
(۲) الصحيفة السجّاديّة » الدعاء (۱۵۰). 


مناف لظاهر الاختصاص . 

وأناقانيا : فالبنقض بصلاة العید علی مَن یقول بمشروعیتها من 
E‏ مه الع 

وأا شالف : شبالحل برادة الاختصاص بسهم نی مسوضع 
حضورهم لب . كما ذکرثه في ذیل الرواية السابقة . 

ولعل لفظ «هذ» إشارة إلى المقام المعیّن الذي وقع الابتزاز من أمراء 
الجور والطغیان . 

وهذا الاحتمال فى نفسه آقرب من جعْل لفظ «هذا» اشارة إلى طبيعة 
مقام الجمعة والعید . 1 

وإذا لوحظ عدم الاحتياج إلى التكلّف بسبب لزوم عدم جواز صلاة 
النائب على ما هو ظاهر احتصاص مطلق مقام إمامة الجمعة والعيد 
بالمعصوم » يتقؤى عدم الأظهريّة مَنْ لم يحكم بحرمة الجمعة ؛ لكثرة 
الاتار الدالة على ا وید , 

وللتوسعة في الكلام يرد عليه نظرٌ رابع . وهو: أنّه إن كان قائلاً 
باختصاص مقام الجمعة والعيد مطلقاً بالامام عا » أو بالإمام س ومَنْ هو 
في حکمه . فيلزمه القول بالحرمة » فلم لم يحكم بهاء ولم يؤوّل الاخبار 
الدالّة على المشروعيّة حتى يروّج ما هو حقٌّ عنده ؟ وان لم يقل به ؛ لقوله 
فى العبارة المنقولة ما ذکرثه في بيانها ء أو غيره مما ينافي الاختصاص › فلم 
TS‏ سر لحي ۰ 

وبالجملة » عدم صلاحيّة الاستدلال بهذه العبارة على الحرمة بل على 
عدم الوجوب في غاية الوضوح . 

لكن لما دعا غاية الحرص في إنكار الوجوب على القول بالحرمة 


بعض مَنْ ۱ عاصرثه » تمسّك بمثل هذه العبارة بل بما هو أظهر في عدم 
الدلالة » فتبعه مَنْ 7 لم يحكم بالحرمة في الاستدلال بهذه العبارة على وجه 
یظهر منه الحرمة» ولم يراع مقتضى هذا الاستدلال الذي هو الحرمة خوفاً 
فو هو الجر عو لاد ان سس كثزة المغازفن» 

وربّما يؤيّد القول بالحرمة بما رواه الصدوق مرسلاً عن 
أبي جعفر تیا » قال : «ما من عيدٍ للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدّد 
[فيه] لآل محمَدٍ حُزن» قیل : وم ذاك ؟ قال : «لأنهم يرون حقهم في يد 
غیرهم» ۳۱ . 

وجه الدلالة : ظهورها في کون صلاة العیدین حقهم . والاجماع على 
کون الجمعة مثلها. وجواز صلاة النائب لا إشكال حيئئذٍ ؛ لأنّ لهم إباحة 
حمّهم لغیرهم . وأما القائلون بعموم الوجوب فعلیهم بیان الاذن العام . 

وحواب هذا یظهر مما ذکرتّه » فلا نعیده . 

وربّما استدل بعضهم بما رواه الکلین ی عن سماعة - بسنل فيه 
عثمان بن عیسی » وهو ضعیف كما حقتّه في موضعه » وان ی بعض کون 
السند موثّقاً به » فنفرضه كذلك رعايةً لهم ما لم يظهر عدم دلالة الرواية على 
مطلوبهم » وبعد ما ظهر عدم دلالتها عليه بل دلالتها على مطلوبنا لا نقول 
تكله موتا وغابة لما هو ای لها قال دالت آنا عدا اكه عن 
الصلاة يوم الجمعة . فقال : «أمّا مع الامام فرکعتان. وأمّا مَنْ صلی وحده 
(۱) وهو ملا خلیل . (منه) . ۱ 
(۲) وهو صاحب الرسالة الفارسيّة » الذي نقلته في اول الرسالة . (منه) . 


(۳) الفقیه ۱: ۱٤۸٤/۳۲٤‏ ۰ وعنه فى الوسائل ۷: ۶۷۵ الباب ۳۱ من ات صلاة 
العيد » ذيل ح۱ ۰ وما بين المعقوفین آضفناه من المصدر . 


فأربع ركعات وان صلّوا جماعةٌ»۱) هكذا في أكثر تسخ الكافى . 

وروی الصدوق فى الفقيه هذه الرواية عن سماعة ۰۲۳ وفى سنده إليه 
عثمان ين عیسی © أا »وين فیه لفط وان یا ماف 

وروى الشيخ هذه الرواية عن الكليني » ونقل بعد قوله عة : «فأربع 
ركعات» ما نله بقوله : «بمنزلة الظهرء يعنى إذا كان إمام یخطب , فإذا 
لم يكن إمام يخطب » فأربع ركعات وان صلّوا جماعةً» © . 

وفي بعض نُسخ الكافى أيضا وقع هكذا . 

وجه الاستدلال -علی ما في أكثر نسخ الكافى -: أن الظاهر من الإمام 
هو المعصوم ومع هذا قوله : «وان صلوا بسا قرينة عليه فحاصل 
الرواية أن صلاة يوم الجمعة مع المعصوم عا رکعتان » وأمًا مَنْ صلّی بغير 
الامام المعصوم فأربع رکعات » سواء صلَّى جماعة أو فرادى » فالمراد من 
قوله : «مَنْ صلی وحده» مَنْ لم يصل مع الامام المراد منه المعصوم . 
والقرينة على هذه الإرادة هي قوله : «وإن صلوا جماعةً» فانقسم صلاة يوم 
الجمعة إلى قسمين : أحدهما : ما هو مع الإمام عا . والآحر : ما ليس معف 
والأوّل : رکعتان » والثاني : أربع » والتقسيم قاطع للشركة » فظهر منه عدم 
کون صلاة يوم الجمعة مع غير الاماملی رکعتین . وهو المطلوب . 
(۱) الكافى ۳: 5/87١‏ » وعنه فى الوسائل ۷: ۳۱۰ الباب 6 من أبواب صلاة 

الجمعة » ۳ بزيادة فيهما . 
(۲) الفقيه ۱: ۰۱۲۳۰/۲۲۹ وعنه فى الوسائل ۷: ۰۳۱۲ الباب + من أبواب صلاة 
الجمعة » ح۲ . 

(۳) مشيخة الفقيه ٤‏ : ۱۱ - ۰۱۲ 


)٤(‏ التهذيب ۲۲ ۱و فى الوسائل ۷: ”٠١‏ الباب 0 من أبواب صلاة 
الجمعة » ذيل ح” . 


وفيه : انا لا نسلّم ظهور الإمام في المعصوم في مقام الجماعة . 

وأيضاً إرادة التعميم المذكور من قولهطية : «مَنْ صلی وحده» في 
EE‏ 

والقرينة التي زعمت لا يصلح كونها قرينة لهذا التعميم » بل ذِكْرُ «مَنْ 
صلی وحده» فى مقابل قوله : «مع الامام» قرينة واضحة على إرادة إمام 
الجماعة من لفظ الامام » فالتقسیم يدل على تعيّن کون الصلاة مع الامام 
رکعتین » فالرواية دالّة على الوجوب العيني . 

وقوله : «وان صلوا» دفع توهّم كفاية الجماعة في |قامة رکعتین وان 
كان إمام الجماعة مخالفاً . كما هو الشائع المتعارف في ذلك الزمان » فأشار 
إلى عدم الكفاية بقوله : «وان صلّوا جماعةً» يعني وان صلى المخالفون 
جماعةّ . 

ولعل العدول عن الافراد الذي كان مناسباً لقوله : «ومَنْ صلی» إلى 
الجمع بقوله : «وان صلّوا جماعة» إشارة إلى ما ذکرثه . 

هذا بناءً على آکثر نُسخ الکافی ‏ وأمًا على ما في تسخ التهذيب 
ویعض ع الکاقی فمقابلة صلاة المنفرد لصلاة الامام فى غاية انظهور في 
إرادة إمام le‏ من الق ركلا كدان راك ليعرلا كا مقضی قار 
المقابلة كفاية مطلق الجماعة في إقامة الجمعة . وكان الراوي عالماً بعدم 
الكفاية بل بائه يُعتبر فيها إمام يخطب . فسّر مقصود المعصوم بقوله : «يعني 
إذا كان إمام يخطب» وفرّع على هذا التفسير قوله : «فإذا لم يكن إمام بخطب 
فأربع رکعات » وان صلوا - يعني العامّة ‏ جماعةً» فقوله: «وان صلوا 
جماعة» من تتمّة تفسير الراوي لا من الرواية . 

والظاهر أن هذه الزيادة كانت في أصل الکافی » ووقع الغلط من 


بعض النسَاخ من وقوع نظره بعد كتابة لفظ «فأربع ركعات» الأوّل الذي من 
کلامه و إلى لفظ «أربع ركعات» الثاني الذي من كلام الراوي » فضم تتمّة 
کلام الراوي - التي هي له ا خا انس ال اضر ارم 
فحصل بعض التشویش عند الناظرین » وان كانت الرواية مع هذه الضميمة 
أيضاً دال على الوجوب على ما بيه . 

والدليل على کون التفسير من الراوي بعد كونه من كلام الشيخ › 
وخروچ الأسلوب عن أسلوب مكالمته في الرواية » كما يعرفه المتتبّع 
لكلامه يله . 

وم ا ا سلوب 40153 لیم على ما دکرته 
تدل عليه تسخ الفقیه ؛ لعدم اشتمالها على لفظ «وان صلوا جماعةّ» وظاهه 
أنه لا وجه لاسقاط هذا اللفظ إن كان من الرواية » بل الظاهر أنه ذکر الرواية 
وترك تفسیر الراوي » وهذا اللفظ من تتمّة تفسیره . 

وما رواه العلامةيلة فى المنتهی ۰۲ وهو مثل ما نله الصدوق بزيادة 
لفظ «بمنزلة الظهر» بعد تمام ما قله الصدوق . 

ولعل لفظ «بمنزلة الظهر» إشارة إلى کون أصل الصلاة بعد زوال یوم 
الجمعة هو الجمعة . 

فظهر أن جَعْل هذه الرواية من دلائل الحرمة أو من مؤيّداتها لا وجه 
له . ولو كان سندها معتبر کانت من دلائل الوجوب. هلما احتل بعثمان 
فهو من مؤيّداته . 

وجَعْلٌ لفظ «مَنْ یخطب» في کلام الراوي دليلاً على تخصیص الامام 


(۱) منتهی المطلب ۵ : ۰۳۳۰۱ 


بالمعصوم » والقول بظهور حكم النائب بدليل آخر. أو تعميمه بين 
المعصوم والنائب ضعیف قد ظهر لك . فلا نعيد بيانه . 

وكيف یلیق استنباط اعتبار المعصوم أو ناثبه من لفظ الامام أو من 
لفظ «مَنْ يخطب» الذي لم يظهر تخصیصه بأحدهما لغةً وعرفاً. وعدم 
استنباط کون الإمام هو إمام الجماعة من مقابلة المنفرد به! ؟ 

وريّما يستدلٌ على الحرمة بما رواه الصدوقيلة في العيون عن 
الفضل بن شاذان» في علل بعض الأحكامء إلى أن قال : «فإن قال : فلم 
صارت الجمعة إذا كانت مع الامام رکعتین ۰ وإذا كانت بغير امام ركعتين 
وركعتين ؟» فقال ية بعد كلام : «ومنها: أن الإمام يحبسهم للخطبة وَهُمْ 
منتظرون للصلاة . ومن انتظر للصلاة فهو في الصلاة فى حكم التمام . 
ومنها : أنّ الصلاة مع الامام أتمّ وأكمل لعلمه وفقهه وعدله وفضله» [و]۱ 
بعد كلام قالع : «فإن قال : فلم جعلت الخطبة ؟ قيل : ان الجمعة مشهد 
عم اراد آن يكون للإمام سبب موعظتهم وترغيبهم في الطاعة وترهيبهم 
من المعصية » وتوقیفهم على ما آراد في مصلحة دینهم ودنياهم » ویخبرهم 
بما ورد عليه من الافاق من الاهوال التي لهم [فیها] ۱ المضرة والمنفعة»۲۱ . 

ونقل هذه الرواية فى العلل © أيضاً. قال ع2 - فى رواية العلل - 
بعد کلام : «ولیس بفاعل غیره ممّن یوم الناس في غير يوم الجمعة»(*. 

3 الکتابین بعد العبارة المنقولة : «فإن قال : فلع جعلت خطبتین ؟ 


(۱و۲) ما بين المعقوفین أضفناه من المصدر . 

(۲) عیون یار الرضاءظًةٍ ۲ : ۱۱۱ (الباب ۶ ح ۰۱ بتفاوت فى بعض الالفاظ . 
)٤(‏ علل الشرائع : ۲۹۶ - ۲۹۵ (الباب ۱۸۲) ح٩‏ . 

(۵) علل الشرائع : ۵ (الباب ۲ ح۹ . 


قیل : لأن تکون واحدة للثناء والتمجید والتقدیس ننه وجل. والأخری 
للحوائج والأعذار والانذار والدعاء وما يريد أن یعلمهم من أمره ونهیه ما 
فيه الصلاح والفساد»(' . 

و 

منها : تعليل أنّ الصلاة مع الإمام أتمّ بقوله : «لعلمه» إلى آخره ؛ لأنّه 
يدل على اعتبار العلم فى إمام الجمعة. لا اتّفاق كونه عالماً» والا لم يكن 
لهذه العلّة ارتباطً بكون صلاة الجمعة ركعتين ؛ لعموم الفاق کون الإمام 
عالماً بالنسبة إلى جميع الصلوات» ولا يقول القائلون بوجوب الجمعة 
اعتباره فى إمام الجمعة . وهذه العبارة قرينة على کون الامام في مواضع آخر 
من هذه الرواية وفي روايات آخر بمعنى الامام المعصوم ا » فيصحّ 
الاستدلال بوجود الإمام في الروايات المتعلّقة بالجمعة على اشتراط 

ومنها : فوائد الخطبة التى ذكرها بقوله : «وتوقيفهم على ما أراد فى 
مصلحة دينهم ودنياهم» إلى آخر الفوائد ؛ لدلالة «توقيفهم على المصالح» 
على مزيّة يعلم بها مصالح النشأتين حتى يوقفهم عليهاء ودلالة ظاهر 
«ويُخبرهم بما ورد» إلى آخره على السلطنة 7 الإمارة . وظهور عدم كون 
هذا من فعل کل عادل يخطب . 

ولعل لقوله يا : «لأن الجمعة مشهد عام نوع تأیید لهذا . 

ومنها : قوله ِا : «وليس بفاعل غیره» لأنّه ما أن يكون مرادهءلية أنه 
ليس فاعل ما كر من الأمور غير الإمام ا .وما أنّه لیس فاعل الجمعة غير 


(۱) عيون أخبار الرضاءظة ۲ : ۱۱۱ (الباب ۳۶) ۰۱2 علل الشرائع : 516 (الباب 
۹-۸۷۲ . 


الإمام ‏ وعلی التقديرين يدل على عدم عموم إمام الجمعة . 

أَمّا على الثانى : فظاهر . 

وأا على الأول : فلأن علل الأمور الى اعثبرت فى الخطبة مختضة 
فكذا معلولها . 1 1 

ومنها : ما ذکره اشا في تعليل الخطبتين بقوله : وا للحوائج» 
إن العو تلام أكون لامورزالمنکوزه من فقال قطن عاذل يعات 

وفيه نظر مشترك» وهو: أنّ اختصاص العلل الشرعيّة بصن 
لا يستلزم احتصاص المعلولات به . مثل اختصاص علة حلَيّة المتعة وقصر 
المسافر » وعموم معلولهما . وغیرهما من الأمود الكثيرة التي لا تحتاج إلى 
التفصیل . 

ألا يُرى أن قولە طا : « لان الجمعة مشهد عام» دا بظاهره علی 
اعتبار العموم فیها ؟ واتّفاق الكل على عدم اعتبار أزيد من سبعة فيها . 

فان قالوا بتخصيص هذه الخصلة ببعضهاء لا باشتراطها فیها . 

قلنا باختصاص بعض الخصال . الدال على الاختصاص بالامام 
ببعضهاء لا باشتراطه فیها كيف ! ولا يقول أحد من النافین باعتبار العلم في 
النائب ‏ كما لا يقول المثبتون باعتباره فى إمام الجمعة . 

ويرد على خصوص الوجه الأول : انا لا نسلم عدم اعتبار العلم في 
إمام الجمعة . وعدم قول القائلین بوجوب الجمعة به لا یستلزم عدم 
الاعتبار » ولعلهم سهوا فيه . 

فان قالوا : یلزم ما أن يقال بعدم اعتبار العلم في إمام ۱ 
بعدم وجوبها ؛ حذراً من القول بالفصل الذي لا قائل به . 

قلنا : لم یثبت الاجماع الذي يعلم دخول المعصوم فيه هاهناء كيف ! 


ولم يظهر كون هذه المسألة في زمان لاملا متوفرة الدواعي ومتكدّرة 
الدوران على الألسّن» فلا يحصل العلم بدخول المعصومی1 فى أحد 
لقائلین . 1 

ومع ذلك لي في حجْيّة الاجماع المرب کلام ذکرثه فى رسالة 
الاخبار والاجماع ۰۲۱ فَمَنْ آراد التحقیق فلیرجع إليه . 

وعلی تقدیر تسلیم دلالة اعتبار العلم على کون الامام هاهنا هو 
المعصوم لا نسم اختصاص الجمعة به » كيف ! ووجوبها مع النائب الفاق . 
ولم یعتبر فيه العلم والفقه والفضل . 

وعلی تقدیر اعتبار العلم في النانب حَمْلُ الامام على القدر المشترك 
بين المعصوم والنائب بعيد إن قلنا بالاحتمال » فوجب حيئئذٍ حَمْلٌ الرواية 
على بیان علّة الأصل الذي هو الصلاة مع المعصومعیاً وان ظهر عمومها 
بدلیل آخر. فحيئئذٍ كما يدل الدلیل على کون حکم النائب حکم 
REE‏ تاه یعرف :را 
عند استدلالنا بالعبار . 

وجَغل هذه العبارة قرينة على کون الامام في روايات حرجي 
المعصوم فى غاية الضعف ؛ لأنّه بمثل هذا الاستدلال يمكن القول بکون 
الإمام تیم انا a‏ بدلالة رواية سماغة -المذکوزة ۲ - علن 
کون الإمام هاهنا هو إمامّ الجماعة ؛ لدلالة مقابلة صلاة الإمام مع صلاة 
المنفرد على کون الإمام فيها هو مامٌ الجماعة ‏ فالإمام في مواضع آخر 
كذلك . فکما أن هذا الكلام ظاهر الضعف » فكذلك ذلك الكلام . 


)۱( طبعت هذه الرسالة فى «ميراث حوزه اصفهان» ٤‏ : ۱۹۷ - ۳۰۶ . 
(9) فى صن 157 


وعلى خصوص الوجه الثاني : أنه يلزم عدم جواز کون النائب غير 

أمير . وهُمْ لا يقولون A‏ 
۱ وعلی حصوص الوجه الثالث : أنه يلزم عدم جواز إمامة النائب أيضاً . 

وعلی حصوص الوجه الرابع : مثل ما ورد علی الوجه الثني . 

ومَنْ لم يحكم بحرمة الجمعة ومع ذلك استدل بهذه الرواية على 
اعتبار الامام ع أو ناثبه الخاض فى إمامة الجمعة يلزم عليه الحکم 
بحرمتها . كما ظهر في المكالمة على ما زعموه من عبارة الصحيفة . 

واستدل العلامة - طاب ثراه ‏ في منتهى المطلب ‏ على الحرمة من 
طریق الخاصّة : بما رواه الشيخعة عن زرارة - في الحسن - قال : كان 
أبو جعف ریا يقول : «لا تکون الخطبة والجمعة وصلاة رکعتین على أقلّ 
من خمسة رهط : الامام وا( 

وما رواه - في الحسن - عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن 
الجمعة » فقال : «أذان واقامة» یخرج الامام بعد الأذان فیصعد المنبر 
فیخطب » ولا يصلّي الناس ما دام الامام على المنبر » ثم یجلس قدر ما يقرأ 
قل هو الله أحد ثم يقوم فیفتتح بخطبة » ثم ينزل فيصلّي بالناس » ثم يقرأ 
بهم في الركعة الأولى بالجمعة » وفي الثانية بالمنافقين» 7" . 

وبما رواه عن سماعة المنقول اا بوك یذکر وجه اللالة . 


(۱) منتهى المطلب ۵٥‏ : ۲۳۵ ۔ ٣٣۳٣‏ . 

(۲) التهذيب ۳: 540/55٠‏ » الاستبصار ۱١۱۲/٤۱۹ : ١‏ ۰ الوسائل ۴۰۳۰۷ الباب 
۲ من أبواب صلاة الجمعة » ذيل ح۲ . 

(۳) التهذيب ۳: 158/55١‏ » الوسائل ۷: ۳۱۳ - ۳٠٤‏ الباب + من ابواب صلاة 
الجمعة » ذيل ح۷ . 

. ۱۱۲ فى ص‎ )٤( 


والظاهر أنّ وجهها: اشتمال الروايات المذكورة على الإمام الظاهر 
عنده فى المعصوم فالظاهر اعتبار المعصوم فى الجمعة بمقتضى الروايات 
حصوصاً الرواية نی التی سلب فبها الجمعة عن غیر الخمسة التی اندرج 


وقد عرفت ضعف الاستدلال بهذه الروايات عند نقل کلام 
العلامة يل . 


ومن الغرائب أنه اطّلعيلة على ضعف التمسّك بهاء فقال في جميع 
التصانیف ‏ غير المنتهى ‏ بخلاف ما قال فيه » ولا يتأمّل النافون أنّ هذا 
الاستدلال الذي اعتمد عليه فى أوائل سنه رجع عنه عند كماله ؛ لضعفي 
ظهر له حتى يظهر لهم ایضا. 

وقد استدل صاحب'(" الرسالة الفارسيّة على عدم الوجوب : بما رواه 
العلامة فى التذکرة . والشهيد فى الذكرى”". والمقداد فى كنز 
العرفان 0 . عن رسول ال : «اعلموا أنّ الله قد افترض عليكم الجمعة. 
مَنْ تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمامٌ عادل استخفافاً بها أو جحوداً 
لها فلا جمع الله شمله » ولا بارك له فى أمرهء ألا ولا صلاة له . ألا ولا زكاة 
له ألا ولا حجٌ له» ألا ولا صوم له » ألا ولا بر له حتى یتوب»*) هكذا نقل 
اجب الا کو 


0 أى خلیل القزوینی . 
TANE‏ ضمى المندالة عيضي 
() ذکری الشيعة سهان 1 

(ء) کنر العرفان ۱: ۰۱3۷ 


(0) تقذم تخریجه فى ص ۰۶۷ الهامش (۳) . 


وفى التذكرة نقّل عن العامة الاحتجاح بهذه الرواية على عدم اشتراط 
العدالة في السلطان» بزيادة «أو جائر» بعد قوله : «عادل»27 ولم ينقل كل 
الرواية . 

وبهذه الزيادة نقل بعض هذه الرواية في المنتهی ( أيضاً . 

وفي الذکری نقلها كما نقل صاحبٌ الرسالة بزيادة لفظ «بها» بعد 
«استخفافا» و «لها» بعد «جحودا . 

ولیس, عندی کنو المرفان(۳. 

وتقل الشیخ زين الملّة والدین هذه الرواية بدون ذکر «وله ٍمام عادل 
أو جائر» وحکم باشتهار هذه الرواية بين الخاصّة والعامة » وبأنّه نَمل القدر 
الذي اتّفق الكلّ عليه © . 

وجه الدلالة : دلالة الرواية على اعتبار الإمام المعصوم فى الجمعة . 

وهذا التومّم في غاية الضعف . 

۳ ولا فلکونها غات والقرينة اشتمالها على لفظ «أو جائر» . 

فان قلت : قد اشتهرت الرواية بين العامّة والخاصّة » كما حکُم به 
الشیخ زین الملة والدين يليه » ولفظ «أو جاثر» ليس في كثير من كتب 
الخاصّة . والظاهر عدم کونه من رسول الله مر > فأسقطه 006 بالباقي . 

قلت : يُحتمل کون «وله مامٌ عادل» أيضاً من زياداتهم مع لفظ «أو 


. ۳۸۲ المسألة‎ » 7٠6 :  ءاهقفلا تذكرة‎ )١( 

(۲) منتهى المطلب 60: ۲۳۵ : 

(۳) وفیه کما فى الرسالة المذکورة ‏ الا الشوكي فیه : «برکقه بدل ا 
)٤(‏ رسائل الشهید الثانی ۱: ۰۱۹۱-۱۹۰ 

(۵) رسائل الشهید الثانی ۱: ۰۱۹۱ 


جائر» فلا ری بعض علماء له ار عدم الصدور من رسول اشوا 
فى لفظ «أو جائر» فأفرده بالسقوط . 

ویتقوی هذا الاحتمال بما نله الشيخ زین الدين ىة . 

وأمّا ثانيا : فلعدم احتمال إرادة الامام المعصوم ية من قوله : «وله 
إمامٌ عادل» لعدم تحقّق الإمام بهذا المعنى في زمانه بإ » فالظاهر من الإمام 
العادل هو إمام الجماعة الغير الفاسق . 

ولعل تقيبده ا بقوله : «وله إمام عادل» سیب علمديياة اله 
یحدت المحرّفون عدم منافاة الفسق للامامة والاقتداء به . 

وأمّا ثالثاً: فلأنه لو كان المراد من الامام هاهنا هو الامامٌ المعصوم 
وکان معتبراً في وجوبها , للزم عدم وجوب إمامة النائب » ولا یقول به أحد . 

وأمّا رابعاً : فلأنًا لو سلمنا إرادة الامام المعصوم ‏ وعدم منافاة اعتباره 
لشیء » نقول : هذه الرواية إِنّما تدل على اختصاص ترك الجمعة مع 
المعصوم بهذه المرتبة من العقاب ‏ ولا تدل على جواز ترکها بدونه. 
وتوهم صاحب الرسالة هاهنا شبیه - بوجه - بتوهم الفاضل التونی في رواية 
«مَنْ ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه»() وهو أنّها تدل 
على حرمة ترك ثلاث جمع متوالية > لا على حرمة ترك واحدة ۰ بل توهم 
ات الرسالة ردا من توحمه یم اه قرم 

فنقول : عنون رسول اش الامر بالجمعة بقوله : «اعلموا» حتى 
یعلم المخاطبون عظم الغرض . لیتوجهوا اليه 0 غاية التو جه » ویضبطوا 
ما یسمعونه » وأكّد عظم الغرض باتیان حرف التأكيد » وذکر لفظ «افترض» 


(۱) تقدّم تخریجه فى ص ۰۱۳۸ الهامش (۲) . 
0 رسالة في صلاة الجمعة (ضمن دوازده رسالة فقهی) : ۶:۷ 7 


الذي دلالته على الوجوب الاصطلاحي أظهر من لفظ الوجوب . وحَكم 
باستمرار وجوبها فى حياته وبعد وفاته . الذي یدل على عدم اعتبار الامام 
المعصوم ؛ لعدم تحقّق الامام بهذا المعنى في زمانه اة > فالتقييد بقوله : 
«وله إمامٌ عادل» إشارة إلى عدم وجوبها مع غير العادل » ورب ما ذكره 
على تركهاء سواء كان سببه عدّ هذه الفريضة سهلاً أو إنكارٌ فرضها . 

ولعل ذكر هذين القيدين لنوع من التعميم ؛ لأ الترك نما يترتّب 
علی اهن الأمرین » آلا تری أن دا اش رو يىم في آمر الدنیا 
واضطراره إليه لا يتركه مع القدرة عليه . بل لا یکون ترکه للضروري الواقعي 
الا لعده ترك تحصیله سهلاً باعتبار تهاونه في تحصیل الضروري قبل وقت 
ا او a E‏ تال علین. EE‏ 
على التهاون لا يظهر في الأغلب إلا بالاقرار» وربما يظهر ببعض الأمارات 
ا 

ومرض من الطلبة العظام مَنْ لم يكن خالياً عن الفضل . متخلقاً 
بأحلاقق جميلة » في المدرسة» وكنت عرد کا + لقنم اه وهب ونیم 
وأخلاقه » فقال يوماً من الأيّام : كُنْ شاهداً على أي بت من ترك الجمعة 
ولا أتركها مع القدرة بدا فقلتٌ : كان تركك إِيّاها معصية حتى تحتاج إلى 
التوبة ؟ فقال : وجوبها ظاهرٌء إِنّما كان تركها تهاونا مّي . فلمًا مرغ من 
المرض لم يتركها مادام یا . 

وك الاسعضاشا اسعره LE‏ ومو اف 
والجحود لها اللذين یکونان حرامین وان كان استخفاف المندوبات فى غاية 
الضعف ؛ لا هذا الاستخفاف ل ی وان شش ی 


تب العقاب عليه ان ا ااه زم" > فان كان 
ا ا ۱ 
وقس الجحود على الاستخفاف حتى يظهر عدم توجه هذا الاحتمال 
فظهر أن هذه الرواية موَيّدة للقول بالوجوب العینن » وأئه لا وجه 
للاستدلال بها على الحرمة . أو على عدم الوجوب العینی . 
واا القول بالتخییر فله دلیلان : 
الاوّل : أن كثيراً من العلماء الکرام -طاب ثراهم - ادعوا الاجماع 
على عدم الوجوب العینین » والإجماعٌ المنقول بخبر الواحد حجّة . خصوصاً 
إذا كان الناقل مثل المحقّق والعلامة والشهيد عَم الذين کانوا في غاية التبم 
والتبخر والصلاح والاحتیاط » فلو نقل ور منهم كان كافياً: فکیف إذا 
انضم إليه الاخران . 
0 بدعوری الشيخ  )(‏ طاب ثراه - سابق والشيخ عله 7 وال 
ال الوا إل ووس كدان بال نقل الشيخ في خصوص 
الاجماع ؛ لشیوع كثرة هروه ل فيه » والشيخ على ؛ لاحتمال کون دعواه 
E‏ لسن لمر اس عد ایک تح ان ونه Aa‏ ی سنا 
المستحتِ + والملامة بل الکفر ایض یلزم بتکذیبه 2 في أيّ مستحبٌٍ من المستحبّات» 
الذي علم حکمه باستحبابه » ولیس لها خصوصيّة بالجمعة خصوصيّة يرضى بها 
لوا و ات ی بها ی تحت وان كان عن الامرين © وهذه 
المذمّة تدل على وجوبها وکونها فى غاية التأكيد فيه . (منه) . 

(۲) الخلاف ۱ : 1۲۱ المسألة ۳۹۷ . 


69 جامع المقاصد ۲ : ۳۷۸ . 
(۶) روض الجنان ۲ : ۷۷١‏ . 


انه اللبناشية وله ای 4 لين لاسرال و1 سو عي غرم هذه الفولن 
۳ ۱ 

وان قلنا بحجَّيّة نقل إجماع کل واحدٍ منهم أيضاًء فيتقوّى الدلیل بعد 
التقزي بما ذ كر سابقا 

فهل یلیق الجرأة بترك آقوال هولاء الاعلام . والتمسّك بالاية التي 
لا يمكن التمسّك بها بما اشتهر من الابحاث وبالاخبار التي يجب تأویلها 
عند معارضة الاجماع بکشفه عن دخول المعصوم بدلالة العقل ودلالة 
الحدیث على حجيّته ؟ 

ما المقل : فلعدم تجویزه قاق العلماء الأعلام في الأمور الشرعیّة 
-التي لا استقلال فیها للعقل - على الخطأ . 

وأمّا دلالة الحدیث على حجَّيّته : فرواية عمر بن حنظلة - التي تلقوها 
بالقبول وان لم يكن الراوي ثقة - فانه ی - بعد بیان بعض مربححات قول 
أحد المفتیین اللّذين اختلفا في الفتوی - قال : «ینظر إلى ما كان من روايتهم 
عّا في ذلك الذي حکما به المُجْمّع عليه من آصحابك , فيؤخذ به من 
حكمناء ويترك الشاذً الذي ليس بمشهور عند أصحابك » فإنّ المُجْمّع عليه 
لا ریب فيه(" . 

وجه الدلالة : آنه 9 حکم بأخذ المُجْمَع علیه . مع أن المراد 
بالمُجْمّع عليه هاهنا هو المشهور بقرينة قوله قا : «ويترك الشادً الذي لیس 
بمشهور بين أصحابك» وعلّل سَلْبَ الريب بقوله : «فإن المُجْمَع علیه» إلى 
آخره » فاذا كان المشهور حجَةَ سلب عنها الریب ‏ فالمُجْمَع عليه أولى 
(۱) الكافي ٩‏ - ۰۱۰/۸ الوسائل ۲۷: ٠١‏ » الباب ٩‏ من أبواب صفات 

القاضي ۰ح۱ . 


بالحجْيّة » ولو فرض عدم الإجماع على عدم الوجوب العینی » فلا ريب في 
الشهرة وهى كافية للحجيّة بمقتضی هذه الرواية المقبولة, فلمّا ثبت 
الإجماع على عدم الوجوب - يناع علی نقل المعتمدین والشهرة علی 
ما اعترف بها كثير من القائلين بالوجوب العينى - فهي إِمّا حرام » أو واجبة 
تخیر يَة ؛ والاوّل باطل ؛ لضعف الدلیل علیه . وکثرة الأخبار الدالة علی 
المشروعيّة بل على الوجوب لولا المانع عن العمل بظاهرها . فلا أقلّ من 
الوجوب التخييريّ » وهو المطلوب . 

وفيه نظر ؛ لأنْ الاجماع انما یکون حجةَ إذا لم یظهر احتلاله بتحمّق 
الخلاف » وقد ظهر عند نقل کلام الفقهاء . بل الحق أنه یختل باحتمال 
عبارة الفقهاء بل فقیه خلاف ما ادّعى عليه الاجماع ؛ لاحتمال إرادة هذا 
الفقیه هذا المعنی المحتمل » وغفلة مدّعى الاجماع عن هذا المحتمل ‏ أو 
کون الاحتمال الاخر ظاهراً عنده . فلا یحصل لنا العلم بتحمّق الاجماع 
الكاشف عن قول المعصوم » فتکفي لاختلال الاجماع عبارة الشیخ ۱ في 
الخلاف . والعلامة ۲ فى المختلف . والشهید ۲ فى الذکری . فکیف إذا 
انضم اليها عبارة المفید “ في الکتابین ۰۲ وأبي الصلاح 7" وأبي الفتح ۱ . 


(۱) راجع عبارته فى ص ۳۷ . 

(۲) راجع عبارته في ص ۷۳ وما بعدها . 
(۲) راجع عبارته فى ص ۷ وما بعدها . 
ES‏ 

(ه) أى : المقنعة والاشراف . 

(1) راجم عبارته فى ص ۳۲ - ۳۳ 
(۷) راجع عبارته في ص ۳۳. 


انآ یژیدها أنه قال الکلینی - طاب ثراه -: «باب وجوب الجمعت () 
ول الأحاديث التي تدل على وجوبهاء ولم ینقل ما یتوهّم دلالته على 
خلافه » وطريقته الشائعة أن ینقل الأخبار التي يعمل بمدلولهاء ولا ينقل 
الأحاديث المعارضة » كما يعرفه المتتبّع لكلامه . 

و سويد زواوة فان كان ابر یه رد يقول : «لا تكون الخطبة 
والجمعة وصلاة رکعتین على أقل من خمسة رهط : الامام وأربعة»۲ - 
لا یصحح أن يقال : إِنّ مراده وجوب الجمعة التي بظهر من هذه الرواية 
الذي هو وجوبها مع المعصوم عي ؛ لأنّه نَقَلى صحيحة زرارة ۰۳ الدالّة على 
اعتبار الجماعة في الجمعة » فالإمام في الرواية هاهنا هو الامام في العبادة 
التي اعتبر فيها الجماعة وظاهر أنّ الإمام في العبادة التي يُعتبر فيها الجماعة 
هو إمام الجماعة ولا يفهم أحد غيره ما لم تدل قرينة على إرادة الغیر » 
ولا قرينة هاهناء وكيف يمكن توهم إرادة المعصوم منه ولا يصح الحصر 
المستفاد من الرواية حيئئذٍ ! ؟ لكون الخطبة والجمعة مع النائب أيضاً . 

وبالجملة دلالة صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة زرارة -المنقولتين 
في الباب 7 الدالتين على عموم الوجوب ‏ ظاهرة لكل أحدٍ لا يُنكر 
الواضحات ‏ ولا دلالة لحسنة( زرارة علی حلافه بوجه » فکیف ينان 
باحتمال إرادة الكلينيية من «باب وجوب الجمعة» وجوبّها مع الامام 
المعصوم - الذي يظهر من هذه الحسنة - احتمالاً مساوياً لاحتمال إرادة 
)۱ الكافي MA:‏ 

)۲( الكافي : 00۹ 
)۳( الكافي ENE‏ 


. (باب وجوب الجمعة...) ح١ و1‎ ۶۱٩ - ۶۱۸ :۳ الكافى‎ )٤( 
. )۲( تقدّم تخريجها في الهامش‎ )۵( 


وجوبها بلا اشتراطه بالمعصوم !؟ 

بل الحقٌّ أن دعوى الإجماع لا تكون حجّة وان لم يظهر الاختلال 
ولم تشهد القرينة على الحمّيّة ؛ لكثرة الاجتهاد في الإجماع وذكره في مقام 
الاحتجاج » فلا يظهر لنا بمحض نقل الإجماع أنه ليس إجماعاً اجتهادیّ 
فلو لم نر الاجتهاد في خصوص إجماع . لم يمكننا الحكم بحجيّته . فكيف 
بکون میهاربا التسیاه من ماک ل عل ابعش اسان 
کون إجماع [مَنْ] لم یظهر منه الاجتهاد فيه ناشناً من نقل من اجتهد . 

وقد ظهر هذا المجمل على وجه أبسط عند نقل کلام الفقهاء ا , 
وأبسط من هذا الأبسط في رسالة الاخبار والاجماع . فر رعاية هذا 
الإجماع ليس جرأةً» بل الجرأة هو الاعتماد عليه وترك مقتضى ظاهر الآية 
وصريح بعض الأخبار وظاهر بعضهاء وجغل لفظ الإجماع معارضاً لکلها . 

ER‏ صلاحيّة المعارضة به 
خبراً واحداً صحيحاً صريحاً لو لم يظهر اختلاله بما ذکرثه أيضاً. 

والاية ليست هما لا يمكن التمسك بها؛ لكفاية الظهور فى التمسك . 

واشتهار الجا عر ده الازفان نم يام ظهورها فی آلوجوب» كما 
یظهر بالتأمّل . 

والاخبار نما يجب تأویلها عند معارضة دعوی الاجماع لو كانت 
آقوی منهاء وقد عرفت سابقاً کونها آضعف من خبر واحدٍ معتمد . فکیف 
افا أمتاله . ۱ 

ومجرّد دعوی الاجماع لا یکشف عن قول المعصوم . كما ظهر لك . 
ولم یثبت اتفاق القدماء على عدم الوجوب ء بل ولا الشهرة بینهم ‏ والشهرة 
بين المتأخرین مسلمة لکن لا حجّيّة في انّفاقهم فقط » فکیف بالشهرة 


ومن الرواية(" نما تظهر حجّيّة الشهرة بين أصحاب مثل عمر بن 
حنظلة » الذين هم أصحاب أبى عبدالله الصادق عا ولا تدل على حجّيّة 
الذهزة بين المعاخرين ».ولا ييخ المتقدمين الذين لم يعاصروا لاملا , 
فأيّة نسبة بين شهرة الرواية بين أصحاب الصادق يا وشهرة الفتوى بين 
المتأخرين ولو فرضنا عدم ظهور ضعف مأخذها ؟ والشهرة التى اعترف 
بها القائلون بوجوبها اّما هي شهرة الفتوى بين المتأخرين » وقد عرفت 
حالها . 

والدليل الثانى : الأخبار. 

وقد زعم صاحب الرسالة الفارسيّة دلالة ما رواه الشيخ فى المصباح 
عن هشام ‏ فى الصحيح ‏ عن أبى عبدالله قد قال : «إنّى لأحبٌ للرجل أن 
لا يخرج من الدنيا حتى یتمتّع ولو مرَةٌ واحدة» وأن يصلى الجمعة في 
جماعة» ‏ على الوجوب التخييري . 

وجه الدلالة : لفظ «لأحبٌ» الظاهر فى الاستحباب » ومقارنة المتعة, 
ولفظ «مرة) . 

وجوز أيضاً أن تکون الرواية إشارةً إلى رجاء سلطنة المعصوم 
الامام ویتمتع بلا خوف ولو كان مر واحدق وأن يصلّي الجمعة مع مَنْ 
لا انم هت وطه یف 

والشاهد على هذا المعنی : لفظ «في جماعة» كما هو ظاهژ لأصحاب 


(۱) أي رواية عمر بن حنظلة » المتقدّمة فى ص ۱۷۰ . 
(۲) مصباح المتهجد : ۳۹۶ . 


الادراك . 

CE E‏ تاه تیش IS‏ کات سامون فى لفات 
لکن یمکن أن یکون إشارةً إلى الصلاة مع المخالفین بحسب الظاهر إذا لم تكن 
التقيّة موجبةً » وأمًا جل «مرة» قرينة واضحة فلا وجه له ؛ لكونها مقارنة 
لمم الم 

وميه قرافت" أنه تقطن تلف از ال تاره ال رشان ال اند 
عدم مدخليّة لفظ «مرة» فى الجمعة » وظاهر أنه ليس لفظ «مرّة» ‏ بناء على 
الاحتمال الأول متعلّقاً بهماء وبناءً على الثاني بأخذهها. 

ومو جوّز عند ذکر الاحتمال الثاني عدة رعاية ظاهر ْحبَّ» الذال 
على الاستحباب , كما ذکره ولا بل إرادة المعنی الذي یجتمع مع الواجب 
و 

ولنا ایض آن نجوز - بناء علی ارادة المعنی العامٌ من لفظ «أحبٍ» -أن 
یکون تحَّق المحبّة في المتعة ؛ لکونها راجحةً مع جواز الترك» وفي 
الجمعة ؛ لکونها راجحةً مع المنم من الترك . 

ولا یبعد آن تکون مقارنة المتعة بلفظ «مرّة) وعدم مقارنة الجمعة به 
إشارة إلى اختلافهما فى الاستحباب والوجوب . 

وظاهرٌ أن هذا الاحتمال ليس آبعد ممّا ذکره لو لم نقل بکونه آقرب . 

وتوهم الشاهد للاحتمال الذي ذکره لعلّه مبنیخ على حمل التنوین في 
«جماعة» على التعظیم » فیکون حاصل الکلام : محبّة صلاة الجمعة في 
جماعة عظيمة لا تتحقّق فى غير صلاة السلطان . 

ترهش ما اه ی رسیم قير عولط 
هذا المعنی . وذکره هذا المعنی باعتبار بعض الدواعي لا ينافي عدم فهم 


أحدٍ لا تصرفه الدواعي عن السليقة التي خلق علیها . 

وربما یُستدل بهذه الرواية7" على الاستحباب بالأمرين المذکورین ‏ 
ويقال: لمّا وجبت الجمعة مع السلطان العادل أو نائبه يجب الإخراج عن 
حکم الاستحباب الذي ظهر من الرواية » فتبقی الباقية مندرجة فى عمومها . 

SSE AEE‏ تاره 
الاختلاف بین المتعة والجمعة ا لیستا بعيدتین » وهذا 
الاختلاف كما یمکن أن یکون باعتبار وجوبها التخييري » یمکن أن یکون 
باعتبار وجوبها العيني » ويرجح الثاني عدم الاحتیاج إلى التخصيص الذي 
یحتاج على الأول . 

ومع ذلك لا نقول بتأییدها الوجوبّ العيني » فالقول بدلالتها على 
الاستحیاب أو بتأييدها له لا وجه له . 

وقد یستدل على الحرمة بعص وعلی عدم الوجوب بعص بما رواه 
الكليني عن زرارة - بسندٍ حَسَن بايراهيم بن هاشم عن آبي جعفر نی 
قال : «عشر رکعات : رکعتان من الظهر ورکعتان من العصر ورکعتا الصبح 
ورکعتا المغرب ورکعتا العشاء الاخرة لا يجوز الوهم فیهن . مَنْ وَهَم في 
شيء منهنّ استقبل الصلاة استقبالاً > وهي الصلاة التي فرضها الله عر وجل 
على المؤمنين في القرآن . وفوّض إلى محمد كويةُ » فزاد النبى ية في 
الصلاة سبع ركعات هي سُنة ليس فيهنّ قراءة» نما هو تسبيح وتهليل 
وتکبیر ودا فالوهم ما یکون هون . فزاد رسول اه في صلاة 
المقیم غير المسافر رکعتین في الظهر والعصر والعشاء الاحرة ورکعة في 


(۱) أي : رواية هشام » المتقمة فى ص ٠۸١‏ . 


وعن زرارة - في الصحیح - عن آبي جعفرطقة قال: «كان الذي 
فرض الثه علی العباد من الصلاة عشر رکعات » وفیهن القراءق» ولس فیهن 
هم -يعني سهواً- فزاد رسول اله 1 سبعاً؛ وفهنّ الوق ولیس فیهنْ 
قراءة» ۲۲۱ . 

وجه الدلالة : اشتمال الرواية على زيادة سبع رکعات من غير تقييدٍ 
بکونها في غير یوم الجمعة. فزیادتها عامّة ما لم يدل دلیل على 
التخصیص ‏ ولا دلیل على تخصیص یوم الجمعة في زمان الغيبة . 

ویمکن تأیید الاستدلال أيضاً بروایات تدلٌ على کون النوافل مثلي 
الق ی او کون اف که رانا لاش و وت هر كعد 4 و سسکا 
باعتبار اسقاط الوتيرة عن التعداد والاکتفاء بما هو مطلوتٍ أصالةّ . 

وقد یُستدل بما رواه فضیل بن يسار في الحسن بابراهیم - عن 
أبي عبداش طق : «إنْ الله عر وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر 
اه ةا ماقف وموك ی ی رها اس 
فصارت عدیل الفريضة ‏ لا يجوز تركهنّ الا في سفر وأفرد الرکعة في 
المغرب , فترکها قائمة فی السفر والحضر ‏ فأجاز الله له ذلك كله > فصارت 
الفريضة سبع عشرة رکعة نم سن رسول ال نوافل أربعاً وثلاثين 
رکعةّ مثلی الفريضة فأجاز اه له ذلك » والفريضة والنافلة |حدی وخمسون 


(۱) الکافی ۳: ۰۷/۲۷۳ وعنه فى الوسائل ۶ : ۰٤٩‏ الباب ۱۳ من أبواب آعداد 
الفرائض ۱۲۰ . ۱ 

(۲) الکافی ۳ : ۰۲/۲۷۲ وعنه فى الوسائل 5 : ۰۱۲۶ الباب ۵۱ من ابواب القراءة فى 
الصلاة » ح1 . ا ۱ 


وقالع بعد فاصلة : «ولم يرخص رسول ا5 لام تقصیر 
الرکعتین اللّتين ضمّهما إلى ما فرض الله عرّ وجل » بل آلزمهم ذلك إلزاماً 
واجباً. ولم یرخص لاحدٍ في شىء من ذلك الا للمسافره ولیس لاحدٍ أن 
يرخص ما لم برخصه رسول ال » فوافق آمر رسول اش أمرَ الله 
عر وجل » ونهيّه نهی الله عر وجل » ووجب على العباد التسليم له كالتسليم 
لله تبارك وتعالى»(' . 

وجه الدلالة : مثل رواية زرارة مع زيادة الحصر في قوله ڭا : 
«لا يجوز تركهنّ الا في سفر» وقوله : «ولم یرخص رسول اشا إلى آخر 
الرواية » الدال على عموم عدم جواز ترك الركعتين اللتين ضمهما رسول 
نقح الأتن" الا نلمسافر وأکّد هذا المعنی تكد بقوله : «ولیس لأحده» الی 
آخر الرواية » فأيّة رخصة دلت القائلين بوجوب الجمعة على وجوب ترك 
الركعتين إن لم نناقش في جوازه في أمثال هذه الأزمان ؟ 

وفیه نظر ؛ لاه بأيّ معنی یحملون ما ظهر من زيادة رسول اه 
سبعة رکعة حتی ین دلالتها على مطلوبهم ؟ فإمًا أن یکون المطلوب 
زيادتها في غير الجمعة التي ظهر خروجها عن الزيادة بالاشتهار في 
رمان » أو تحمّق زیادتها فى الجمعة أو زیادتها فى الاغلب. أو 
زيادتها في جميع الصّوّرء أو زيادتها في جميع صُوَّرٍ لم تتحقّق فيه شرائط 
[وجوب] الجمعة . أو استحبابها . 


اكاك EEO EEE‏ قمع یاب تقل ارات عضداد 
الفرائض » ح ۲ . 


فعلى الثلاثة الأوّل لا تدل على مقصودهم ۱ 

وعلى الرابع لا ينبغي الاكتفاء باستثناء صلاة المسافرء بل صلاة 
السلطان العادل ونائبه ظاهر الاحتياج إليه » وبُعْد الاكتفاء بالشهرة في استثناء 
صلاتهماك وعدم الاكتفاء بها فين صلاة المسافر مع أن الظاهر أن خروج 
صلاة المسافر إن لم يكن آظهر لیس آخفی . 

والخامس ليس أظهر من واحد من الاحتمالات الثلاثة الأول ؛ فکیف 
من المجموع !؟ فلا يصح بناء الرواية على هذا الاحتمال ‏ والقول بأنّ على 
مذعی تحقّق شرائط الجمعة فى الغيبة البیا . وعلی تقدیر تسلیم کون 
المقصود من الرواية هذا الاحتمال قد ظهر البیان بما ذکرته . 

ویژید أحدّ الثلافة الأْوّل اشتمال هذه الرواية علی کون النافلة مخلّی 
الفريضة وعمومه خلاف المشهور وأکثر الروایات ؛ لدلالتها على کون نافلة 
الجمعة آکثر من نوافل سائرالایّام » وان ورد الاکتفاء فى نافلة الجمعة بمثل 
نافلة سائر الأيّام أيضاً . 

ويؤيّد الاحتمال الأوّل: ما رواه ثقة الاسلام ۳ والصدوق( وشيخ 
الطائفة في التهذیب 7 عن زرارة ‏ في الصحيح ‏ عن أبي جعفر ی » قال : 
00 ومع ذلك الاحتمال الثاني والثالث لا يحتاج إلى استثناء حالة ال آن يقال : 

تساه اه الحاجة إليه ؛ ؛ للإشارة إلى بطلان قول مَنْ قال بجواز الأربع 

اه بقولي : بای ان دقن 

E : ۳ الكافى‎ )۲( 


٦٠٠١/٠۲۵١ - ۱۲٤ :١ الفقيه‎ )۳( 
. ۹۵٥٤/۲٤١ : ۲ التهذيب‎ )٤( 


سألته عم فرض ك م الصلاة. قال : «حمس صلوات -الی آن ال دن 
وقال : إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) ( وهي صلاة الظهر . 
وهي أؤل صلاة صلاها رسول اله » وهي وسط النهار ووسط صلاتین 
بالنهار : صلاة الغداة وصلاة العصرء وفي بعض القراءة : #إحافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين4 ”» قال : 
«ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول ال في سفرء فقنت فيها وتركها 
على حالها في السفر والحضرء وأضاف للمقيم ركعتين» وإنّما ضعت 
الركعتان اللّتان أضافهما النبىَييلةٌ يوم الجمعة [للمقیم] ۳ لمكان الخطبتين 
مع الإمام » فمن صلی يوم الجمعة في غير جماعة فلیصلها أربع ركعات › 
كصلاة الظهر في سائر الأيّام» هكذا في التهذيب . 

وفي الفقیه : لیس لفظ (وهي وسط النهار» ولیس فيه وفي الكافى 
الواو في لفظ «وصلاة العصر) الثاني . ۱ 

وقوله : «یوم الجمعة» لیس ظرف الاضافة ۰*۱ بل ظرف الوضع . 

والمراد بالامام هو إمام الجماعة بقرينة قوله ا : «هِمَنْ صلى یوم 
الجمعة في غير جماعة» إلى آخره . 


(۱و۲) سورة البقرة (۲) : ۲۳۸ . 

00 :نك العفو فلن اما اي ارو 

(۶) ربما يقال : إِنَّ القول بِأنّ يوم الجمعة ليس ظرف الإضافة قبيح ؛ لعدم الاحتياج 
إلى ی ی رصم اكز عار لب خرن يعض ادك ران 
بحيث يغفله عن عدم الاحتمال فى الامور الواضحة › آلا ترى إلى ما توهّم صاحب 
الرسالة الفارسيّة من لفظ «مرّة» المذكور في صحيحة هشام » المنقولة من المصباح 
[في ص ]18١‏ وعلى تقدير كونه ظرف الإضافة لا ينفع النافين » كما لا يخفى . 


(مندئلة) . 


وحَمْلٌ التنوين في «غير جماعة» على تنوين التعظيم - للإشارة إلى 
عظم الجماعة الذي يكون مع السلطان ‏ حَمْل للفظ على معنى لا يرضى به 
أكثر النافين ؛ لدلالته على اعوجاج السليقة » أو على عدم التخلية ۲۱ كيف ! 
وكفاية الخمسة أو السبعة ليست محل كلام لأحَدٍ . وكذا وجوب الجمعة مع 
النائب وان لم يكن أميراً. 

قهذة :الراك دال عل وجوت اة عا ء وان الآقيافة مخصوصة 

فظهر تأييد هذه الرواية للاحتمال الأول . 

وأيضاً في رواية زرارة الأولى : «فزاد رسول اش في صلاة 
المقيم غير المسافر ركعتين فى الظهر ...» ومَّنْ نكر هذا حتى يحتاج إلى 
البيان ؟ 

وفی روایته الثانية" آبضاّ: «فزاد رسول المع سبعاه وهذا آبضاً 
لیس محل الکلام . 

ولیس عدم التقييد دلیلاً!؟ على العموم » وظاهرٌ أن حمل الروایات 
على تحمّق هذه الزیادات فی الجملة ار “فى غير الجمعة أظهر من حملها 
على تحقّقها في کل الأيّام في کل صلاة غير الصبح حتی یحتاج إلى 
تخصیص صلاة السلطان وال E‏ 

وفی رواية ( فضیل : «فأضاف رسول ا الی الرکعتین رکعتین » 
(۱) أي : عدم تخلية التفس عن جمیم الاغراض المانعة من وصول المرء الی الامور 

النافعة له یوم المعاد » كما مر فى ص ۱۱ - ۱۷ . 

(۲و۳) مرت روایتا زرارة فى ص ۱۸۲ - ۱۸۳ ۰ 
)٤(‏ لعدم توقّف الافادة هاهنا عليه . (منه) . 
(۵) تقدّمت الرواية فى ص ۱۸۳ . 


وإلى المغرب ركعة» محمول على أله أضاف في موضع أضاف ركعتين غير 
المغرب ؛ [لا أنه ]7 آضاف فى كل صلاة ركس غیر المغرب. 

وعلی تقدیر احتمال اللفظ هذا المعنی ظاهه أن ما ذکرته آظهر . 

ولا یحتاج ‏ بناءٌ على ما ذکرثه - إلى إخراج صلاة الصبح » وصلاة 
السلطان والنائب عن العموم . وحيئئذٍ لا يدل الحصر - الذي أفادلیٌ بقوله : 
الا يجوز ترکهنْ الا في سفر» - على مطلوب النافي ؛ لصحّة الحصر في 
موضع زيدت فيه رکعتان » وكذلك معنى قوله : «فصارت الفريضة سبع 
عشرة ركعة» كونها كذلك في بعض المواضع أو في غير الجمعة» أو أقصى 
زيادة تحققت سبع عشرة ركعة . فلا يحتاج حينئلٍ إلى إخراج صلاة السلطان 
والثؤاب عن الحكم . 

ويرد على نافي الوجوب فقط اعتراض آخحرء وهو: دلالة الروايات 
حينئذٍ على الحرمة » فلم لم يحكم بها ؟ 

فان حَمَل قوله ڭا : «لا يجوز ترکهن إلا في سفر» على أنه لا يجوز 
ترکهن حتماً لا في سفر حتى لا ينافي جواز ترك بعضهاء وهو الركعتان في 
الحضر عند عدم تحمّق شرط الوجوب » وتحقق شرط الاستحباب » ففيه : 
آن هذا التقیید فی غاية اله » حصوصاً بعد قوله : «فصارت عدیل الفریضة» 
فحَل الرواية هو ما ذكرثه . وهي لا تدل على مطلوبهم حينئذٍ » وبعد التأمّل 
فيما ذکرثه لا يحتاج إلى دفع ما ينشأ من تتمّة الرواية . 

وربما یظن أنه إذا أقيمت صلاة يوم الجمعة بغير جماعة» فلا شك 


فی وجوب اقامتها ليرا فالاحتیاط فی آمر الدین یقتضی ترك الجماعت 


5 بلق معاون سودي .فاص راب والطاهر ما ستاو 


حتى لا یتوهم الاختلاف . 

والاحادیث ایضا شاهدة علی ذلك. 

منها : صحيحة زرارة» المتقولة عن المشایخ الثلاثةعل . حیث 
قالع : «إنّما ضعت الرکعتان اللّتان أضافهما النبى اة يوم الجمعة 
للمقیم لمکان الخطبتین مع الامام . فمَنْ صلّی یوم الجمعة في غير جماعة 
اا أربع رکعات » كصلاة الظهر في سائر الایّام»() حيث کم 
بإقامة أربع ركعات إذا صلّی بغير جماعة » فلا يصلّي طالب ات هة 
الصلاةَ جماعً حتى يكون المقامٌ مقام إشكالٍ ما وان كان ضعيفاً . 

وفيه نظر ؛ لأنّ بعضهم إذا رأوا لفظ الإمام » استنبطوا منه إرادة 
المعصوم ‏ ولا يراعون أنّ ذكر الامام في صلاة تعتبر فيها الجماعة ظاهرٌ في 
إمام الجماعة » وكون عدم الحاجة إلى التكلّف في دخول صلاة النائب 
مرججحاً» بل لا يراعون قرينة لفظيّة صارفة عن إرادة المعصوم . كما ظهر لك 
في شرح رواية سماعة " التي نقلها المشايخ الثلاثة ‏ طاب ثراهم - 
000 

فالمراد بالإمام هاهنا أيضاً ما المعصوم » كما هو عندهم. أو إمام 
ا کما هو مقتضی قر ينة لفظیة:, 

فعلی الأوّل لا یمکن حمل «فمَنْ صلّی یوم الجمعة» إلى آخره . على 
كو المصلي مختاراً في اختيار الانفراد » وإذا اختاره تجب إقامة الأربع ؛ 
للاتّفاق على وجوب الجمعة إذا كان بينه وبين محل إقامة جمعة السلطان أو 
النائب أقل من فرسخين . 


(۱) تقدّم تخريجه فى ص ۰۱۸۵ الهوامش (۲ - ]) . 
(۲) تقدّمت روايته فى ص ۱۱۲ - ۱۱۳ . 


وان كان المراد إمامّ الجماعة كما هو مقتضى المقابلة - فالکلام یدل 
على انقسام صلاة يوم الجمعة إلى قسمين : الصلاة مع إمام الجماعت 
والصلاة منفرداً ولیس قسمٌ ثالث هاهناء وکونها في الأول رکعتین » وفي 
الثاني آربع رکعات . 

وکل مَنْ يقول بهذا الانقسام يقول بوجوبها العيني . 

وان قيل بتعيّن الأربع عند خروج وقتهاء فليس مقتضى هذه الرواية, 
ولا مقتضی الاحتياط . 

وفي ذكر المنفرد في مقابل الإمام الذي يخطب دلالة على عدم اعتبار 
الاجتهاد في إمام الجمعة » وكون الاقتدار على الخطبة شائعاً ظاهراً في أئمّة 
الجماعة» ألا يُرى إلى قوله : «لمكان الخطبتين مع الإمام)(" الدال على 
تحمّقهما مع إمام الجماعة . فلو لم يكن الاقتدار عليها شائعاً بینهم 
لم يحسن هذا الإطلاق إن قلنا بصخته . 

فظهر أنّ مقتضى هذه الرواية الصحيحة المعتبرة هو الوجوب العيني › 
كما ذکرثه آنفاًء وظنٌ دلالتها على جواز الانفراد مطلقاً ناش من قلة التديّر . 

وبعد خروج الوقت لا يحتاج إلى الانفراد إن لم يكن تأخير العادل 
E‏ 

وربما يقال : إن السلطان العادل أو إذنه شرط في وجوب الجمعة 
غت ظيوو النظاة العاذ ل بالا قاف فالا انه ندل لاسرا 
الاشتراط . ومع الإجماع هاهنا ‏ على ما يظهر من كلام بعض المتأخرين - 
إِمّا من قلّة التبم » أو كثرة الحرص على وجوب الجمعة . 


(۱) تقدّم فى ص 186 . 


وفيه نظر ؛ لأنَا إن سلمنا اشتراط أحدهما فإِنّما سُلّم عند ظهور 
السلطان لا مطلقاًء والاجماع إن تحقّق إِنّما هو عند ظهوره لا مطلقاً: 
فالاستصحاب ما يقتضي الاشتراط الشرطي » وهو باق . والمرتفع نما هو 
ظهور أحدهماء لا الاشتراط بأحدهما عند ظهوره يا » وم یقولون بمثل 
ذلك عند تمسّك القائلین بالوجوب في الغيبة باستصحاب الوجوب الثابت 
في الظهور ؛ هم یقولون : الوجوب الثابت في زمانه ية الما هو الوجوب 
مع آحدهما ولم یرتفع ‏ وإنّما المرتفع هو تحقّق أحدهماء لا الوجوب على 
تقدیر التحقّق . 

ومع ذلك نقول : حجَيّة الإجماع عند أهل الحق نما هي بسبب العلم 
بدخول المعصوم » وظنّ الاجماع - الذي ادّعاه بعضهم - ناش من الاستنباط 
عن الاستمرار الذي عرفت عدم دلالته على اصل الاشتراك فکیف على 
الإجماع ! والبعض الاخر يمكن أن تكون دعواه ناشئة من دعوى البعض 
الأول غفلةً منه عن کون دعوی البعض الأول اف من اجتهاد ضعیف » 
وقد عرفت قوّة هذا الکلام عند تََلنا كلام الفقهاء طاب تراهم . 

فظهر أنّ سبب منع الاجماع یمکن أن یکون ناشئاً من اطلاع کلام مَن 
لآعاه وتأمّل المأخذ على وجه یلیق » ویعرف النافون إن رجعوا إلى آنفسهم 
بعد التخلية ٩۱‏ أن كثيراً من القائلين بالوجوب الذین منعوا الاجماع لم يكن 
الداعي لهم على هذا القول غير ٍظهار الحق وان لم أحكم بکون الكل 
كذلك . 


وبالجملة ‏ الدواعي مسلطة على كثير من المثبتين والنافین » لكن 


(۱) آي : تخلية نفسهم عن الاغراض المانعة عن الوصول الی الامور النافعة لهم بوم 
المعاد » كما مر فى ص ۱۱ - ۱۷ . 


بالأمارات يظهر عدم تسلطها على كل من الفريقين » وأنّ دواعي عدم 
الوجوب أظهر وأكثر من دواعي الوجوب ء كما يظهر بالتأمّل فيما ذکرثه في 
أل الرسالة » بل لا يحتاج إليه ؛ لظهور احتصاص احتمال دواعي الوجوب 
بقليل من الفاعلين والمنتسبين إليهم بوجه » وعموم دواعي الترك بالنسبة إلى 
جميع التاركين . 

واستدل الفاضل التوني على عدم الوجوب العيني : بما حاصله : أنه 
لو کان وجوبها عيناً غير مشروط بالامام طق أو نائبه » لتواتر؛ لتوفر الدواعي 
على نقله » ولا تثبت آمثاله بأخبار الاحاد ؛ لعدم حصول الظنّ بها. وهو 
شرط فى جواز العمل بأخبار الآحاد . 

ووجه عدم التواتر : اشتراك کثیر منها في الحسین بن سعید . وبعضها 
في زرارة » وأيضاً لم پروها الا المشایخ الثلاثة» وظاهرٌ أنّ عددهم لا يكفي 
في التواتر ۷ . 

وفیه نظر : 

ما ولا : فبالتقض بأنّه لو كان وجوبها مشترطاً بأحدهماء لتوائّر ؛ 
لتوفر الدواعي على نقله . فعدم النقل ید على عدمه . 

وأمّا ثانياً: فلأ عدم حصول الظنّ اّما هو بتوهم تحمّق الإجماع 
على العدم بإيهام عبارات يظنّ بها تحقّق الإجماع الذي يظهر منه دخول 
المعصوم فيه » وقد ظهر عند نقلها عدم دلالتها على الاجماع الذي يصح 
الاعتماد علیه ؛ لظهور کونه اجتهاداً من بعض الناقلین » واحتمال اعتماد 
الاخرین على نقل الأؤلين . 


)0( رسالة فون صلاة الجمعة (ضمن دوازده رسالة فقهى) : EY‏ 3 


وأمّا الا : كلاق لو سلمنا عدم ظهور کون الاجماع اجتهادا 
ولا ظهور احتمال کونه اعتماداً على ما لا بصع الاعتماد عليه » فیختل 
بوجود المخالف » ألا يُرى أنهم یعترضون على مدعي الاجماع وجود 
مخالفپ واحلٍ في غير الجمعة. وهاهنا لم تظهر الشهرة بين القدماء فکیف 
الاجماع ! 

وبأيّ وجه يمكن الجرأة على الحکم بتحمَقه . مع عبارة المفید 
في الكتابين ۰1۱ وما تقل عن أبي الصلاح وأبي الفتح » وظهور عبارة الشیخ 
-في بعض التصانيف - في الوجوب وان كانت في بعض دالَّةَ على عدمه . 
پمال اة العامة في المختلف . والشهيد في غير واحلٍ من تصانيفه 
الوجوت » وظهور عبارة الصدوق في بعض التصانیف وعبارة ثقة الاسلام 

وأمّا رابعاً : فلأنه ظهر من کلامه أّه يجب في متوفر الدواعي التراتر. 
ولا يحصل التواتر بنقل المشايخ الثلاثة . 

فأقول : متوفر الدواعمي غير منحصر في وجوب الجمعة بدون 
اشتراطه بأحدهماء بل المسائل الفرعيّة التي تتوفر الدواعي على نقلها كثيرة 
جذاً, فکم من مسألة من المسائل المذكورة تثبت بالتواتر بنقل غیرهم أو 
سمو رم 

فان قلت : عدم حصول التواتر بنقل الثلاثة ظاهرء فكيف جوّز بعض 
العلماء كول الروايات الدالّة على وجوب الجمعة أو غيره متواترةً» مع کون 
الروايات الواصلة إلى المجوّز من المشايخ الثلاثة رضوان الله عليهم !؟ 


(۱) أي : المقنعة والاشراف . 


قلت : مقصودهم بالتواتر تواتر الأخبار المنقولة في كتب المشايخ 
وان كانوا ثلاثة ولم يكونوا بعدد التواترء لكن کل أمر تقل الدال عليه في 
كتبهم متواتراً حصل اليقين به ؛ لأنّهم لو كانوا ينقلون ما لا أصل له لظهر 
على معاصريهم ومَنْ هُمْ بعدّهم ‏ فینقلون مساهلتهم في النقل ويضعَفونهم , 
كما هو طريقة علماء الشيعة » وعدم نقل مساهلتهم أصلاً ونقل جلالتهم 
قاطع بأ الحکم - الذي تواترت الروايات الدالّة عليه في كتب الثلاثة - 
يقينئٌ » بل إن قال أحد بأنّه إن كانت الروايات الدالّة على آمر في كتاب أحد 
المشایخ التلائة متواترگ. یحصل القطم يدن فلم یقل عدا 

ولیس غرضی من هذا الکلام تصحیح کون الروایات الدالة على 
الوجوب متواترةً » بل غرضي بیان مقصود مَنْ يقول بتواترها أو بتواتر أخبارٍ 
لم یظهر نقلها من غير المشایخ الثلاثة طاب ثراهم . 

وربما يُستدلٌ على عدم وجوبها عيناً بغير الامام نالا أو إذنه : بأنّه لو 
كانت واجبة عينيّةَ بغيرهماء لوجب الاجتماع على عادلٍ واحد من فرسخ 
في بعض الصّوّرء ومن أربعة فراسخ في مثلها في بعضهاء والتالي باطل ؛ 
لوجهين . 

آحدهما : أن العدالة نما تظهر بحسن الظاهر وان كات الباطن مخالفا 
له » فربما كان المحکوم بالعدالة مرائياً جَلّب الناس إليه بالحيلة والریاء. 
ورسخ محبّته في قلوب المأمومین باعتبار تکرّر المواعظ ‏ وتكرّر اظهار 
که وکا تا راهن لیر فقو رفعاه یط اس اشوخ ان 
كذلك . وبعد ما اطمأنٌ إمام الجماعة باغترارهم ورسوخ محبّته فى قلوبهم 
باتوی انر لهاء آظهر ما في قلبه من الدواعي الباطلة على وجه فهم 
التابعون له کون ما قال محض طلب مرضاة الله تعالی » وأنّه لا يدعوه إلى 


تحمل تق ة ما آراده إلا طلب الاخحرة وحلاص نفسه والجماعة عن 
المخاوف الأخرويّة » وظاهرٌ أن أكثر المأمومین لا تمييز لهم حتی تظهر لهم 
الأغراض الباطلة ء فربما تترتّب علی الجماعة السذكورة مفاسد لا یمکن 
تدارکها . وظاهرٌ أنّ الشارع لا يطلب من المکلفین آمراً یکون في عرضة 
المفاسد العظيمة . 

ولا ینتقض بالاجتماع الذي یتحمّق في عرفة ومنی وطریق مكة ؛ لان 
تعيين الأمير الذي يجتمع عنده الناس ویتبعون آمره اما هو من السلطان» 
فیتبعه مَنْ یتبعه لأمر السلطان , فلا یمکن اجراء دواعیه الباطلة إن كانت في 
قلبه ؛ لأنّ تبعيته ما هي لتعيين السلطان» لا لظن کون تبعيّته منجية عن 
النیران » فان ظهر منه ما بنافی مصلحة السلطان » فربما انجر إلى قتلهء 
ولذلك لا تترئّب عليه المفسدة بخلاف إمام الجمعة ؛ لأ تبعيّة الناس إيّاه 
نما کون لیم انق سارل A‏ کب علا ا لوب 
على تبعيّة الامیر . 

وا ان الاجتماع فى الجمعة حيئئذٍ لیس مث الاجتماع في 
التخماعة + لان آخل الجن فی الا شل تلف اند والا خر 
خلف آخر . والآخر يصلي منفرداًء ولا یلزم أن يتحمّق الاجتماع خلف 
واحدٍ . بخلاف الجمعة ؛ لوجوب الاجتماع فیها على واحلٍ » فربما قال 
جممٌ بتعيّن أَحدٍ للإمامة » وجمعٌ آخر بتعيّن الآخر لها . أو قال أحد الامامین 
بتعيّنه للإمامة فى بلك بما يجعله دليلاً عليه » والاخر بتعيّنه لها بما يتمسّك 
به » ويكون الاحتلاف مثاراً للفتنة يوق الطائفتین » و بین الامامین » آو بین 
الكل » فوجوبها عيناً في عرضة أمثال تلك المفاسد . والأمور التي في عرضة 
أمقال تلك المفاسد لا یجوز التکلیف بها على قانون أهل العدل» فان دل 


الدليل النقلى على وجوبها يلزم التأويل إن قبله » وإلا يجب الطرح على ما 
هو قانون المعارضة بين العقل والتقل . 

آقول : منشو هذا القول ما قال المحقّق - طاب ثراه - فی المعتبر 0 
لاثبات اعتبار العدالة فى إمام الجمعة» وألجأ شدَّةٌ المحرص على الحرمة 
بعض مَنْ أدركثٌ زماته إلى أن تمسّك به على الحرمة. والفاضل التوني 
لما تفطّن عدم ارتباطه بالحرمة » تمسّك به على عدم الوجوب العيني ۰۳۱ 
وأنا قوّيتٌ هذا الدلیل بما يمكن توهّم القوّة فيه » حتى يظهر ببطلانه بطلان 
هذا التوهم بكل تقریر . 

وأقول : لم یج المحقق هذا الدليل في عدم الوجوب العيني» ولو 
كان عار عنده فيه › لاجراه ؛ ولو أجراه وكان ی لتبعه فيه العلامة 
طاب ثراه » كما يعلم المتتبّع لكلامهماء وكذا مَنْ بعده من القائلين بعدم 
وجوبهاء فلم يتأمّل المتمسّك به فى هذه الأزمان فى سبب عدم ذكر 
القائلين بعدم الوجوب هذا الدلیل - الذي هو دلیل عقلىٌ عنده - حتى 
ATE‏ 

ووجه ضعف الوجه الأوّل: أن وجوب الجمعة عيناً لا يستلزم 
الاجتماع المذکور ؛ لشيوع التهاون فى الواجبات التى اشتملت على مشق 
ألا یری اتفاق وجوب الحجّ على المستطيع . مع اتّفاق عدم جواز تأخيره 
عق سته آلاشکان + وورود الرواية التعفيرة فى شان م رن يت 


(۱) راجع: المعتبر ۲: ۲۸۰. 
(۲) ورد فى هامش الاصل : رملا خلیل» . 
)۳( رسالة فى صلاة الجمعة (ضمن دوازده رسالة فقهى) : ETA‏ 8 


يهودياًء وان شئت مت نصرانیا»() وغاية شيوع التأخير مع الإمكان بحيث 
لم أر لائماً يلوم أحداً بتأخيره الحجّ عن سنة الاستطاعة . 

فان قلت : وجوب الجمعة وإن لم يستلزم الاجتماع ‏ كما ذكرته - 
المفسدة . 

قلت : تحقّق الاجتماع المذکور يدل على غاية اّفاق الناس فى 
الديانة والصلاح . وإذا كان عامّة الناس متفقین فى الديانة » یکون الغالب فى 
تقدیر تحمّق إمام مراء بینهم يمكن اطلاع جَمْع على آمره » وانعزاله عن 
الامامة » وخفاء الریاء على کل الناس بعید لو لم نقل بامتناعه . 

وهذا عند عدم إظهار ما في نفسه من الدواعي الفاسدة وبعد اظهارها 
لا تترّب عليه التبعيّة مرّةًء بل بالتدريج » وإظهار آمثال تلك الأمور مورث 
للاتهام وان أظهر قولاً وفعلاً أنه لا يدعوه إليه إلا طلب النجاق فاذا اهم 
بالدواعی » يطّلع علیها جماعة لهم مدرك وباطلاعهم تطلع الأواسط 
والأداني » ويختل به ما أراد من المفاسد ء بل ينعزل عن الإمامة الفا 
وعن اعتبار قوله في أدنى مراتب الشهادة » وكما أنّ دواعي الأمير الباطلة 
المخالفة لامر السلطان تجعله فى عرضة الآفات » فلا يجترئ على الاظهار . 
فان اجترأ انعزل عن مرتبته عند تبعة السلطان كذلك إذا ظهر دواعي إمام 
الجماعة ‏ الفاسدة المخالفة لطريقة أهل النجاة» انعزل عن مرتبته عند أهل 


(۱) الكافى 5 : ۰۱/۳۸۸ و ۵/۲2۹ الفقيه ۲ : ۰۱۳۳۳/۲۷۳ عقاب الاعمال : ۲۸۱ - 
۲ التهذيب 17:6 و ۲ وعنها فى الوسائل ان © ۳ 
الباب ۷ من أبواب وجوب الحجٌ وشرائطه » ح۱. 


السداد والعرفان . 

وأمّا عن الثاني : فقد عرفت دلالة الاجتماع المذکور على غاية ديانة 
الناس » وإذا كان الناس متّفقين في الاجتماع طلباً لمرضاة الله تعالی » یراعون 
الراجح للامامة » ويتأمّلون في تمييزه » فان انفق أصحاب التمييز على 
واحلء فهو المطلوب» وان افوا فى تعییته» فیناظرون فى الأدلة؛ 
ويعملون بما تقتضيه إن ظهر لهم. والا فيرجعون إلى القرعة أو غيرها ممًا 
يرتفع به اختلافهم الناشئ من كمال الديانة» لا من الدواعي الباطلت 
فالمشكل نما هو اتّفاق الناس في إرادة امتثال أمر الشارع في أمثال تلك 
الأمون؛ وأمًا دفع الاختلاف الناشيع من اختلاف الآراء الذي لم ينشأ من 
الأهواء من المؤمنين المتّفقين فى إرادة تبعيّة الحقّ فلا إشكال فيه » وبطلان 
التمسّك بهذه الشبهة في إثبات الحرمة أو نفي الوجوب العيني أظهر من أن 
يخفى على المتأمّل . خصوصاً بعد التأمل فيما ذكرثه . 

اعلم أنه قد يظهر من كلام الفاضل التوني وصاحب الرسالة الفارسيّة : 
إمكان النقئة "فى الأعبار الذالة علی الوجوب ؛ لموافقتها لطريقة العامة التی 
هي القول بوجوبها عيناً. 

ویمکن تأييد هذا الاحتمال بشیوع ترکها . ودعوی الاجماع على عدم 
وجوبها . 

وفیه نظر ؛ أن( الداعی علی حمل الروایات المعتبرة علی التقیّة اما 
يكون دليلاً معتبراً معارضاً لهاء وقد عرفت عدم صلاحيّة آخبار ظنوا دلالتها 
على عدم الوجوب للمعارضة » وكذلك الإجماع الذي ادّعوه . 

وأمّا شيوع الترك بين القائلين بعدم وجوبها فلا تأييد فیه . كما 


لا يخفى . 


وأمًا مَنْ قال بوجوبها(" فان ثبت تركه فإِنّما يكون لمانع » فان 
موا وا کفرسن اذ ما دس IE AT‏ 
دالا تتطرق فی سببه الاحتمالات - معارضاً للقول بالوجوب . 

والقول باقتدار المفيديلة ؛ لکونه فى غاية الجلالة » وکذا محمّد بن 
على بن بابو > وکون الديالمة الذین کانوا فی ذلك الزمان فی غاية 
القوّة» وکون ابن بابویه فى غاية الاعتبار عندهم والخلفاء فى غاية 
الضعف . فأيّ مانع یمنعهما من إقامة الجمعة ؟ ضعیف ؛ لأنّ اقتدار المفید 
على إقامة الجتقفة ممتوع دعي ا وعو كاذ ف بدا ن الخليفة أيضاً 

واا ا ا نم أن موي الا الق ان 
بعض الخلفاء ويقيمون الآحر مقامه » ویعظمون الخليفة ما لم ينعزل غاية 
التعظيم » وهذا التعظيم سواء كان باعتبار اعتقادهم بوجوبه ما لم ينعزل وان 
بد عن طريقة الشيعة مطلقاً» أو باعتبار بعض المصالح » الذي يوجب 
التعظيم عندهم » لا يمكن أحداً ارتكاب فعل اعتقد الخلفاء اختصاصه بهم 
وبتوابهم . 

وکذا اقتدار ابن بابویه على الجمعة ممنوع . 

وللموانع شعب كثيرة لا تحتاج إلى التفصیل . 

وبالجملة . معارضة الفعل - الذي له محامل - للقول خارجة عن 
القانون . 

وأيضاً حمل الأخبار على التقيّة في موضع يتحقّق المانع عن العمل 
(۱) والمراد بالقول بالوجوب هو دلالة كلامه على وجوبها » فلا ينافى ما يذكره من 

قوله : «وجعْل عدم الفعل - إلى قوله - للقول بالوجوب, . (منهية) . 


بظاهرها نما يصح لو كانت موافقة لطريقتهم . وهاهنا ليست كذلك ؛ 
لاشتمال بعضها على اعتبار السبعة . وبعضها على الخمسة. ولم يُنقل من 
طريقة العامّة أحدهماء وكيف يُحمل على التقيّة قولهءَقةِ : «فإذا اجتمع 
سبعة ولم يخافوا هم بعضهم وخطبهم»1"!؟ 

والدليل على ما قلناه : أنه قال العلامةية فى المنتهى : العدد شرط 
في انعقاد الجمعة » وهو مذهب علماء الإسلام . 

وئقل عن كثير من علمائنا الاكتفاءً بالخمسة . 

ول عن الشیخ وابن بابویه وابن حمزة أن أقلّ العدد الذي تجب 
علیهم سبعت وأنّه يستحبٌ للخمسة". 

ثمّ قال : قال الشافعي مالك و خی في إحدى الروایتین عنه : ان 
الشرط حضور أربعين. وهو قول عمر بن عبد العزيز و[عبيدالله بن]7" 
عبدالله بن عتبة وإسحاق ( . 

والرواية ا 

وقال ربيعة : تنعقد باثني عشر لا بأقل 7" . 


(۱) تقدّم تخريجه فى ص ۰۱۲۷ الهامش )١(‏ . 

(۲) النهاية : ۱۰۳ المبسوط ۱: ۱۵۳ الفقیه ۱: ۱۳۲۱۸/۲۹۷ الوسيلة : ۰۱۰۳ 

(۳) ما بين المعقوفین آضفناه من المصدر. 

)£( الام :١‏ ۰ المهذب _ للشيرازي - ۹ ۷ المجموع ۶ : ۵۰۲ و۰۵۰۳ 
الحاوي الكبير ۲ : ۰۰٩‏ حلية العلماء ۲ : ۰۲۷۰ الوجيز ۱: »1١‏ العزيز شرح 
الوجيز ۲ : ۲۵۵ روضة الطالبين ١‏ : ۰۵۱۲ بداية المجتهد ۱: ۰۱۵۸ المغنى ۲ : 
۲ الشرح الکبیر ۲ : ۱۷6 الجامع لاحکام القرآن ۱۸ : ۰۱۱۲ ۱ 

(۵) المغتی ۲ : ۰۱۷۲ الشرح الکبیر ۲ : ۰۱۷6 المجموع ۶ : ۵۰۶ . 

)٩(‏ الحاوی الکبیر ۲ : ۰۶۰٩‏ حلية العلماء از و 1 ۶ المفني 
۲ ۷۲ الشرح الکبیر ۲ : ۰۱۷۵ الجامع لاحکام القران ۱۸: ١١١‏ . 


وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمّد : تنعقد باربعة . الامام آحدهم(٩‏ . 

وقال الليث بن سعد والأوزاعي زراب تور ]۳ ونا يوسف: تنعقد 
بثلاثة ء الإمام آحدهم (۲ . 

وقال الحسن بن صالح بن حى : تنعقد بائنین 747 . 

ف التذكرة ما يوا فول الح إلا انه نيت" الول 
باعتبار السبعة إلى الشیخ » ولم يذكر ابنّ بابويه وابنَ حمزة» ونسب القول 
باعتبار الثلائة إلى الأوزاعي وأبي یوسف ۰ ولم یذکر اللي ین سعد . 

فان قلت : ریما كان مذهب بعضص العامة اعتبارز الخحمستت ومذهت 
بعض آخحر السبعة . ولم ينقل العلامةيلة کون آحدهما مذهباً للعامّة إمّا لعدم 
اطلاعة علیه . أي لاکتفائه بنقل المذاهب المشهورة بینهم . ویْحتمل اها أن 
تکون التقيّة مقتضية للقول الدال على وجوبهاء وأمّا بيان العدد الذي يُعتبر 
فیها عندهم فلا تکون فى التقيّة حاجة إليه ؛ لتشتّت الاقوال فيه » وتوسعة 


الاجتهاد عندهم فيه بحيث إذا سمعوا اللفظ الدال على الوجوب بدون 


(۱) الحاوي الکبیر ۲ : ۰۶۰4٩‏ حلية العلماء ۲ : ۰۱۷۱ العزیز شرح الوجیز ۲ : ۰۲۵۵ 
تن ی E‏ ۲ ۷۲ الشرح الکبیر ۲ : 
۵٥۵‏ . الجامع لاحکام القران ۱۸: ۰۱۱۱ 

(۲) ما بين المعقوفین اضفناه من المصدر . 

)۳( الحاوي الکبیر ۲ : ۰۶۰٩‏ حلية العلماء ۲ : ۰ المجموع : ۵۰۶ بذائع 
الصنائع ١‏ : ۰۲۱۸ المغنى ۲ ۷۲ الشرح الكبير ۲ : ١۷١٠ء‏ الجامع لاحکام 
القران ۱۸: ۰۱۱۱ 

)£( الحاوي الکییر ۲ : ۰۶۰٩‏ حلية العلماء ۲ : ۰ المجموع ۶ : ۰۵۰۶ الجامع 
لاحكام القران ۱۸: ۰۱۱۱ 

(0) منتهى المطلب ۵ ۳۳۹ ۔ ۳۳۸ . 

(ج) تذكرة الفقهاء ۶ : ۳۳ ۰۳۹۰ المسألة ۰۳۹۲ 


اشتراط الإمام عة أو نائبه رضوا به » وحملوا الاختلاف الذي يظهر من 
بعض التقييدات على اختلاف الاجتهاد الشائع بينهم» خصوصاً في تلك 
الأزمان , وأمّا اجتهاد عدم الوجوب فلم يكن صحيحاً عندهم . 

قلت : کون أحد العددین مذهباً للعامّة وعدم ظهوره للعلامةيلة » أو 
ظهوره وترك النسبة إليهم ؛ لعدم الاشتهار بينهم » بعید . 

والقول باحتمال انحصار الاحتياج إلى التقيّة فى إظهار وجوبها وان 
اشتمل الأمر الوارد بعنوان التقيّة على أمر لم یل به أحدٌ من العامّة فى غاية 
البُعْدء ولا يصمّ القول به . الا أن یدل الدلیل القاطع E‏ و 
على عدم جواز العمل بظاهر الدلیل » وقد عرفت ضعف ما يُظِنّ دلالته على 
عدم الوجوب . 

وبالجملة » ظهور ضعف الدليل على عدم وجوبها وقوّة الدليل على 
الوجوب كاف للقول بوجوبهاء والباعث على الحمل على التقيّة الما هو 
الضرورة » وبعد ظهور ضعف المعارض لدليل الوجوب لا وجه لحمل 
نات قالطا اسر سا اه شم سابع تور امنا زراك 
على عدمها في متعدّدٍ من الروایات . مثل اشتمال بعضها على الخمست 
وبعضها على السبعة » وبعضها على عدالة الامام الظاهر في إمام الجماعة 
كما آوضحتّه » وبعضها على الامر باقامتها عند عدم الخوف . 


شوت لو شوه 


خاتمة : فى فوائد : 


الاولی : أنْ الشیخ زین الملة والدین - طاب ثراه - في بعض ( 
تصانیفه ادّعى الاجماع على عدم الوجوب العيني ؛ لحسن الظنّ بمن ادّعاه . 

ولعلّه لم ينات المأأخذ شق التأمّل حتی ینجلی علیه الأمر . 

وفی شرح اللمعة - الذي ألّفه بعد المسالك » كما يظهر من بعض 
الحوالات ۰۲ وکذلك من التاریخ الذي ننقله بعد ومن قول على بن 
محمّد بن الحسن بن زین الملةطٌ - یظهر منه عدم الاطمثنان بالاجماع ؛ 
حيث نسب دعواه إلى الغير » وقال: لولا دعواهم لاجماع على عدم 
الوجوب العينى . لكان القول به فى غاية القوّة» فلا أقلّ من التخييري مع 
اسان الح 

ويظهر من هذه العبارة نوع توقفي . 

ثم لما بالغ في التأمّل - كما صرح به في الرسالة - كتب رسالة في 
تحقيق أمر الجمعة . وقال فيها: نم نْ](* الأصحاب اتّفقوا على وجوبها 
عيناً مع حضور الامام أو نائبه الخاص ء وإِنّما اختلفوا فيه في حال الغيبة . 
وعدم وجود المأذون له فيها على الخصوص . 

فذهب الأکثر - حتی كاد أن يكون إجماعاًء أو هو إجماع على 
(۱) روض الجنان ۲ : ۷۷١‏ . 
(۲) راجع : الروضة البهيّة ۶ : ۱۵۷ . 
E ra)‏ 


.٠١١ :۱ الروضة البهيّة‎ )٤( 
ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.‎ )0( 


قاعدتهم المشهورة من أنّ المخالف إذا كان معلوع النسب. لا يقدح فيه - 
إلى وجوبها أيضاً مع اجتماع باقي الشرائط غير إذن الامام ‏ وهُمْ بين مطلتي 
للوجوب . كما ذكرناه » وبين مصرّح بعدم اعتبار شرط الإمام أو من نصبه 


«« ص 


وربما ذهب بعضهم إلى اشتراطها حینئذ بحضور الفقيه الذي هو 
نائب الامام على العموم » وإلا لم تصح . 

وذهب قومٌ إلى عدم شرعيّتها أصلاً حال الغيبة مطلقا . 

والذي نعتمده من هذه الأقوال ونختاره وندين الله تعالى به هو 
المذهب el‏ ولنا مه و دود کر ۷ سورة الجمعة 
والمنافقین > والأخبار من النبی ا . وآشار الی التاكيدات التی 

ثم قال : فکیف يسع المسلم الذي يخاف الله تعالی إذا سمع مواقع 
أمر الله ورسوله وأئمّته 92 بهذه الفريضة وایجابها على کل مسلم أن يقصّر 
في أمرهاء ويُهملها إلى غيرهاء ویتعلل بخلاف بعض العلماء فیها !؟ وأمز 
الله ورسوله وخاصته هلا و » ومراعاته أولى #فليحذر الذين تخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ آلیم > ۳ . 

ولعمري لقد أصابهم الأمر الأول . فليرتقبوا الثانى إن لم يعف الله 
تعالى ويُسامح . نسأل الله تعالى العفو والرحمة . 

وقد تحصّل من هذین الدلیلین أن مَنْ كان مومناً فقد دخل تحت نداء 
الله تعالی وأمره فى الاية الكريمة بهذه الفريضة العظيمة » ونهیه عن الالتهاء 
)١(‏ سورة الجمعة (1۲) : ٩‏ سورة المتافقون (1۳) : 9 . 
)۲( سورة النور (۲۶) : ۱۳ . 


عنها, ومَنْ كان مسلماً فقد دخل تحت و وقول الاق : 
«نها واجبة على کل مسلم»( ومَنْ كان عاقلاً فقد دخل تحت تهدید قوله 
تعالی : «#ومَنْ یفعل ذلك يعني الالتهاء عنها - فأولئك هم 
الخاسرون) ‏ وقولهم طب : «مَنْ ترکها - على هذا الوجه - طبع الله على 
قلبه) ۲۱ لان (مَنْ) موضوعة لمن یعقل إن لم تكن أعمً» فاختز لنفسك 
واحداً من هذه الثلاث » وانتسبٌ إلى اسم من هذه الأسماء » أعني الایمان 
أو الاسلام أو العقل ‏ وادخل تحت مقتضاه . أو الترم قسماً رابعاً إن شنت 
نعوذ بالله من قبح الزلّة وسنة الغفلة © . انتهی . 

وقال صاحب المدارك - طاب ثراه - في ذيل قول المحققط : 
الفصل الأول : فی صلاة الجمعة»(* - بعد نقل الاّية والروایات الدالة علی 
الوجوب -: فهذه الأخبار الصحيحة الطرق ‏ الواضحة الدلالة على وجوب 
الجمعة على كل مسلم - عدا ما استثني - تقتضي الوجوب العيني ؛ إذ لا 
إشعار فیها بالتخيير بینها وبين فرد آخر» حصوصا قوله يا : «مَنْ ترك 
الجمعة ثلاث جمع متوالیات طبع الله على قلبه»() فإنّه لو جاز ترکها إلى 
الإمام عة أو نائبه بوجه بل الظاهر من قوله ية : «فإن كان لهم مَنْ بخطب 


(۱) راجع : الهامش (1) من ص ۷۶ . 

(۲) سورة «المنافقون» (1۳) : .٩‏ 

(۳) راجع : الهامش (۲) من ص ۱۳۸ . 
)٤(‏ رسائل الشهید الثانی ۱: ١/5‏ ۰۱۸۳ 
)6 شرائع الإسلام ۱ ۹۳ 


(1) راجع : الهامش (۲) من ص ۱۳۸ . 


(۳ 0) 


جمعوا» وقوله : «فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم 
خلافه »> كما سيجىء تحقيقه إن شاء الله تعالى . 


قال جدي ي في رسالته الشريفة التي ات المسألة ‏ بعد 


أن أورد نحو ما أوردناه من الأخبار » وعم ما قال -: فكيف يسع المسلم 
الذي يخاف الله تعالی إذا تم ان سین والرحمة 9 
وقال في ذيل قول المحمّق له 0 نم الجمعة لا تجب إلا بشروطء 


لاوّل : السلطان العادل أو مَنْ نصبه»(* - بعد بیان متمسّكهم والجواب 
ع وا انان قشع له غایهمان 

الأوّل : الظاهر أن هذه المسألة ليست إجماعيّةٌ ؛ فإنٌ كلام أكثر 
المتقدّمين خالٍ عن ذكر هذا الشرط . 

وتقّل كلام المفيدية في الإشراف وكلام ص الصلاح وأ بي الفتح 
الكراجكى فى كتابه المسمّى ب «تهذيب المسترشدين» . 

وقال بعد تَقله : وهو كالسابق في الدلالة على الوجوب العيني » وعدم 
التوقف على الإمام أو نائبه » فلم من ذلك أن هذه المسألة ليست إجماعيّة 
وأنّ دعوى الإجماع فيها غير جيّدة , كما افق ق لهم في كثير من المسائل!" . 

وتقَل ‏ طاب ثراه ‏ عبارة جذه ‏ التی تُقَلها فى المدارك ‏ فى حاشية 
الاستبصار () ها ۱ ۱ ۱ 


(۱) راجع : الهامش (۳) من ص 1۷ . 

(۲) راجع : الهامش (۱) من ص ۱۲۷ . 

اك : ٩-۵‏ وانظر : رسائل الشهید الثانی ۱: ۰۱۸۲ 
)٤(‏ شرائع الاسلام ۱: ۹۶ ۱ 

(۵) مدارك الاحکام ل 1 

(1) حاشية الاستبصار غير مطبوعة . 


وقال الشيخ حسين بن عبد الصمدية : وممّا يتحتّم فعله فى زماننا 
صلاة الجمعة ۰7 إلى آخر كلام يشتمل على مبالغة تامّة في وجوبها. وعدم 
جواز الجرأة في تركها . 

وقال العالم المتألّه مولانا عبدالله التستري له في شرح الألفيّة 
- بعد نقل أقوال الفقهاء في صلاة الجمعة -: الذي يقتضيه النظر وجوبها عيناً 
e ES‏ اي لات ار 

والدليل على ذلك : ظاهر الآية والأخبار السالفة . 

والقول بأنّ الوجوب المضيّق حال الغيبة خلاف الاجماع غير مسموع . 

ما أوّلاً: فلعدم تحقّقه عندناء وكم من مثل هذه الدعوی قد ظهر 

وأمّا ثانياً : فلما با من إشعار عبارة النهاية . 

وأمّا ثالثاً: فلا المذكور في بیان تحقّق الاجماع - على ما مضى من 
الشيخ والمحقّق - لا یدل على المدّعى . 

وکذلك اشتار الوتجوت الشیخ حسن بن زین الدین وولده( 


(۱) العقد الطهماسبی (ضمن میراث اسلامی ايران ۱۰) : ۰۲۱۱ 

(۲) هو المولى عبدالله بن الحسین التستري الاصفهاني تلمیذ المقدّس الاردبيلي 
والشيخ أحمد بن خواتون » وكان معاصراً للشيخ البهائي وأستاذاً للسيّد مصطفی 
القن N a a‏ 
وله شرح علی القن الشهید » وهو مخطوط . ١ ١‏ 

الذريعة ۲ : ۲۹۷ ذیل الرقم ۰۱۱۹۵ و۱۳: ۰۳۳۵۳/۱۱۲ طبقات اعلام الشيعة 

د القرن الحادي عشر - : ۳۶۱-۳۶۳ : 

(۳) عکاه عنیما لا اسرد Ng‏ انامه ۳۹:2۹ قارع وال لین 
وكات بل موه ون حرط ار ساله لو لدم الفیش میا .: ۱ 


وغيرهم » ولا احتياج إلى نقل عباراتهم . 

وقال الفاضل التوني : وقد تقل رسالة في الوجوب العيني » ونُسبت 
إلى الشهيد الثاني زين الملّة والدين » والظاهر أنه مختاره في أوائل سنّه » ثم 
رجع عنه في که الأخرى ان كانت النسبة صحیحٌ 00 . 

وفیه غاية الضعف وغاية الغفلة. أو ارادة التدلیس بالنسبة إلى 
الجماعة الذين یعتمدون على آمانته . 

ولعل دیانته مانعة عن الثانی ‏ فالظاهر هو غاية الغفلة . 

ما أولآ :فا کون الرسالة م متواتژ ین نافي الوجوب ومثبته. 
فلو فرض غفلته عن تواترها. وجب عليه تفتيشه من العلماء المحقّقين 
الذين كانوا في زمانه حتى يظهر له الواقع » فإذا آمکن استعلام آمر بلا 
م فلا جور تركه وذكر مثل هذه الكلمة التي یتهم القائل بها باللجاج 
والعناد . 

ایا بای شارت عفان المدارك مهو کل لسع امش 
بالجمعة ‏ وصرح صاحب المدارك بکون العبارة - التي نقلتها - من عبارة 
جده هة » ألم تكن الشهرة - لو قلنا بعدم التواتر - مع عبارة صاحب 
المدارك موجبة للقطع بکونها من ؟ 

وأما ناك :فان بعض آولاد زین الملة والدین كان فی هذه البلاد. 
فلم لم يسأل عنه بلا واسطة أو بواسطة حتی یُریه الرسالة بخط المصتّف . 
أو يبيّن بوجه آخر کونها منهية حتی يرتفع هذا التوهّم الذي انهمه بما 
لا 


(۱) رسالة فى صلاة الجمعة (ضمن دوازده رسالهٌ فقهی) : ۰۱۱ 


وأمّا رابعا : فلاشتهار تأخرها عن التصانيف التي توهّم كونها مؤخرة 
عنها بحيث لم يبق الريب بين منكري وجوبها الذين من أرباب الفضل 
والتميزء فكيف خفي عليه !؟ وبعد ما خفى فلم لم یفتش حتى يظهر له 
الحق ؟ 

دام ایا قلات غم ما تفر كو نيا تایه عد فين ين 
تألیفها عن دلائل عدم الوجوب ‏ ورجوعه عن مقتضی ما قال في الرسالة 
بعد » فلم تسب الاحتمال إلى آوائل سنّه ؟ هل هذا الا أن یوهم الناظرین إلى 
کلامه احتمال کونها من أفكارهئة في زمان عدم نضح آفکاره ؟ وأمثال هذه 
الکلمات کلمات شعرية لا تليق بأرباب الدیانات . 

وأمّا سادساً : فلأنّه بعد تجویز کونها منه يجب الرجوع إلى تاريخ 
التأليف حتی لا يشتبه الحال » ولم يكن هذا مشکلاً؛ لأنّ طريقة الشیخ زین 
الملة ك 
كعد العبد المفتقر الی E‏ ورحمته وشفاعة نبیّه وأئمته زین 
الدین بن عل إن أحمد]( الشامی العاملی حسن الله معاملته > وش ف 
خاتمته » وفرغ منه یوم الاربعاء لثلاث مضت من شهر رمضان سنة إحدى 
وخمسین وتسعمائة من الهجرة النبويّة الطاهرة صلوات الله عليه وآله 
آجمعین»(۲ . 

وكتبيلة في آخر شرح اللمعة : «وفرغ من تسویده مؤلفه الفقير إلى 


3 ماني المعنرند اا ا ر : 
(۲) مسالك الافهام ۳: ٠١١‏ . 


لله تعالى ورحمته زین الدين بن علی بن أحمد الشامي العاملی عامله الله 
تعالى بفضله ونعمه وعفا عن سيئاته وت بجوده وکرمه » على ضيق 
المجال » وتراکم الاهوال الموجبة لتشوّش البال » خاتمة ليلة السبت » وهي 
و تسعمائة( . 

وکتب فى آخر الرسالة المذکورة : «فرغ من تسویدها ملفها الفقیر 
إلى عفو الله تعالی زين الدین بن على بن أحمد الشامي العاملی » غرّة شهر 
ربیع الأول المنتظم فى سلك سنة اثنتين وستين وتسعمائة هجریّة» حامداً 
فلا مسلما نشم ۱۸ 

وقال السیّد مصطفی التفرشي في رجاله في ترجمة الشهید الثاني 
طاب ثراه : قل ب جل التشیّع فى ف طط فى سنة ست وستین 
وتسعمانة له © 1 

اعلم أنّ موضع هذه العبارات كان «الفصلٌ الاوّل»۱* لكنّ المنقول لما 
كان کافیً, لم أحتج إلى نفل ما نقلّه هاهنا وما لم نله » لکن لما لاحظتٌ 
عبارة الفاضل التونی » أحييث أن طهر على المعتمدین علی قوله كثرة 
سهوه » وکون الحرص على إنكار الوجوب سبباً لغفلته عن الواضحات التي 
لم تكن محل الزلة » فنقلتٌ بعد کلام الشیخ زین الدين له كلام صاحب 
المدارك ؛ لاشتماله على الشهادة على کون رسالة الوجوب مه » وبعد 


(۱) الروضة البهيّة ۱۰: ٠۲۹‏ . 

(۲) رسائل الشهید الثانی ۱ : ۲۶۸ . 
(۳) نقد الرجال ۲ : ۲ ۱ 
)٤(‏ أي : الفصل الاوّل من هذه الرسالة . 


ّل كلامهما انجرّ الكلام إلى نقل كلام بعض العلماء الکرام » وتوضيح 
الغفلة التى ظهرت لك . 

الفائدة الثانية : فى عدم اعتبار الفقيه فى صلاة الجمعة . 

وظاهر قول العلامةية في التذكرة ‏ حيث قال : «هل للفقهاء 
المؤمنين حال الغيبة والتمکن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة ؟ أطبق 
علماؤنا على عدم الوجوب ؛ لانتفاء الشرط . وهو ظهور الاذن من 
الإمام ی » واختلفوا في استحباب إقامة الجمعة» فالمشهور ذلك» - 
اعتبارٌ الفقيه . وإلالم يكن لتخصيص الفقهاء بالذکر فائدةٌ يطمئنٌ بها العقل . 

وكذا عبارته فى النهاية ؛ حيث قال : أمّا فى حال الغيبة فالأقوى أنه 
يجوز لفقهاء ر إقامتها . ۰ 

وكذا ظاهر عبارة المختلف ؛ حيث قال في جواب الخصم : «فانا 
نقول بموجّبه ؛ فان الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام»(" وان كان إشعار 
هذه العبارة أضعف من غيرها. 

وكذا ظاهر كلام الشهيد في الدروس ؛ حيث قال : وفي الغيبة يجمّع 
الفقهاء مع الأمن » وتجزئ عن الظهر أ . 

وعبارته في الذكرى - حيث ذكر في التعليل الأؤل الذي ذكره لجواز 
الجمعة في الغيبة قوله : ولا الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من 


ذلك - وان أشعرت بقول بعض باعتبار الفقيه » وأمّا هو فلم يعتبره ؛ لقوله 


(۱) تذكرة الفقهاء ٤‏ : ۲۷ المسألة ۳۸۹. 

(۲) نهاية الاحکام ۲ : ۱۶ . 

(۳) مختلف الشيعة ۲۵۳۰۰۲ > ضمن المسألة ٠٤١‏ . 
)٤(‏ الدروس ۱۸۲۰۱ 

(۵) ذکری الشيعة ٤‏ : ۱۰۶ . 


أن الاعتماد على الثاني( وليس فيه اعتبار الفقيه أصلاً . 

وعبارته في اللمعة تدل على اعتباره ؛ حيث قال : ولا تنعقد إلا بالامام 
أو نائبه ولو فقيهاً" . 

وظاهر عبارة المقدادية فى التنقيح 7" أيضاً اعتباره؛ حيث قال : 
حضور الإمام هل هو شرط فى ماهيّة الجمعة ومشروعيّتهاء أم في وجوبها ؟ 
فالسيّد وسلار وابن إدريس على الأول » وباقي الأصحاب على الثاني » وهو 
أو ؟ لن الفقيه الماموك كما تنفذ احكامة حال الغيبة » کذا یجوز الاقتداء به 
فى الجمعة (۶ . 

والشیخ على ادّعی الاجماع على الاشتراط ° . 

والحقٌّ عدم الاشتراط ؛ لعموم الأدلّة» وعدم دليلٍ على الاشتراط . 
وكلام أكثر العلماء خالٍ عن ذكر الفقیه . والإجماع الذي ادّعاه الشيخ على 
في غاية الضعف . بل من الامارة الواضحة في الدلالة على مساهلته في 
دعوى الإجماع . 

فان قلت : السلطان العادل أو نائبه شرط في المشروعيّة » فإذا انتفى 
النائب الخاص ‏ يعتبر العام . 

قلت : لا نسلّم اعتبار أحدهما لا في المشروعيّة ولا في الوجوب› 
ولو سلم اعتباره فإنّما یسم في الحضور والتيسّر لا مطلقا . 
(۱) ذكرى الشيعة ٤‏ : ۱۰۵. 
(۲) اللمعة الدمشقيّة : ٤١‏ . 
)۳( ورد في الأصل : «کنز العرفان» بدل «التنقيح» . والصحيح ما أثبتناه ؛ حيث إِنَّ 

العبارة المزبورة في المتن موجودة فى التنقيح » دون كنز العرفان . 


. ۲۳۱ :۱ التنقيح الرائع‎ )٤( 
.)۲۸۱ : ٤ رسالة صلاة الجمعة : ۳۵ (ضمن موسوعة حياة المحقّق الکرکی وآثاره‎ )۵( 


فان قلت : رواية() العيون والعلل تدلّ على اعتبار العلم . وک من 
اعتبر العلم اعتبر الفقاهة . 

وكذا لفظ «مَنْ یخطب»(۲ يدل على مزیّة» وكلّ مَّنْ قال بها قال 
باعتبار الفقاهة أيضاً . 

قلت : العلم الذي يظهر من رواية العيون لو كان شرطاً في وجوبها أو 
جوازهاء يلزم عدم الوجوب على نائب لم يتصف بهذا العلم . ولا يقول به 
أحدء كما أومأتٌ إليه عند نقل الرواية . 

وأمّا المزيّة التى تظهر من لفظ «یخطب» فلا تدل على اعتبار الفقاهة . 

والتمسّك بالاجماع المرب ضعيف ؛ لعدم ثبوته في أمثال تلك 
المسألة . وعلی تقدیر الثبوت في حجَیته کلام #9 ی رسالة ری کما 
أوقات اله ها : 

الفائدة الثالثة : فی تحقیق العدالة علی وجه یلیق بهذه الرسالة . 

لا حلاف بين أصحابنا في اعتبار العدالة في إمام الجماعة مطلقاً . 

قال العلامة به فى التحریر ۱" فى مبحث الجماعة : يشترط في الإمام 
الابما والعذالة والعقل وطهارة المولد . فلا تجوز مامة الکافر ولا آهل 
البدّع [و] المخالف [للحقٌّ](* وان كان مرضيّاً في مذهبه » ولا المستضعف 
ولاالفاسق قبل توبته ولا ولد الزنا وان كان عدا سواء فی ذلك كله الا عاد 
والجُمع وباقي الفرائض . ولو لم یعلم فسق امامه ولا بدعته حتی صلّی معه 
(۱) تقدّمت الرواية في ص ٠١١‏ . 
(۲) تقدّم تخریجه في ص ۰1۷ الهامش (۳) . 
(۳) ورد في الاصل : «النهاية» بدل «التحرير» . والصحیح ما آثبتناه ؛ حیث إِنَّ العبارة 


المزبورة موجودة في التحریر » دون النهاية . 
(5و0) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . 


بناءٌ على حسن الظاهر » لم بح » ولو لم يعلم حاله ولم يظهر منه ما يمنع 
الائتمام به ولا ما يسوّغهء لم تصح الصلاة7" . 

ویدل قولهكة : «ولو لم يعلم فسق إمامه ‏ إلى قوله - لم يُعِذُه على 
اكتفات ةيف فی العدالة بحسن الظاهر من في اعتبار الملكة والمعاشرة 
فالمراد من قوله : «لو لم یعلم حاله ولم یظهر ما یمنع الائتمام به ولا ما 
یسوغه» إلى آخره : أنه إن لم يعلم حاله أصلاً فلا يظهر ما یمنع الاشتمام 
وهو عدم حسن الظاهر - ولا ما يسوّغه ‏ وهو حسنه - فلا تصمّ صلاته . 

وفي مبحث جماعة التذکرة - بعد بیان اعتبار العدالة في الامام 
والاستدلال علیه ۲۳ - قال : لو كان فسقه خفياً وهو َدل في الظاهر . فالوجه 
أنه لا يجوز لمن علم فسمّه الاثتمامٌ به ؛ لأنّه ظالم عنده» مندرج تحت 
قوله : #ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا4 ۶۲۳۱ . 

ولم يذكر في هذا الکتاب أيضاً اعتبار الملكة في الامام والمعاشرة في 
جواز الائتمام . 

ومفهوم قوله : «لا يجوز لمن عم فسقه الاثتمامٌ به» جوازٌ الاشتمام 
لمن لا یعلم الفسق » فظاهره فى هذا الکتاب أيضاً الاکتفاء بخشن الظاهر . 

وقال الشبخعلة في مبحث جماعة النهاية : ولا تصل الا خلف مَنْ 
تثق بدینه وأمانته » فان كان غير موثوق بدینه أو كان مخالفاً لك في مذهبك ‏ 
صلیت لنفسك . ولم تَقْتدٍ به » ولا تصلّ خلف الفاسق وان كان موافقاً لك 


(۱) تحریر الأحكام ۱ : ۳۱۸ (البحث الأوّل) . 

(۲) تذكرة الفقهاء > : ۲۸١‏ المسألة 01٤‏ . 

(۳) سورة هود (۱۱): ۱۱۳ . 

. 631 الفرع (أ) من المسألة‎ ۲۸۲ : ٤ تذكرة الفقهاء‎ )٤( 


وفي أول کلامه اال والظاهر أن منشأه رواية ا 
راشد ۲ ونتکلم علیها إن شاء الله . 

وقال اله فی مبحث الجماعة من کتاب الذکری - بعد بیان 
اعتبار العدالة فى الامام ۱ -: الاقرب اشتراط العلم بالعدالة بالمعاشرة 
الباطنة , آو شهادة عدلین . أو اشتهارها. ولا يكفي التعویل على خُسْن 
الظاهر . 

وخالف هنا فریقان : 

آحدهما : مَنْ قال : کل المسلمین علی العدالة الی آن یظهر منه ما 
یزیلها . 

وهو قول سيجيء إن شاء الله تعالی . وبه قال ابن الجنید ۱ . 
الأصحاب - لعسر الاطّلاع على الباطن . 

وقد روی الشیخ بسند معتبر عن أب جعفر اج : «إذا كان الرجل 
لا تعرفه یم [الناس] فلا تقرأ. واعتدٌ بصلاته»). 

ویمکن أن یکون اقتداژهم به عند مَنْ لا يعرفه . 
)١(‏ النهاية : ١١١‏ . 
(۲) الكافى ۳: ۰۵/۳۷۶ التهذيب ”7 : ۰۷۵۵/۲۰ الوسائل ۸: ۰۳۰۹ الباب ٠١‏ من 

أبواب صلاة الجماعة » ۲2 . 

(۳) ذكرى الشيعة ٤‏ : ۳۸۸ . 
(۶) حکاه عنه افا العلامة الحلّی فی مختلف الشيعة ۲ : ۰۵۱۳ المسألة ۳۷۲. 


(۵) التهذیب ۳: ۷۹۸/۲۷۵ وعنه فى الوسائل ۸ : ۰۳۱۹ الباب ۱۲ من آبواب صلاة 
الجماعة . ح٤‏ » وما بين المعقوفین آضفناه من المصدر . 


وقد روى خلف بن حمّاد عن رجل عن الصادق عا : لا تصل 
ES‏ لوا تاه بالشتی وإن كان مقتصدا 27 . 

وهذا یصلح حجّةَ للجانبَيْن من لفظ « المجهول» و[مفهوم]!" 
«المجاهر بالفسق» ۱" . 

وقال في مبحث جماعة الدروس (: ويُعلم العدالة بالشياع , 
وبالمعاشرة الباطنيّة > وصلاة عذلين خلفه . ولا یکفی الاسلام فى معرفة 
العدالةء تلاا لاس نیک ,ولا التعويل عون خیم الظاهر علي 
الاقوی ( . 
وقال الشهید الثاني فى مبحث جماعة شرح اللمعة : وهي ملكة 
نفسانيّة باعثة على ملازمة التقوی التي هي القیام بالواجبات » وترك 
المنهيّات الکبيرة مطلقاً . والصغيرة مع الاصرار علیها . وملازمة المروءة التي 
هي [اتباع] محاسن العادات ‏ واجتناب مساویها. وما يُنفر عنه من 
المباحات » ويؤذن بخسّة النفس ودناءة الهمّة » وتعلم بالاختبار المستفاد من 
التكرار المُطلع [علی]() الحْلّق من التخلق. والطبع من التكلّف غالبا 
وبشهادة عدلين بها وبشیاعها واقتداء العدلین به فى الصلاة بحيث يُعلم 


(۱) التهذیب ۳: ۰۱۰۹/۳۱ و۰۸۳۷/۲۸۲ وعنه فى الوسائل ۸: ۰۳۱۱ الیاب ٠١‏ من 
آبواب صلاة الجماعة » 12 . ۱ 

)مايه ایک امه مد اضر 

() خی هه 2 ون الفرع الاو . 

)٤(‏ ورد في لاصل : «البيان» بدل «الدروس» . والصحيح ما آثبتناه ؛ حيث إن العبارة 
ES‏ الاق 

(۵) تقدّم تخریج قوله في الهامش (4) من ص ۲۱۵. 

(5) الدروس ۲۱۸ . 

(۷و۸) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . 


ركونهما إليه تزكية 7" . 

فظهر من نقل العبارات أن في الاطّلاع على العدالة . الذي به يجوز 
الاقتداء ثلاثة أقوال : 

أحدها : الحكم بكون کل مسلم عادلاً ما لم يظهر خلافه » كما ذهب 
إليه ابن الجنید ۲ . ۱ 

وثانیها : الاکتفاء بخشن الظاهر » وهو الظاهر من عبارة العامة في 
الکتابین ۲۱ . 

والثالث : هو اعتبار الملكة في العدالة » والمعاشرة آو شهادة العذلین 
أو اقتدائهما في العلم بهاء وهو مقتضی کلام الشهید الثاني طاب ثراه . 

وكلام الشهيد الأول ب في الكتابين مثل الثاني في العلم بهاء 
ولم يصرّح باعتبار الملكة في العدالة . 

ولا یبعد أن یکون مراده اعتبارها فیها» کما بومی الیه اعتبار المعاشرة 
أو (حدی أحفيها فی العلم بها 

فينبغي هاهنا بیان آمرین : 

آحدهما : اعتبار العدالة في الامام . 

والثانی : بيان مقتضی الدلیل القوىّ من الأقوال الثلاثة . 

كر عن اعتبار العدالة - غير الاجماع على ما ادّعاه جماعة من 
العلماء الكرام طاب ثراهم » ولم يظهر الخلاف - روايات : 


(۱) الروضة البهيّة ۱: ۳۷۸ ۔ ۳۷۹ . 

(۲) تقدّم تخریج قوله في ص ۲۱۵ الهامش )٤(‏ . 

(۳) أي : التحریر والتذكرة » المصرّح بهما فى ص ۲۱۳ و۲۱۶ . 
(4) آي : الذکری والدروس » المصرّح بهما في ص ۲۱۵ و۲۱ . 


روى ثقة الاسلام والشيخ ًه عن أبي علي بن راشد بسن ضعيف - 
قال : قلت لأبي جعفر هه : إن مواليك قد اختلفواء فأصلّى معهم جميعاً ؟ 
فقال : «لا تصل إلا خلف مَنْ تثق بدينه»27 وفى التهذيب بزيادة لفظ 
«وآمانته» . ۱ 

وما روى الصدوق مرسلاً والشيخ بسندٍ ضعيف عن أبي درل يِه : ن 
إمامك شفيعك إلى الله عرّ وجل > فلا تجعل شفيعك سفيهاً ولا فاسقا» 7 . 

وعدم تصریحه سل 4 بسماعه عن رسول الک بلا واسطة آو پواسطة 
لا یضر › كما لا يخفى . 

وعن أمير المؤمنين ي مرسلاً أنه قال : «الأغلف لا يؤمٌ [القوم] وان 
كان أقرأهم للقرآن. لأنّه ضيّع من السّئّةَ أعظمهاء ولا ثقبل له شهادة 
ولا یصلی علیه الا آن یکون ترك ذلك خوفاً علی نفسه»(. 

بت و ی لبر ري 

وعن الصادق يا مرسلاً: «ثلاثة لا یصلی خلفهم: المجهول. 
SEDE EO‏ 

وعن سعد بن إسماعيل عن أبيه عن الرضاء ية . قال : سألته عن 


(۱) تقدّم تخريجه فى ص ۰۲۱۵ الهامش (۲) . 

(۲) الفقيه ۱: ۰۱۱۰۳/۲۶۷ التهذيب ۳: ۱۰۷/۳۰ وعنهما فى الوسائل ۸: ۰۳۱۶ 

لباب ۱۱ من أبواب صلاة الجماعة » ۲2 . ۱ 

(۳) الفقیه ۱: ۰۱۱۰۷/۲۶۸ وعنه فی الوسائل ۸: ۰۳۲۰ الباب ۱۳ من آبواب صلاه 

الجماعة » ذیل عا وما ن المعقوفین ضفناه من المصدر . 

)٤(‏ التهذيب ۳: ۳۰ - ۰۱۰۸/۳۱ وعنه فى الوسائل ۸: ۰۳۲۰ الباب ١‏ من أبواب 

صلاة الجماعة » ح٠١‏ . 

(۵) الفقیه ۱: ۰۱۱۱۱/۲۶۸ وعنه فی الوسائل ۸: ۳۱۶ - ۰۳۱۵ الباب ۱۱ من آبواب 
صلاة الجماعة » ح٤‏ . ۱ 


الرجل يقارف الذنوب نصلي خلفه أم لا ؟ قال : (ل 20 , 

ورواه الشیخ 4 بتفاوت مّاء وهو لفظ «وهو عارف بهذا الامر» بعد 
«یقارف الذنوب» ولفظ «أصلی» بدل «نصلّی» . 

وما روی الشیخ عن خلف بن حمّاد عن رجل عن آبي عبداش عا 
قال : «لا تصلّ خلف الغالي وإن كان يقول بقولك . والمجهول , والمجاهر 
بالفسق وإن كان مقتصدا» ۳ . 

وليس المراد بالمجهول مجهول العدالة والفسق ؛ بقرينة ذكر «المجاهر 
بالفسق» بعده ‏ بل المراد به هو مَنْ لا يُعرف مذهبه . فلا منافاة بين لفظ 
«المجهول» ومفهوم «المجاهر» كما يظهر من عبارة الشهید » المنقولة من 
الذكرى © . 

والمراد من قوله : «مقتصدا» هو المقتصد فى العقيدة » فیکون المعنی : 
لا تصلّ خلف المجاهر بالفسق وان كان صحيحّ العقيدة . 

وعن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال : قلت للرضاءیاً : رجل يقارف 
الذنوب وهو غارف بهذا الامر 5 خلفه ؟ قال : «لا۸ ۲*۲ . 

وأمّا بیان مقتضى الدليل فلا يظهر من غير الرواية الأولى والثانية راكد 
على ما اعتبره ابن الجنيد . 


(۱) الفقیه E‏ فی الوسائل ۸: ۰۳۱۹۱ الباب ۱۱ من آبواب صلاة 
الجماعة » ذیل ح١٠‏ . ۱ 

6 التهذیب؟ ۳ ۰ ۱۱۱/۳۱ وهفی اا لياف 14 مق أبوانت صلاة 
الجماعة » ۱۰ . ۱ 

(۳) تقدّم تخريجه في ص ۰۲۱۰ الهامش )١(‏ . 

. ۲۱٣ - 5١6 فى ص‎ )٤( 

(0) تقدّم تخريجه في الهامش (۲) . 


أا الرواية الثالثة والخامسة والسابعة فظاهرة . 

وأمّا الرابعة والسادسة : فلأنٌ الظاهر أنّ المراد بالمجهول هو المجهول 
كني اله که رمات الب : 

والظاهر أن مراد ابن الجنید ۱ من الاسلام هو الایمان, فلا تدل 
الروایتان على خلاف مذهبه . بل مفهوم «المجاهر بالفسق» في غاية الظهور 
فى مذهبه . 

وم ور اروز E‏ فاار لجيه بان توت تاش ات 
یحصل بالملکة. فلعل مَّن اعتبر في العلم بالعدالة المعاشرة أو إحدى 
أختيها نظره إلى هذه الرواية . 

ولرواية١"‏ أبي ذَرَّطِيهُ نوع تأيِيدٍ لها؛ لان نهي جَعْل الامام سفيهاً أو 
فاسقاً يقتضي ‏ بحسب الظاهر - تحصیل العلم بعدم الصاف الإمام بإحدى 
الخصلتين ۳۱ حتى يجوز الاقتداء به . 

ولعلهم لعدم القائل به . ومعلوميّة امتناع تحصيل هذا العلم في أكثر 
الموارد » الذي يجوز الاقتداء فيه » وكونه مطلوباً بحسب الشرع بمقتضى 
التأكيدات المطلقة الواردة في صلاة الجماعة » الدالّة على عدم ندرة العلم 
EN‏ ها 

فان قلت : إن كان مدار العمل هو الروایتین » فالظاهر مع الشهیدین 
و وافقهما ؛ وان کان مداره الروایات الا » فالظاهر مع ابن الجنید » فما 


(۱) حکی عبارته العلامة الحلی فى مختلف الشيعة ۲ : ۰۵۱۳ المسألة ۳۷۲ . 

(۲) تقدّم تخریجها في ص ۰۲۱۸ الهامش (۲) . 

(۳) في الاصل : «بأحد الخطبتين» بدل «باحدی الخصلتين» . وذلك من سهو القلم » 
والصحیح ما آثبتناه . 


الذي دعا العلامة ومَنْ وافقه إلى الاكتفاء بخشن الظاهر ؟ 

قلت : تدل على عدم اعتبار أزيد من حُسْن الظاهر رواياتٌ كثيرة . 

منها : ما رواه الصدوق عن داؤد بن الحصين أنه قال: «لا یوم 
الحضري المسافر » ولا يوم المسافر الحضري . فان ابتلى بشيء من ذلك 
فأمّ قوماً حاضرين » فإذا تم ركعتين سلم نم آحذ بيد أحدهم فقدّمه 
فأمهم» ۱ . 

وداوف: نقه اع ها دکره الا © وا على يا فو ,برخال 
ا ۰ ۱ 

وضمير «أنه» ما للصادق أو الكاظم طايه ؛ لكونه من أصحابهماء كما 
ذكره الشيخ والنجاشي © ؛ لبَعْد الإضمار عن الغير . 

والظاهر أن الصدوق أيضاً ظنّ کون مرجع الضمير أحدهماء وا 
لم ينقله . 

والظاهر تفل الصدوق من کتابه » وکون الکتاب معلوماً له فالحدیث 
في حکم المونّق وان اشتمل سنده المنقول إليه في المشيخة على حَكم بن 
۹ 

ومنها : ما ذکره بقوله : وسأل علي بن جعفر أخاه موسی بن 
جعف رم : عن إمام أحدث فانصرف ولم یقدم أحداً؛ ما حال القوم ؟ قال : 


(۱ الفقیه ۱: ۰۱۱۸۰/۲۵۹ وعنه فی الوسائل ۸: ۳۳۰ - ۰۳۳۱ الباب ۱۸ من امراك 
صلاة الجماعة » ذیل ح 1 . ۱ 

(۲) رجال النجاشى : ۶۲۱/۱۵۹ . 

(۳) رجال الطوسی : ۵/۳۶۹ . 

(۶) رجال الطوسی : ۱۵/۱۹۰ و ۵/۳۵۹ رجال النجاشی : 1۲۱/۱۵۹ . 

(۵) الفقيه (المشیخة) ۶ 1۶ ۱ 


الا صلاة لهم إلا بإمام ‏ فليقدّم بعضهم [بعضّهم] فليتم بهم ما بقي منهاء وقد 
تم صلاتهم) ۱۱ . 

ومنها : ما رواه عن الحلبي عن أبي عبدالله ی أنه سئل عن رجل آم 
قوماً وصلی بهم ركعةً ثم مات قال : «يقدّمون حيسي ورم 
ويطرحون الميّت خلفهم » ويغتسل من مسّه) 7" . 

والروايتان الأخيرتان صحيحتان » وُما مع رواية داؤد دالّة على عدم 
التشدید فی آمر العدالة , ولو كان مر أصل العدالة آو آمر معرفتها شدیداً 
لم يحسن الاجمال في «آحدهم» و(بعضهم) والتنکیر في «رجلاً آخر» . 

ومنها : ما رواه بقوله : في كتاب زياد بن مروان القندي » وفي نوادر 
محمّد بن أبي عمیر : أن الصادقطة قال في رجل صلَّى بقوم من حين 
خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فاذا [هو] يهوديٌ أو ع فال 
«ليس عليهم اعادة»(۲ . 

وسنده الی محمّد بن آبي عمير ‏ صحيح » وإلى زياد(“ أيضاً وان 
كان صحيحاً لکن زياد ضعیف ‏ كما یقتضیه التحقیق ‏ وان ونّقه المفید ‏ . 


ی عدن ال رف اف مراتب الصححهة - مؤيّدة برواية زياد. 


(۱) الفقیه ۱: ۱۱۹۹/۲۹۸۲ وعنه فی الوسائل ۸: ۰:۲1 الباب ۷۲ من آبواب صلاة 
لجماعة ؛ ذیل ح ۰۱ وما دن المعقوفین آثبتناه من المصدر . 
(۲) الفقیه ۱: ۰۱۱۹۷/۲۲۲ وعنه فى الوسائل ۸: ۰۳۸۰ الباب ۶۳ من ابواب صلاة 
لجماعة ‏ ح۱. ۱ 
(۳) الفقیه ۱: ۰۱۲۰۰/۲۰۳ وعنه فى الوسائل ۸: ۰۳۷۶ الباب ۳۷ من ابواب صلاة 
لجماعة » ح۲ » وما بين المعقوفین أضفناه من المصدر . 

. 0۷ - ۵1 : ٤ راجع : الفقیه (المشيخة)‎ )٤( 

(۵) راجع : الفقیه (المشیخة) ٤‏ : 1۶ . 

(7) الارشاد - للمفید - ۲ : ۲۶۸ . 


ومنها : ما رواه الکلینی ية عن ابن آبي عمير ‏ في الحسن بإبراهيم - 
عن بعض آصحابه عن أبي عبدالل ٤ي‏ في قوم خرجوا من خراسان أو 
ی لحان ركان ی جل له هرز نی ادرف عير رت 
قال : «لا یعیدون»(. 

وظاهر هذین الحدیئین عدم اعتبار غير خُسْن الظاهر لغاية بعد تحقّق 
ظَنّ حصول ملكة راسخة باعثة على اجتناب الکباثر والاصرار على 
الصغائر » وترك المروءة لكلّ القوم بالمعاشرة أو لبعضهم بها وبالشهادة 
القوليّة أو الفعليّة من هذا البعض . أو غير هذا البعض للبعض الاخر لو 
لم نقل بمعلوميّة عدم التحقّق . 

وأيضاً لو كانت الملكة معتبرةً في جواز الاقتداء» لم يكن لإطلاق 
قوله و : (لیس عليهم إعادة» وقوله : «لا يعيدون» سبب تبلغه عقولا 
وترتضیه » بل كان المناسب بحسب عقولنا أن یقول : لیس على مَنْ عاشره 
معاشرة باطنيّة وظنّ بحصول الملكة أو ظهر بالشهرة أو بالشهادة حصولها له 
اعادعٌ ‏ و ما يفيك مفاده . 

ومنها : ما روي عن زرارة - فى الصحیح - فى الجمعة : ۱ فاذا اجتمع 
سبعة ولم یخافوا مهم بعضهم وخطبهم»(. 

وان لم یظهر من هذه الروایات اعتبار مزیّةٍ في الامام لکن یمکن أن 
يكون حضور الجماعة مندرجاً في خشن الظاهر » وان لم نقل به . فهذه 
الروایات آیضا دالة علی مذهب اين الجنید والروایتان OE‏ يمك آن 
(۱) الكافي ۳: ۳۷۸ - ۰1/۳۷۹ وعنه في الوسائل ۸: :۳۷ الباب ۳۷ من آبواب 

صلاة الجماعة » ح٠‏ . 
(۲) تقدّم تخریجه فى ص ۰۱۲۷ الهامش (۱) . 


زر ماع افیا ال که EERE EB‏ از رات 
فمقتضی رعاية القانون في العمل بالروایات ما قول ابن الجنید ‏ وإمّا اعتبار 
خُسْن الظاهر . فلا وجه لاعتبار الأزيد . 

ویمکن حَمْل الوثوق بالدین والأمانة ‏ على الظنْ الحاصل من خسن 
الظاهر » وحَمُل کلام أبي ذز على منع اقتداء مَنْ علم بالفسق أو السفاهت 
أو مَنْ لم يظهر بالأمارة الشرعيّة ‏ التي هي خسن الظاهر - عدم کونه سفيهاً 
آو فاسقك والشانی هو الاظهن وکونه طاقن الظاهر لا بضه؛ همه 
الارن الداعية إلى الاو قدا ودلاله 

فان قلت : یعارض الروایات المذکورة ما رواه الصدوق عن عبدالله 
رن این یعفور - وسنده الیه ۲۱ صحیح ؛ لعدم تضرّره باشتماله على آحمد 
ابن محمّد بن يحيى العطار؛ لکونه من مشایخ الاجازة - قال : قلت 
لابي عبدال ا : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمین حتی ثقبل شهادته 
لهم وعلیهم ؟ فقال : «آن تعرفوه بالستر والعفاف . وکف البطن والفرج والید 
واللسان » وتّعرف باجتناب الکباثر التی آوعد اه غر وجل عليها النار : من 
شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدیّن والفرار من الزحف وغیر ذلك 
والدلالة على ذلك كله أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه حتّی يحرم على 
aa‏ للق ني عد ابش E‏ شا وراه فلا ریت 
علیهم تزکیته واظهار عدالته في الناس ۰ ویکون منه التعاهد للصلوات 


(۱) شارة إلى قول الامام الباقر ع «لا عصل إلا لف مق تثق يدينه وأمانته, 
المتقدّم فی ص ۲۱۸ . 

( تفه کلام فص ۲۹۸۰ 

(۳) راجع : الفقیه (المشیخة) 8 : ۱۲ - ۱۳. 


الخمس إذا واظب عليهنَ وحَفِظ مواقيتهنَ بحضور جماعة من المسلمین . 
وأن لا یتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من عل » فإذا كان كذلك لازماً 
لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس . فاذا كل عنه فی قبیلته ومحلته . 
قالوا: ما رآینا منه الا خیراً مواظباً علی الصلوات متعاهداً لوقانها فی 
مصلاه فان ذلك یجیز شهادته وعدالته بین المسلمین وذلك أن الصلاة 
ستر وكقارة للذنوب . وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلي |ذا كان 
لا یحضر مصلاه ویتعاهد جماعة المسلمین ‏ وإِنّما جعل الجماعة والاجتماع 
إلى الصلاة لكي یعرف مَنْ يصلّي ممّن لا بصلي. ومَنْ یحفظ مواقیت 
الصلاة ممّن يضيّع » ولولا ذلك لم یمکن أحداً أن يشهد على آخر بصلاح . 
لأ من لا بصلي لا صلاح له بين المسلمین + فإق رسول اه هم بأن 
یحرق قوماً في منازلهم لترکهم الحضور لجماعة المسلمین . وقد كان منهم 
مَنْ يصلي في بيته فلم یقبل منه ذلك » وکیف تُقبل شهادة أو عدالة بين 
المسلمين ممّن جرى الحكم من الله عر وجل ومن رسولهءَييةٌ فيه الحرق 
في جوف بيته بالنار! ؟ وقد كان يقول [رسول الله ]5 : لا صلاة لمن 
لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من له( . 

وجه التعارض : هبل اعتبر قن عدالة الشاهد آن یعرفوه بالستر 
والعفاف ‏ إلى آخره . ولم یکتف بحشن الظاهر . 

قلت فيه : اه وان ظهر من الرواية اعتبار المعرفة بالستر وما قارنه 
لکن جعل سبب هذه المعرفة أن يُعرف باجتناب الکباثر بقوله : «ویعرف 
(۱) الفقیه ۳: ۲۶ - ۰۵/۲۵ ونحوه في التهذیب ١‏ : ۰0۹7۱/۲۶۱ والاستبصار ۳: 


۳۳/۱۳۵۲ وعنها فى الوسائل ۲۷: ۳۹۱ ۔ ۰۳۹۲ الباب 5١‏ من أبواب كتاب 
الشهادات ۱۳ و”» وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . 


باجتناب الكبائر» وجعل دليل اجتناب الکباثر أن يكون ساتراً لجميع عيوبه 
بقوله : «والدلالة على ذلك كله إلى آحره. وغیّی ذلك الستر بحرمة ما وراء 
ذلك بقوله : «حتى يحرم على المسلمین - إلى قوله - في الناس» وعطف 
على قوله : «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» قوله : «ویکون منه التعاهد» إلى 
آخره » بعنوان التفسیر إشارةً إلى أن ستر العیوب یکون بتعاهد الصلوات 
الخمس علی الوجه الذي ذکره . 

والمراد بحفظ مواقيتهنٌ هو رعاية وقت الفضيلة . كما يظهر من تتبّع 
ال تاو 

ويؤيّده قوله ع : «بحضور جماعة من المسلمین» لشیوع إقامة 
الجمعة فى زمان الفضيلة . 

ولعل قید «بحضور جماعة من المسلمین» بعد قوله : «وحفظ 
مواقيتهنّ» للاشارة إلى عدم كفاية حفظ مواقیت الفضيلة ما لم يكن على 
وجه الجماعة . 

ودل على كون عطف «ويكون منه الاه للتقسير ب كماد كر تهب 
قوله طا : «فإذا كان كذلك لازماً لمصلاه» إلى آخره» حصوصاً قوله : ِن 
الصلاة نتر وكفازة للذنوب» . 

ويؤيّد کون المراد من قوله : «وحفظ مواقيتهنّ» مواقیت الفضيلة کر 
«مَنْ يضيّع) في مقابل «مَنْ يحفظ مواقيت الصلاة» لأنٌّ التضييع يحصل 
بمجرّد خروج الصلاة عن وقت الفضيلة » كما يظهر من الروايات . 

والمراد بِمَنْ بصلي في قوله : «لکي يعرف مَنْ يصلي ممن لا بصلي؛ 
قن یصلی جماعةٌ. لا مر یصلی مطلقاً + بدلیل ا كال : «مَنْ لا یصلی 
لا صلاح له» وعّله بقوله : «فإن رسول ال هم بأن يحرق قوماً في 


منازلهم إلى قوله ‏ فلم يقبل منه ذلك» وأنّه قال : «وقد كان يقو ل عة إلى 
آخر الخبر . 

فظهر من الخبر رعاية خسن الظاهر الذي هو مواظبة المواقيت 
والجماعة . وعدم تركهما بلا عذر . 

ولعل عدم التشديد - الذي ظهر من الروايات التي استدللت بها عليه - 
نما هو لشيوع هذه المواظبة في ذلك الزمان» ويكون کون مَنْ يقدّم 
للامامة , مشغولاً بصلاة الجماعة من الأمازة الذالة علیها . 

والظاهر على تسخ الفقیه أن یکون عطف «ویکون منه التعاهد» على 
قوله : «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» بعنوان التفسیر - كما أومأتٌ إليه - بغیر 
الوجه الذي ذکرثّه » وهو : أن یوافق ما یستفاد من الخبر على نسخة الفقیه 
ما یستفاد منه على نسخة التهذیب ؛ لأنّ خبر الدلالة فى قوله : «والدلالة على 
ذلك كلّه» على نسخ التهذ یب هو قوله : «التعاهد للصلوات» وعلی نسخ 
الفقيه قوله : «أن يكون ساتراً لجميع عيوبه» فإذا جعل قوله عا : «ویکون 
هذه لاهن لاف ات الخ یی لت يكرزة فاد له وانهدا . 

فان قلت : بظهر من هذه الرواية اعتبار مواظبة الجماعة فى العدالةء 
وعدم ترکها من غير علَّةِ » كما يدل عليه قوله ا : «إذا واظب عليهنٌ - إلى 
قوله إلا من علَّةِ» وقوله عا فى آخر الرواية : «لا صلاة لمن لا بصلی فى 
ای تین رس E‏ گر ها نارهت انك 
یجتمع ما یستفاد من هذه الرواية مع ما یستفاد من الروایات التي استدللت 
بها على عدم التشدید فى آمر العدالة !؟ 

قلت : مَنْ ظهر منه الاهتمام في إدراك الجماعة في مواضع یحصل 
ظنّ حصول المانع وعلة ما عن حضور الجماعة ما لم يحضر الجماعت 


ولعل هذا الظنّ كافٍ في الحكم بالعدالة إن لم يكن أقلّ منه كافياً. كما هو 
ظاهر الروايات التي استدللتٌ بها على عدم التشديد في أمر العدالة . 

فان قلت : اما تدل هذه الرواية على الاكتفاء بخشن الظاهر ‏ الذي 
هو المواظبة على الجماعة - في الحكم بالعدالة التي تُقبل بها الشهادت 
ولا يصح الحكم بها لصحّة الائتمام به عند الإمامة . 

قلت : مع عدم ظهور القول باختلاف العدالة المعتبرة فى أحدهما مع 
العدالة المعتبرة فی الاخر يدل علی ثبوت العدالة فی الامامة ارما قوله 1 
«حتّی يحرم عن ال إلى آخره ؛ لاله E‏ عادلاً في الامامت 
لم يحرم على طالب إدراك فضيلة الجماعة بالائتمام به التفتيش عن عدالته 
التي بها يجوز الائتمام به » وظاهر أن هذا ليس تجمّساً محرّماً. ولم يجب 
على المسلمين تزكيته وإظهار عدالته . 

واحتمال کون حرمة التفتيش ووجوب التزكية وإظهار العدالة نما هو 
فی قبول الشيادة :لا فى الاعتماد علیه للامامة» فی غاية التعد لو قلنا 
بالاحتمال » وانظاهر أنه لا یقون به آحد . 1 

وتدل على ما ذکرثه -من دلالة العبارة على عموم العدالة بالنسبة إلى 
لقا اناف أ خر بهن اور ای فا ی 

وأقول : لو لم نقل بعدم اختلاف العدالة في الشهادة والإمامة وجوّزنا 
الاختلاف أيضاًء تدل على عدم التشديد في أمر العدالة المعتبرة في الإمامة 
الأخبارٌ المذكورة وغيرهاء والمبالغة التامّة والتأكيد البالغ في الجماعة » وعدم 
تعرّض بیان احتياج جواز الائتمام بأحدٍ إلى المعاشرة أو إحدى أختيها مع 
و الدواعي » هل يليق إطلاق التأكيدات التي تظهر من الأخبار وعدم 


نعرض البيان مع تعشر الاطلاع بعدالة شخص آو تعذره ؟ وهل انف وقوع 


أمثال تلك التأكيدات التي تظهر من كلامهم عب في أمر الجماعة مع عدم 
إمكانها إلا لنادر من الناس في نادر من المواضع ؛ لتعذر الاطّلاع على عدالة 
الإمام في أكثر الموارد في أمر١"‏ آخر بأن يكون موقوفاً على أمر متعذر 
التحصیل ا وأطلق التأکید فیه» ولم مك توقفه عليه ؟ انين 
هذه العمومات الذالة علی الامر بالمواظبة علی الخماعة ومدمة تارکها داله 
علی عدم ندور العدالة والاطلاع علیها ؟ 

فان قلت : الرواية المنقولة مشتملة على مد بالغة بالنسبة الی تارك 
الجماعة - مع أن الجماعة ليست واجبة - مذمّة لا تليق بسبب ترك 
المستحبّات . 

واوق ا ماترواه کی تین الى ماد اا 
حَسَنٌ بابراهیم بن هاشم › والثانی صحیح ؛ لعدم تضرّره بوجود محمّد بن 
إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان ‏ عن حريز عن زرارة 
والفضيل » قالا: قلنا له : الصلوات في جماعة فريضة هي ؟ فقال : 
«الصلوات فريضة . وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّهاء ولكنّها 
سُنة » ومَنْ تركها رغبةٌ عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علَّةٍ فلا صلاة 
له) ۲۳۱ . 

ضمير «له» فى «قلنا له» لأبى جعفر عم ؛ بقرينة الروایة السابقة 
علیها . 


(۱) قوله : «فی آمر . » متعلّق بقوله : «وقوع آمتال ... . 

(۲) الکافی ۳: ۰/۳۷۲ وعنه فى الوسائل ۸: ۲۸۵ - ۰۲۸۱ الباب ١‏ من ابواب 
صلاة الجماعة ٤‏ یل ح۲. ` 

)۳( الكافي ۳ 2/۳۷۲ 


وجه سؤال الفاضلین ): ظهور غاية المبالغة فى أمر الجماعة من 
أقوال الائمَة فلا وأفعالهم الموجبة لظن الوجوب . فلهذا اكتفيا في السؤال 
عن كونها فريضة » ولم يذكرا فيه الاستحباب » فأجا بطق بسلب عموم 
الفرض بقوله : «ولیس الاجتماع بمفروض في الصلوات کلها» وهذه العبارة 
في غاية الظهور في رفع الایجاب الكلي. كما لا يخفى على المتتبع . 
فلا ینافی وجوب الجمعة . 

والظاهر عدم اندراج الجمعة في السؤال ؛ لا محل السژال بالسبة 
إليها اما هو عن وجوبها وعدمه . لا وجوب الجماعة فیها . كما هو ظاهر . 
فأشارع ي بعدم وجوب الجماعة على وجه يشعر بوجوب الجماعة في 
صلاةٍ أخرى بذکره في الجواب ما هو في حکم السلب الجزئي ؛ وقال 
بعدها : «ولكتها - يعني الجماعة التي سألا عنها - سُنْة أي ظريقة موم 
من رسول ا , وأشار إلن غاب المبالغة بأن امن ترکها ر عنها وعن 
جماعة المؤمنين من غير علَّةِ فلا صلاة له» . 

ولعل قوله ا : «عن جماعة المومنین» وعدم ذکر المسلمین ؛ 
للاشارة إلى شیوع العدالة بينهم . 

ولا ينبغي أن يتوهّم أنّ المراد بالرغبة عنها هو الاستخفاف بما ظهر 
E‏ اف ارس 

وجه سلب التوهم قد مضی في مقام مناسب ‏ فلا نعیده . 

وجه الدلالة E‏ یمان هی رف فى جواپهما؛ 
والمبالغة المشتمل علیها قوله : «فلا صلاة له» لا ينافي الاستحباب ؛ لأنّه 


. أى : زرارة والفضیل‎ ٩( 


تمه سواه على سل الال 

قلت : استحباب الجماعة بمعنى عدم وجوبها في جميع الصلوات 
لا يحتاج إلى الاستدلال . فإن احتاج لا تدل عليه هذه الرواية ؛ لأنّ سؤالهما 
نما هو عن کون الصلاة بعنوان الجماعة فريضة . وكثيراً ما يُستعمل الفرض 
في الوجوب الذي يظهر من القرآن » أو الوجوب الذي يشتمل على غاية 
الا نز 

وعلی التقدیرین یمکن أن یکون جوابه ع إشارةً إلى عدم کون كل 
الصلاة كذلك . والی وجوبها بغير القرآن أو بغیر المرتبة البالغة . 

والتعبير عن الواجب بالسنة في کلام الأئمّة ا E‏ 

ولعل قوله : «ومَنْ ترکها - إلى قوله ‏ فلا صلاة له» إشارة إلى وجوبها . 

وليس غرضی القول بوجوبها بهذه الرواية » بل إِنْ الاستدلال بها على 
الاستحباب ضعيف » فإن ثبت بالإجماع أو الأخبار استحبابهاء يجب حمل 
هذه الرواية على معنى لا ينافي الأمر المثبت بالدلیل » وإلا فظاهرها لا ينافي 
الوجوب . 

ویقول أستادي العلامة طاب ثراه: اه لم بظهر من کلام القدماء 
استحبابها . 

وأقول : يمكن استنباط الاستحباب - بمعنی جواز ترك الجماعة في 
عفن" E‏ د مها نداتما او اکر با 5 
الاهتمام في تحصیل هذه الفضيلة من الأخبار في غاية الاشکال لو قلنا 
بامکانه » فان ثبت الاجماع على جواز الترك بأحد الوجهین » فهو المتبع» 
والا فما یظهر من الأخبار في أمر الجماعة لیس على وجه يليق التهاون به . 

اع أن با شيو ينا كول مي دم شین رس العد لذ لما رجا 


لم يظهر القادح فان ظهر من أحدٍء لا يمكن الحكم بالعدالة ما لم تظهر 
با مره توت 

وهذه الأمارة تختلف بالنسبة إلى الأشخاص . فإنّ المجاهر بالمعاصي 
إذا ترکها بحیث لم تظهر منه واتصف بسن الظاهر الذي كان علامة العدالة 
الا كيو علامة العذالة تالشبة اليه ثانا ایضا: 

وأمّا من ثبت منه منافی العدالة حین اتصافه خسن الظاهر. فثبوت 
العدالة بالنسبة إليه ليس مث ثبوتها بالنسبة إلى مَنْ لم یظهر منه المنافي 
ولا مثل ثبوتها بالنسبة إلى المجاهر ؛ لعدم صحّة جل خسن الظاهر علامة 
العدالة بالنسبة إليه ؛ لثبوت ارتکابه المنافي حين اتصافه بحسن الظاه 
فحن الظاهر بالنسبة إليه خرج عن کونه علامة » فیجب حصول ظنّ التوبة 
بما يدل علیها حتی يصح الحکم بعدالته . 

واعلم أن الروایات التي استدللنا بها على عدم التشدید في آمر العدالة 
والقتعلية + كما ممه 

ويؤيّدها ما رواه الشيخ ع عن حریز-في الصحیح -عن أبي عبداله ا 
في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزناء فعُدّل منهم اثنان ولم يُعدَّل 
الاخران » إلى أن قال فان لإذا كان رهش لسن تن عون 
بشهاده زور | خوك ادها دنهم جديا ع على الناى شوت عليه 
ما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلمواء وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم , 
إلا أن يكونوا معروفين بالفسق»)27 . 

وقوله ی : «إلا أن يكونوا معروفين بالفسق» في هذه الصحيحة 


(۱) التهذيب 1 : ۷0۹/۲۷۷ » الاستبصار ۳: ۰۳۹۱/۱ الوسائل ۲۷ : ۰۳۹۷ الباب ۶۱ 
من أبواب كتاب الشهادات > ۱۸2 5 


موافق لرواية خلف بن حمّاد » السابقة . 

ولها مؤيّدات كثيرة لا يحتاج إلى ذكرها وبيان دلالتها ؛ لعدم الاحتياج 
إليها ء وعدم مناسبة البسط الزائد لسياق الرسالة . 

ومع ذلك أقول: قد شاع في هذا الزمان سؤال المأمومين على أئمّة 
الجماعة عن المسائل الضروريّة » وشاع بينهم الجواب وان لم يكونوا من 
أهله . 

والظاهر أنّ هذا لم يكن فى أزمنة ورود الروايات الدالّة على الاكتفاء 
بحسن الظاهر » فالاكتفاء بخشن الظاهر من غير أن يظهر کون الامام من أهل 
الفتوى أو مجتنباً عنها مشكل » بل الظاهر عدم جواز الائتمام ما لم يظهر في 
غير قابل الفتوى الاجتناب عنها ؛ لحصول الظنّ في أئمّة الجماعة الجرأة في 
الفتوى . بل في هذا الزمان » فإن ارتفع شيوع هذه الجرأة في بعض الأزمان 
وفي بعض الأمكنة » فالحكم بالعدالة فيه أيسر من الحكم بها في مكان 
شيوع الجرأة في الفتوى . 

وأيضاً شاع في أكثر أئمّة الجماعة الذين لم يتّصفوا بمزيّة علميّة 
وقولقة ولف وض 2:6" فك الافتداه یمن انضت بها» زهدا بورت لطن 
بالدواعي » ولم يظهر کون هذا شائعاً في زمان ورود الروایات » وبعد 
حصول الانّهام بالدواعي بالأمارة الدالّة عليها فالاثتمام به والحكم بالعدالة 
مشكل » بل بحصل الظَنّ بعدمها . 

الفائدة الرابعة : ان شغل الذمّة بالصلاة عند زوال يوم الجمعة يقينىٌ . 

ويقول بعض الفقهاء باشتغالها بصلاة الظهر في زمان الغيبة مطلقاً: 


(۱) فى ص ۲۱۰ . 


وبعضهم باشتغالها بالجمعة عند حصول العدد والعادل الذي يخطب , وإلا 
بالظهر . وبعضهم باشتغالها بإحداهماء فتبرأ بفعل إحداهما وان حصل العدد 
ا الذى مخت نك :وليل على ما و تیه ور إلى اد 
الفرق . فتأمّل فيها حى التأمّل بعد التخلية التي آشرث إليها في أوّل 
الرسالة ۰۲۱ وانّهم كلّ قائل بالغفلة . ولا تریح أحد الأقوال قبل الدلیل . 
حتی لا یکون الغرض من ا تقويتّه » وتأویل الأدلّة التي تعارضه ‏ بل 
تأمّل فيها تم طالب حق لا یکون له ميل بطرفب دون طرف خاتف عن 
حصول المیل باعتبار بعض الدواعی الخفيّة » فاتّهم نفسك ببعض الدواعي 
التي آشرث إليها » وبعد ما اطمأننت عن کون تأمّلك بعد ارتفاع الدواعي عن 
نفسكک وبعد کونك من آهل الاستدلال فاعمل بما یظهر لك من الادت 
ولا تغتز بکلمة شعريّة للفاضل التوني بحدوث القول بالوجوب في 
E‏ لا ان تكد يدياه تام یل تافسف زانیا ی هو مه 
و العف وساف اسف ان د CORE UA‏ 
كثير من أقوالٍ لم يقل به لو لم تكن . 

ولمّا كان عمدة دليل القائل بالتخيير أو الحرمة» هي ظنّ الاجماع 
شاع ذِكْر موارد الخطأ في نقل الإجماع . حتى يضعف الوثوق به» فيمكن 
إدراك مقتضى الأدلة والاذعان به . 

ولمّا نقلنا كلامهم الموهم للإجماع الذي هو حجّة, وت ضعف 
التوهّم . فلم أحتج إليه » فإن بقي لك ریب . فارجع إلى رسالةٍ کتبتها في 
الأخبار والإجماع . 


)۱( راجع : ص ۹۳ 
)۲( رسالة فى صلاة الجمعة (ضمن دوازده رسالة فقهى) : ۹ . 


قد تمّت الرسالة علی ید موْلفها الراجی الفقیر ٍلی رحمة ال وألطافه 


حامداً ل تعالی » ومضلیاً علی رسول الثقلین وآله الطیبین الطاهرین» فين 
اوا شهر اشع توجل من شيو شته سك ومانه والقفا من رة عير 
البريّة > على هاجرها آلف آلف سلام وتحيّة(" . 


نقله من نسخة معتبرة علی ید کاتبه الامو المفتقر إلى رحمة ره الغنن جمد بن 
محمد رضا الحسینی غفر الله آثامهما » وعفا عن جرائمهما » عصيرة یوم الثلاثاء 
لاربع خلت من شهر الله الاعظم رجب مضر المکرّم من عام الحادي والاربعین 


فهرس المصادر 


القرآن الكريم 

الارشاد : 

للشیخ المفید آبي عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العُكبري 
(ت ۶۱۳ ه) تسحقیق مسوَسّسة ال ا لاحسیاء التراث - قم؛ 
الطبعة الأرق ۱2۱۳ هب نشر المزتمر العالمي لْيةالشیخ المفید . 

الاستبصار : 

تألیف الشیخ آبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت 55١‏ ه) 
تحقیق وتعلیق السیّد حسن الموسوي الخرسان ‏ الطبعة الثالثة ۱۳۹۰ هب 
نشر دار الکتب الاسلاميّة » طهران - إيران . 

الاشراف (مصتفات الشیخ المفید) : 

للشیخ المفید محمّد بن محمّد بن النعمان الغكبري (ت ۶۱۳ ه) 
تحقیق الشیخ مهدي نجف . الطبعة الْولی ۱۶۱۳ هب نشر المزتمر العالمي 
لألفيّة الشیخ المفید . 

أعيان الشيعة : 

تأليف الإمام السيّد محسن الأمين العاملي (ت ۱۳۷۱ ه) سنة الطبع 
٦‏ ه. نشر دار التعارف للمطبوعات » بيروت - لبنان . 

الأم : 

لاب عبداله محمّد بن دريس الشافعی (ت ۲۰۶ هم الطبعة الثانية 


ون یراع فش ویس اسان : 

أمل الامل : 

تأليف الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملى (ت ۱۱۰۶ ه) تحقيق 
ال اوا اعدا داد العرا ف 

إيضاح الفوائد : 

تأليف فخر المحققين الشيخ أبي طالب محمّد بن الحسن بن يوسف 
كالمل وو نسل "زرف اانا A‏ ی 
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بحار الائوار : 

تألیف العلامة محمّد باقر المجلسی (ت ۱۱۱۱ ه) الطبعة الرابعة 
نشر دار الکتب الاسلاميّة - طهران . 

بدائع الصنائع : 

تأليف علاء الدین أبى بكر بن مسعود الکاسانی (ت ۵۸۷ ه) الطبعة 
E‏ اع شير قار Sa CEN‏ وت لكان 

بداية المجتهد : 

تاليف ای الوليل هسوكلا رف خا ب ام شیر اضما نم وقد 
القرطبى (ت ۵۹۵ ه) الطبعة السادسة ۱۶۰۳ هب نشر دار المعرفة » بيروت - 
لبان 

البيان : 

NEE‏ شیم مك ای راما رس تمه سر 
جا تا اندي مس لكر الطيطة N‏ ه متو تاه 
فرهنگی الامام المهدي عجّل الله فرجه › قم - ایران . 


تحرير الأحكام : 

تأليف العلامة الحلي جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن 
ی( تن اش ان اس الديافوى نله رین 
۰ هء نشر مؤسّسة الامام الصادق عي » قم - إيران . 

تحفة الفقهاء : 

تألیف علاء الدين محمّد بن أحمد بن أبى آحمد السمرقندي 
لق لاق الف رار ماما هی تفن یار الک العافت ایورفات: ‏ 
لبنان: 

تذكرة الفقهاء : 

تأليف الحسن بن يوسف بن علی بن المطهّر العلامة الحلّي (ت ۷۲۹ ه) 
تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت طم لإحياء التراث » قم - إيران . 

التنقيح الرائع : 

تألیف جمال الدین مقداد بن عبدالله السيوري الحلّی (ت ۸۲5 ه) 
دعوو انیت میتی ای الكو ری از رل 
نشر مكتبة السیّد المرعشي » قم - إيران . 

تهذيب الاحکام : 

تألیف الشیخ آبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت 55١‏ ه) 
تحقیق السیّد حسن الموسوي الخرسان » الطبعة الثالثة ۱۳۹۰ هء نشر دار 
الکتب الاسلامية » طهران - |یران . 

جامع الرواة : 

تصنیف العلامة محمّد بن علي الاردبيلي (ت ‏ القرن ۱۱ ه) طبع 
سنة ۱۶۰۳ هء منشورات مكتبة آية الله العظمی السیّد المرعشی النجفی › 


قم -إيران. 

الجامع لاحکام القرآن : 

تأليف أبى عبدالله محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبى (ت ٦۷١‏ ه) 
AN OE‏ دا تام القرارق العوفين ان روط : 

جامع المقاصد : 

تأليف المحمّق الثاني على بن الحسين بن عبدالعالي الكركي 
(ت ۹۶۰ ه) تحقيق ونشر مؤسّسة آل البي تطبه لإحياء التراث » قم 
إيران . 

الجمل والعقود ‏ المطبوع ضمن الرسائل العشر - : 

لشيخ الطائفة آبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت 41١‏ ه) نشر 
موسّسة النشر الاسلامي » قم - ایران . 

الحاوی الكبير : 

تصنیف آبي الحسن على بن محمّد بن حبیب الماوردي البصري 
NNE RECT EE‏ تشر دار الکنب العلمیه: پیروت: 2 
لبنان . 

الحدائق الناضرة : 

تألیف الشیخ یوسف بن آحمد البحرانی (ت ۱۱۸۰ ه) تحقیق 
الشیخ محمد تقي الایروانی » نشر مؤسّسة النشر الاسلامي . قم - إيران . 

حلية العلماء : 

تألیف أبى بكر محمّد بن آحمد الشاشی القفال (ت ۵۰۷ ه) تحقیق 
وتعلیق الدکتور یاسین أحمد ابراهیم دراکة » الطبعة الأول ۱۹۸۸ م» نشر 
مکتبة الرسالة الحدية - دار الباز . 


الخلاف : 

تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت 1470 ه) 
تحقيق ونشر مؤسّسة النشر الإسلامي » قم - إيران . 

الدروس : 

تأليف الشيخ شمس الدين محمّد بن مکی العاملي » المستشهد سنة 
۹ هب تحقيق ونشر مؤسّسة النشر الاسلامي » قم - إيران . 

الذريعة : 

تأليف العلامة الشيخ آغا بزرك الطهراني (ت ۱۳۸۹ ه) الطبعة الثالثة 
اس دكن تفای الأمر هقرت نان 

ذكرى الشيعة : 

تأليف الشهيد الاوّل محمّد بن جمال الدين مكى العاملي الجزيني, 
A‏ :1614 هه تشر نراقي ال 
البيت طا » قم - إيران . 

رجال ابن داوّد : 

الل أنهي a‏ هه E) E‏ 
تحقیق وتقدیم السيّد محمّد صادق آل بحر العلوم» منشورات الم طبعة 
الحيدريّة ‏ النجف . 

رجال الطوسی : 

ال کی سا ان حي سهدي الهم موس الت ۰ ه) 
منشورات الرضي ‏ قم - إيران . 

رجال النجاشى : 


تأليف الشيخ أبي العباس أحمد بن علی بن أحمد بن العباس 


النجاشي (ت 0۰ ه) تحقيق الحجّة السيّد موسى الشبيري الزنجاني » طبع 
سنة ۱۸۰۷ هب نشر مرشينة النشر الاسلامي ‏ قم - ایران . 

رسائل الشریف المرتضی : 

لعلم الهدی علئ بن الحسین الموسوي (ت ۳۱ ه) تقدیم واشراف 
السيّد أحمد الحسینی » واعداد السیّد مهدي رجائی . نشر دار القرآن الکریم 
(مدرسة آية الله العظمی الگلپایگانی) طبع سنة ۱۶۰۵ ه. 

رسائل الشهید الثانی : 

تألیف الشیخ زین ل بن علي العاملي المستشهد سنة ۹7۵ هب 
الطبعة وی ۱۸۲۱ هب نشر مرکز النشر التبم لمکتب الاعلام الاسلامي. 
قم -إيران . 

رسالة صلاة الحمعة : 

تأليف الشيخ على بن الحسين بن عبدالعالي الكركي (ت ۹۶۰ ه) 
TET E‏ ارو الشيقة ال 1١س‏ ستصورات 
الاحتجاج » قم -ایران . 

رسالة فى صلاة الحمعة : 

تأليف 5 عبدالة بن محمّد التونی البّشروي (ت ۱۰۷۱ ها 
طبعت سنة ١877‏ ه بإشراف الشيخ رسول جعفريان ضمن «دوازده رسالة 
فقهی» نشر : انتشارات آنصاریان » قم - إيران . 

رسالة فى صلاة الحمعة : 

ا وی لات امه لت د 
۳ ه بإشراف الشيخ رسول جعفريان ضمن «دوازده رسالةٌ فقهی» نشر : 
انتشارات آنصاریان » قم - إيران . 


روض الجنان : 

E‏ هید الغانيي :ريق" شین یم عليه العام 6 الع كييك اه 
06 هء تحقيق مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة > قسم إحياء التراث 
الاسلامي الطبعة الأول ۱۸۲۲ هب نشر مركن النشر التابع لمکتب الاعلام 
الإسلامي » قم - ایران . 

الروضة البهيّة : 

تاملك الشهید التانن زیم امین ین علو اعامان» الوك عي بيه 
۵ هب الطبعة الثانية ۱۳۹۸ هب منشورات جامعة النجف الدينيّة النجف 
الأشرف -العراق . 

روضات الحئات : 

تألیف العلامة المیرزا محمّد باقر الخوانساري (ت ۱۳۱۳ ه) طبع 
سنة ۱۳۹۰ هب نشر مکتبة !سماعیلیان» قم - ایران . 

روضة الطالبین : 

تألیف أبي زكريًا یحبی بن شرف النووي (ت 1۷۱ ه) تحقیق الشیخ 
عادل أحمد عبدالموجود - الشیخ على محمّد معوّض ‏ نشر دار الکتب 
العلميّة » بیروت - لبنان . 

رياض العلماء : 

تأليف المیرزا عبدالله آفندي الاصبهاني من أعلام القرن الثاني عشر 
الهجري تحقیق السيّد أحمد الحسینی ‏ منشورات مكتبة آية الله العظمی 
المرعشی العاف » قم - ایران . ۱ 

السرائر : 


هی ره 04۸ AR‏ ۱۶۱ تفع نمی وت توس ات 
الاسلامي . قم -ایران . 

سنن ابن ماحة : 

للحافظ أبى عبدالله محمّد بن يزيد القزوینی (ت ۲۷۵ ه) تحقیق 
وتعلیق محمد فؤاد عبدالباقی » نشر دار الفکر » بیروت - لبنان . 

سنن آبی داوّد : 

للحافظ ۳ داد سلیمان بن الأشعث السجستاني (ت ۲۷۵ ه) 
مراجعة وضبط وتعليق محمد محيي الدين عبدالحمید » نشر دار الفكرء 
بيروت -لبنان . 

السنن الكبرى : 

للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسین بن على البيهقي (ت 1۵۸ ه) 
نشر دار المعرفة » بیروت - لبنان . 

شرائع الاسلام : 

تأليف المحتّق الحلّي أبي القاسم نجم الدیین جعفر بن الحسن 
(ت 1۷7 هم تحقیق عبدالحسین محمّد علي الطبعة الأولی ۱۳۸۹ هب 
EE EE EE‏ 

الشرح الكبير (المطبوع مع المفنی) : 

تأليف آپي الفرج عبدالرحمن بن محمّد بن أحمد بن قدامة المقدسي 
(ت 585 ه) الطبعة الأولى ٤‏ هء نشر دار الفكرء بيروت - لبنان . 

الصحيفة السحادية : 

للإمام السجاد زين العابدين على بن الحسين له . 


طبقات أعلام الشيعة : 

تأليف العامة الشيخ آغا بزرك الطهراني (ت ۱۳۸۹ ه) نشر مؤسّسة 
إسماعيليان » قم - إيران . 

العزيز شرح الوجیز : 

تأليف آبي القاسم عبدالكريم بن محمّد بن عبدالكريم الرافعي 
القزوينى (ت ۱۲۳ ه) تحقيق وتعليق الشيخ على محمد معوّض - الشيخ 
عتادل" امد عدا دم الطيعة الأولى ۷ نهدو کنر وار 
العلميّة » بیروت -لبنان . 

عقاب الاعمال : 

للشیخ آبي جعفر محمّد بن على بن الحسین بن بابویه القمّي 
(ت ۷ ه) تصحیح وتعلیق على أكبر الغفاري» نشر مکتبة الصدوق. 
طهران . 

العقد الطهماسبی : 

تأليف الشيخ بن عبدالصمد الجبعي العاملي من آعلام القرن 
العاشر الهجري ‏ إعداد السيّد محمّد حسين روحاني » طبع ضمن ميراث 
اسلامي ایران» ج ۰۱۰ من ص ۱۹۰ -الی - ۰۲۲۲ طبع سنة ۱۶۱۹ هب نشر 
مكتبة آية الله العظمی المرعشي النجفی › قم - إيران . 

علل الشرائع : 

تأليف الشيخ آبي جعفر الصدوق محمّد بن على بن الحسين بن 
بابويه القمّى (ت 78١‏ ه) تقديم السيّد محمّد صادق بحر العلوم » الطبعة 
العاليه ۱۳۸۵ هت تشر ان انحیاء الترات العو شرو كب داق 


عيون أخبار الرضاءاية 

ال تر يس ۱ 
بابویه الفنقى (ت ۳۸۱ ه) تحقيق الستد مهدي الحسيني اللاجوردي ؛ نشر 
انشارات جهان » طهران ۳ 

الفقیه (مَنَ لا بحضره الفقیه) : 

ا و ات 


بابویه القمّى (ت ١‏ ه) تحقیق وتعلیق السيّد حسن الموسوي الخرسان. 
الطبعة الخامسة ۱۳۹۰ ه. نشر دار الکتب الاسلاميّة »> طهران - ایران . 


تألیف مجدالدین محمّد بن یعقوب الفیروزآبادي (ت ۸۱۷ ه) 
العا ون اجام کر كان ایا نی NSE‏ 

قرب الاسناد : ۱ 

تألیف الشیخ الجلیل آبي العباس عبداله بن جعفر الحميري (من 
اعلام القرن الثالث الهجري) تحقیق ونشر مؤسّسة آل البیت طب لاحیاء 
التراث » قم - إيران » الطبعة الأولى و 

الكافى : 

تألیف اليم أبي جعفر محمّد بن يعقوب الکلینی (ت ۳۲۹ ه) 
تصحیح وتعلیق على آکبر الغفاري ‏ الطبعة الثانية ۱۳۸۸ هب نشر دار الکتب 
الإسلاميّة » طهران - ایران . 

الکافی فى الفقه : 

تأليف تفي بن نجم بن عبيدالله بن عبدالله بن محمد الحلبي 
ام الصلاح (ت ۶۶۷ ه) تحقيق رضا أستادي » نشر مكتبة الامام 


آمیر المومنین عا ا العامة » اصفهان > ایران . 

كنز العرفان : 

تألیف جمال الدین المقداد بن عبدالله السيوري (ت ۸۲١‏ ه) من 
ورات الك الهر تصو به مه ۰ ۱۳۸۶ هب 

الکنی والالقاب : 

تألیف الشیخ عباس بن محمّدرضا القمّى (ت ۱۳۵۹ ه) نشر مطبعة 
العرفان » صیدا - لبنان . 

اللمعة الدمشقيّة : 

تألیف الشهید الأول محمد بن جمال الدین مکی العاملی الجزینی ؛ 
استشهد سنة ۷۸۲ هب نشر دار الناصر ‏ الطبعة الأولى 7 ها 

المیسوط : 

تألیف شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت ۶0۰ ه) 
تصحیح وتعلیق السيّد محمدتقي الکشفي ‏ الطبعة الثالثة ۱۳۸۷ هب نشر 
المكتبة المرتضويّة لاحیاء الاثار الجعفريّة . 

المیسوط : 

تأليف شمس الدين محمّد بن آحمد بن آبي بكر السرخسي 
(ت 2٩۰‏ ه) الطبعة الثالثة ۱۳۹۸ هء نشر دار المعرفة » بيروت - لبنان . 

مجمع البيان : 

تأليف أبى على الفضل بن الحسن الطبرسى (ت 048 ه) منشورات 
مکتبة آية ابه العظمى المرعشي E‏ 

المجموع (شرح المهذّب) : 

تالیفت یا لح بع شرفت التووی رت ل ته ر داز 


المحاسن : 

تألیف أبن جعفر حمد بن #احمد بن خالد البرقی (ت ۲۷ أو ۲۸۰ ه) 
REE‏ 0 الرجائي » الطبعة الثانية ١417‏ ا المجمع العالمي 
لأهل البیت طبه » قم - إيران . 

مختلف الشيعة : 

تأليف الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر العلامة الحلي 
الغ« سكمير كن الأشاظ. ویر سای سای ای ار 
۲ هه نشر مکتب الاعلام الاسلامي » قم - إيران . 

مدارك الاحکام : 

تألیف السیّد محمّد بن علی الموسوي العاملی (ت ۱۰۰۹ ه) 
CTD‏ رشي عد EN CET‏ 
التراث » قم د یران . 

المراسم : 

تأليف الفقیه حمزة بن عبدالعزیز الدیلمی » الملقّب بسلار (ت 1۱۳ ه) 
تحقیق الدکتور محمود البستاني » نشر منشورات الحرمین » قم - إيران . 

مسالكث الافهام : 

اا وی یی جم هاوه این ی الخس و بیط 
0۵ هه الطيعة لول ۱۸۱۳ م تحقیق ونشسر بم قي المسعارف 
الإسلاميّة . قم -ایران . 

المستدرك على الصحیحین : 


للحافظ ا عبدالله محمّد بن عبدالله » المعروف بالحاکم النيسابوري 


رت ۲۰۵ هدع نشر دار الفكر › بيروت - لبنان . 

تام يعلى : 

و التميمي الموصلی (ت ۳۰۷ ه) 
تن ین سل EBA E OG‏ 

مصباح المتهجد : 

تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت ۶۱۰ ه) 
DATO‏ ننه مروت ار 

المصئف : 

للحافظ آبي بكر عبدالراق بن همّام الصنعانی (ت ۲۱۱ ه)» تحقيق 
حبيب الرحهن الأعظمي » الطبعة الأولى ۰ هء نشر المكتب الإسلامي , 
بيروت -لبنان . 

معالم العلماء : 

تألیف الحافظ الشهیر محمد بن علی بن شهرآشوب (ت ۵۸۸ ه) 
طبع سنة ۱۳۸۰ هء منشورات المطبعة الحيدريّة » النجف - العراق . 

المعتیر : 

تأليف نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن المحمّق الحلي 
(ت 1۷١‏ ه) تحقیق عدّة من الافاضل » نشر مؤسّسة سيّد الشهداء یل قم 
إيران . 

المغنی : 

تألیف موفّق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة (ت ۱۲۰ ه) 


الط ان ۷۶*۶ هتم تشر ان الفكرء. بير فنتب O‏ 


تأليف الشيخ أبي جعفر الصدوق محمّد بن علي بن الحسين بن 
بابويه القمّي (ت ۳۸۱ ه) تحقيق ونشر مؤسّسة الإمام الهادي عا » قم - 
إيران . 

المقنعة : 

تأليف أبى عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العُكبري الملقب 
بالشيخ المفيد (ت ۶۱۳ ه) تحقيق ونشر مؤْسّسة النشر الإسلامي » قم 
إيران . 

منتقى الجمان : 

تألیف آبی منصور الحسن بن زین الدین الشهید تا (ت ۱۰۱۱ ه) 
تصحیح وتعلیق علي أك الغفاري »+ الطبعة الأول EE‏ دش یی ان 
جامعة المدرّسين فى الحوزة العلميّة بقم المشرّفة . 

منتهی المطلب : 

تألیف الحسن بن یوسف ین ملاع بن المطهر العلامة الحلی (ت ۷۲۰ه) 
تحقیق قسم الفقه فى مجمع البحوث الاسلاميّة » نشر مجمع البحوث 
الإسلاميّة » مشهد - إيران . 

القهات: 

تألیف آبي إسحاق إبراهيم بن علىّ بن یوسف الفيروزآبادي الشيرازي 
(ت ۶۷۱ ه) الطبعة الثانية ۱۳۷۹ هء نشر دار المعرفة بیروت - لبنان . 

المهذب البارع : 

تألیف جمال الدین أبي العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلّي 
(ت ۸۶۱ ه) . تحقیق الحجّة الشیخ مجتبی العراقي » نشر مؤسّسة النشر 


الاسلامي » قم - إيران . 

ميراث حوزة اصفهان : 

نشر : مركز تحقيقات رایانه‌ای حوزة علمية اصفهان . سنة الطبع 
0 ۲۳ 

نصوص ورسائل : 

تحقيق جمع من المحققين بإشراف مجيد هادي زاده » الطبعة الأولى 
۸ هء إعداد مكتب الإعلام الاسلامي . فرع محافظة اصفهان» نشر: 
هستي نما . 

نقد الرحال : 

تألیف السيّد مصطفی بن الحسین الحسيني التفرشي من أعلام القرن 
التحالاس سكن aa‏ ۱۱۸ اف یی وتف ما 
آل البیت او لاحیاء التراث » قم - إيران . 

النهاية : 

تألیف شيخ الطائفة آبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت ۶0۰ ه) 
نشر انتشارات قدس محمّدي » قم - إيران . 

نهاية الإحكام : 

تأليف العامة الحلّي الحسن بن يوسف بن على بن المطهّر (ت ۷۲۹ ه) 
تحقيق السيّد مهدي رجائى » الطبعة الأولى هت ذاو زا وا 
بيروت - لبنان . 

نهج البلاغة : 

جمع الشريف الرضي آبي الحسن محمد بن الحسين الموسوي 
ات 151 ها :مطيعة الاستقامة »انكر المكنة التخارئة الكيوى + مر : 


الهداية : 

تأليف الشيخ أبي جعفر الصدوق محمّد بن على بن الحسين بن 
E OE‏ ره MT‏ 
الإمام الهادي عة » قم - إيران . 

الهداية : 

تأليف برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل 
المرغيناني (ت 0947 ه) شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر . 

الوحیز : 

تأليف محمّد بن محمّد أبي حامد الغزالي (ت ۵۰۵ ه) طبع سنة 
۹ هد شر داز المغرفه »یروت لتان:, 

وسائل الشيعة : 

تألیف الفقیه المحدّث الشیخ محمّد بن الحسن الحْرّ العاملي 
3 8ه لش ادر سس ۱۵۰ تن تس أل 
البیت طباه لإحياء التراث » قم - إيران . 

الوسيلة : 

تأليف أبي جعفر محمّد بن علی الطوسي المعروف بابن حمزة من 
0 الطبعة الاولی 
۸ هب نشر مكتبة آية الله المرعشى › قم - إيران . 


مقدمة ف 3 E‏ 
ذکر اختلاف الفقهاء فى حکم صلاة الجمعة فى زمان الغيبة .... 
رانك تال م ار عوت المت الا انس UN a‏ 
افضل ١ل‏ رن فى تقل عبارات القنهاء وساق حتفا فا ور 
عبارة الشیخ المفید في المقنعة وبيان مقتضاها NT‏ 
عبارته أيضأً فى الإشراف وبيان مقتضاها A‏ 
عبارة آبي الصلاح الحلبي وبيان مقتضاها ll‏ 
عبارة القاضي آبي الفتح الكراجكى وبيان مقتضاها ETE‏ 


عبارة الشيخ الصدوق فى المقنع EE‏ 12111116 
عبارة الشیخ الطوسی ۳ الخلاف وبيان مقتضاها E‏ 
GE E‏ ف اه ریا تشز ی 
ار الف الج د NS‏ 5 
عبارته ابا فی تذكرة الفقهاء وبیان مقتضاها دن الجر اند 
ات ایض في نهاية الإحكام وبيان مقتضاها ی 
عبارتاه أيضاً في تحرير الأحكام ومختلف الشيعة وبيان مقتضاهما 


عبارة ابن إدريس الحلي في السرائر وبيان مقتضاها TORA‏ 

ا الحلي في المعتبر وبيان مقتضاها 00 

ا لشفي اه عر بدن الب لفت اه ماقرا 000000000 

عبارة الشهيد الأول في الدروس وبيان مقتضاها 0000111 

فيما نسبه الفاضل التوني إلى ابن أبي عقيل من القول بحرمة صلاة 

ا ا EE TIE E‏ 
الفا الثانى : فى إثبات وجوب الجمعة عيناً فى زمان الغيبة 

بیان ما يدل ما وتو الجمعة عيناً فى زمان الغيبة الآبة ووجه 


انه راز مواقا ست ساتمطا مسا وسو و ا 


نقل حكاية جرت بين المؤلف وفاضل متبشر O O‏ 
u‏ رانك ار ا اا ee‏ 


۸ - أیضا رواية محمّد بن مسلم EE DS a‏ 


N رواية محمد بن مسلم وزرارة 0 0 الل‎ - ٩ 
فيما یستدل به على وجوب صلاة الجمعة فى زمان الغيبة من رواية‎ 


الفصل الثالث : فيما يقال فى عدم الوجوب . 
فيما يستدلٌ على عدم الوجوب من الإجماع والجواب عنه مح YOO‏ 
فیما استدلوا به على عدم الوجوب من الأخبار ی 


VO E -رواية محمّد بن مسلم‎ ١ 
se ما ورد في الصحيفة السجّاديّة في دعاء يوم الجمعة والعيد‎ - ۲ 
ES من قوفل حدر حورو‎ EEO 
OS e Ra او ال‎ 
فیما استدل ا ودش "نشي المطلب علی الحرمة من روایات‎ 

زرارة ومحمّد بن مسلم وسماعة ی ی ی ل ل ما ۱ 


فیما استدل به ما خليل القزويني على عدم الوجوب من البو ۰۰۰۰ ۱۷۱ 
نيم اتدل به على لفون بجحي ۱/۵ 
۱ - الاجماع على عدم الوجوب العيني و ی ان هو NMOS‏ 


۲ - الأخبار ومنها رواية هشام يز 2 0 8 E‏ 
فیما استدل به على الحرمة و علی عدم الوجوب من رولية زرارة ۰۰۰ ۱۸۲ 
اش ری تا ورن سا يم سا زب 
فیما استدلٌ به الفاضل التوني على عدم الوجوب العيني والجواب عنه ۱۹۲ 
ایض مها بد E‏ وجوبها عيناً بغير الإمام أو إذنه f...‏ 


خاتمة : فى فوائد : 
١‏ -ادّعاء الشهيد الثاني في بعض تصانيفه الإجماع على عدم الوجوب 


۲ - هل يعتبر الفقيه فى صلاة الجمعة ؟ CEE‏ 101 100001010101 
۳ - اعتبار العدالة فى الاإمام وتحقيقها TOES eS‏ 


3 - فيما يقال باشتغال الذمة بصلاة الظهر عند زوال دوم الجمعة فى 
زمان الغيبة أو اشتغالها بالجمعة عند حصول العدد والعادل الذي 


